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الإهداء 11 


الإهداء 


إلى من أنار لي ولثلة من جيلي سبل البحث في القول الحكمي الفلسفي 
إلى من سعني صدره وفتح لي بيته ومكتبته 
أستاذي الجليل الدكتور محمد المصباحي فله جزيل الشكر. 


مقدمة 13 


لعل من بين أهم ما يطالع الدارس للمتن الرشدي ويلفت انتباهه بشكل أكبر 
هو ذلك الحضور المتميز للبُعد النقدي في الكتابات الفلسفية لأبي الوليد بن رشد. 
ولئن كان هذا النقد قد انصبٌ على العديد من الآراء الفلسفية لسابقيه من الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين» فذلك إنما لكون الرجل قد عاين فيها من الطروحات 
ما حادٌ بها عن طريق العقل والبرهان أسمى مراتب اليقين والعلم بالمعنى الأرسطي 
للكلمة. غير أن نقد ابن رشد هذا لم يقف عند حدود نقد الفلاسفة السابقين 
عليه مثل أفلاطون وفيتاغوراس وتامسطيوس والإسكندر الأفروديسي وأبي نصر 
الفارابي والشيخ الرئيس أبي علي بن سينا وغيرهم» وإنما امتدت ممارسته النقدية 
- كما هو معلوم - لتشمل علم الكلام والمتكلمة أيضًا. 


إن نقد ابن رشد المزدوج هذا للمتكلمين والفلاسفة على السواء» جعل 
منه بحق آخر فيلسوف عربي إسلامي يشهر سلاح نقده الحادٌ في وجه سابقيه من 
الفلاسفة والمتكلمين. 

وإذا كان أبو حامد من قبله قد تجنّد للتهججم على الفلاسفة والتصدّي للفلسفة 
بغرض هدمها ودك أسسهاء فإننا مع ابن رشد نجده وقد نذر نفسه لإعادة الاعتبار 
للفلسفة والانتصار لها من خلال نقده للغزالي في «تهافت التهافت». 


يد أنّ هذا الانتصار الرشدي للفلسفة في الغرب الإسلامي قدّر له أن لا ينعم 
طويلا بنشوة الانتصارء إذ سرعان ما سينتصب تقي الدين أحمد بن تيمية في المشرق 
ليحوّل هذا الانتصار للفلسفة إلى انتصار لجنس من قول لا فلسفيء فكان أن وجه 
لابن رشد نقدًا مباشرًا بَسَطه في بعض مصتفاته خصوصًا منها مصنّفه المعروف 
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ب «درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». وبنقده 
هذا لابن رشد وللعديد من فلاسفة الإسلام» تكون الفلسفة العربية الإسلامية 
القديمة قد انتهت آخر لحظات نعيها بفعل ما لاقته وتعرّضت له من نقد قوي من 
قبل تقي الدين بن تيمية 

اذا كان يعن الدارسين لعفل اة ارج الأصلاية يرون أن ما آل اله 
وضع الفلسفة في المجتمع العربي الإسلامي من ازدراء وتهميش مرده أساسًا إلى 
قوّة سلطة نقد الغزالي؛ فإنَّ ما تعرّضت له فيما بعده بحسب رأيناء من قبل ابن تيمية 
ما زال لم يحظ بعد بما يلزم من الدراسة والبحثء سيما إذا علمنا أن نقد ابن تيمية 
كان شاملا لكلّ المذاهب الفلسفية والكلامية الإسلامية. 


وابن تيمية حين ذهب هذا المذهب النقدي لابن رشدء فذلك إنما لاعتقاده 
أن أبا الوليد في تناوله للكثير من القضايا والمسائل الكلامية والفلسفية» وانتصاره 
للعقل والبرهان أو العلم بمعناه ل ل ل 
لأمور فاسدة من عندهء أو أنه ردّد فيها فساد ما قاله من سلفه من المتكلمين 
والفلاسفة اليونائيين خصوصًا منهم أرسطوطاليس ومن شايَعه على مذهبه. وأنه 
في كل ذلك» وفي كثير مما قاله أو ردّدهء كان مخالمًا فيه صحيح المنقول وصريح 
لرل غا :الها ا 

ع ea ga a ١‏ 
كافيًا لود الفكر الرشدي» ولا مسعمًا في سلب قيمة ما قام به أبو الوليد من إنجازات 
كبرى لعل أهمها على ما أشار إليه أستاذنا الدكتور محمد المصباحي في عبارة 
دقيقة مككفة: : «هو إرساء العقل النظري في قلب الشريعة» ووضع أفق كتاب ما بعد 
الطبيعة (أرسطو) داخل الأفق الميتافزيقي الإسلامي. وهذا أمر له دلالة كبرى» حيث 
فشكن القون اه ذلك بكرن كدوقت غلى :الل النظرى: السو الالداق' لطريحة 
الأزمنة الحديثة على الإسلام؛ أو سيطرحه الإسلام على الحدائة بوصفها علاقة 
بالآخر المخالف لنا في الأفق الميتافزيقي والأخلاقي)". 


(1) محمد المصباحى» الوجه الآخر لحداثة ابن رشك ط 1ع بيروت» لينان» دار الطليعةء 1998« ص 35. 


مقدمة 15 


ونحن إذا ما كتا قد توخينا من هذا البحثء بالقصد الأول» رصد وتجلية 
نقد ابن تيمية لأبي الوليد بن رشدء فإِنَّ هذا القصد لن يمنعنا من البحث والوقوف 
على أهم مواطن الالتقاء والاتفاق بين الرجلين. أعني أنه إذا كان هاجس تجلية 
وبيان أماكن الانفصال بين الرجلين في نظرهما لأهم المسائل الاعتقادية الكلامية 
والفلسفية والمنطقية هو محور بحثنا أساسّاء فإِنَّ هذا لن يمنع» كلما اقتضى الأمر 
ذلك» من محاولة البحث عمّا شكل مجالات الالتقاء والتقاطع بينهما. لذلك وبالنظر 
إلى طبيعة الموضوع الذي يقضي بِسَلّْك منهج خاصء فإنّنا سنعمد إلى اتباع مسلك 
المنهج التحليلي المقارن في كشف أبرز ما اختلف فيه الرجلان» وتبيان ما انتقد فيه 
ابن تيمية فيلسوف الأندلس وقاضي قضاة قرطبة أبي الوليد بن رشد. 

ولئن كانت هذه إجمالا طبيعة المنهج المُْمّع اتباعه في فحص أهم القضايا 
والمسائل الكلامية والفلسفية والمنطقية التي سنعمل على تقليب النظر فيها عند 
الرجلين - وهي قضايا ومسائل على تعددها وتنوعها تغطي مجالات ميتافزيقية 
وأنطولوجية ومنطقية ‏ فإن هذا التناول سيسمح لنا بمقاربة قطبّين فكريين ا 
شكلا تاريخيًا تيارين كبيرين ما زال تأثيرهما حاضرًا في مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية إلى اليوم» وَإِنْ تفاوتت مستويات تأثيرات هذا الحضورء أعني بهذين 
القطبين: ابن رشد كرجل عقل معروف باتجاهه العقلي العقلاني المنفتح على 
الآخر - الفكر اليوناني» الأرسطي منه على الخصوص - والذي ما زال الفكر 
العربي الإسلامي المعاصر في اتجاهه الفناضن اللعقلالية والحتداثة يما هي اتحاة 
منفتح على الآخرء يجد أصوله ومرجعيته الفكرية والنظرية الترائية في منهج التفكير 
الرشدي» وروح فلسفته النظرية. وابن تيمية المعروف بسلفيّته كفقيه حنبلي متشدد 
رافض للآخر - الفكر اليوناني بإطلاق» على ما يلوح من ظاهر كلامه على الأقل - 
والذي ما زالت تشكل نصوصه ومصتفاته مرجمًا للاتجاه السلفي التقليديء ولتټاره 
الأصولي الإسلامي المتشدد المنغلق على الذات في مرجعيتها الماضوية الرافضة 
لاخ بسملة تقض بعبارة أخرى إن هذا التناول سيسمح لنا بإبراز أحد أهم 
نماذج الاختلاف الفكري والثقافي في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» من خلال 
وهدنا ءوست ران مختلقيي شك كل جه هنيع نو حا بعد اريف لداعل 
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حقل هذا الفكر» بحيث صدر كل واحد منهما عن منطلقات فكرية معيئة» وأدوات 
استدلالية محدّدة» وتصوّر خاص في فحص وتناول المشكلات الفلسفيّة والكلامية 
والمنطقية مخالقا لما اعتمده وصدر عنه الآخر. أي هذا العمل سيكون مناسبة 
لمقاربة أبرز نمط من أنماط طرق وأساليب الحوار المحكوم بمنطق الاختلاف 
المذهبي الذي حفل به تراثنا الفلسفي والكلامي القديم» من خلال بيان ما إذا كان 
هذا الاختلاف لم يكن يحكمه في واقع الأمر غير منطق تصيّد الأخطاء - بقصد 
التجريح أو التشهير والتشنيع - أم كان اختلافا من أجل الاختلاف» أم لم يكن لا 
هذا ولا ذاك؛ وإنما هو اختلافٌ القصد منه هو إعادة تحديد المعالم» ورسم الحدود 
الفاصلة في التمييز بين قولين: قول أهل «الفرقة الناجية» وقول أهل «الفرق الهالكة» 
كل بحسب استراتيجيته» وبحسب موقع تصوّره الاعتقادي الخاص» وموقع 
مرجعيته ومعياره في الفصل بين الخطأ والصواب من الرأي في المسائل الاعتقادية 
والفلسفية والمنطقية. 


هذا وتجدر الاشارة هاهنا إلى أن 'دراسة علاقة أبن تة بابق رهد كانت 
موضوع محاولتين سابقتين: الأولى على شكل مقال صدر للأستاذ عبد المجيد 
الصغير حول: «مواقف رشدية لتقى الدين بن تيمية»» والثانية على شكل دراسة 
رشد»“. ونحن بهذا الإيراد لهاتين المحاولتين في هذا الموضع؛ إنما نتغيًا من 
ذلك الإشارة إلى ما يتصل أو ينفصل مع هذا البحث من دراسات سابقة» مرجُحين 
هاهنا فكرة تقديم عرض موجز عمًا يميّز هاتين الدراستين ويطبعهما من فرضيات 


8. 


وأفكار. 


ولنبتدئ أولا بمقال الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصغير فنقول: إل هذا 
المقال القيّم رام منه الأستاذ بالأساس دحض القول بفرضية القطيعة بين فكر ابن 
رشد وما تلاه من فكر إسلاميّ بالمشرق» فعمَدَ إلى إثبات العكس بتأكيد فرضية 
(1) عبدالمجيد الصغيرء مواقف «رشدية» لتقي الدين بن تيميةء ضمن دراسات مغربية؛ مهداة إلى المفكر المغربي 


(2) الطبلاوي محمد سعد موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد, ط 1» مطبعة الأمانة, 1989. 
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الاتصال بينهما من خلال الاجتهاد في إبراز بعض معالم امتدادات ابن رشد في 
فكر ابن تيمية» وتجلية بعض المواقف الرشدية لتقي الدين بن تيمية» وأوجه الشبه 
بينهما في بعض المسائل الكلامية؛ دون أن ينتهي الأستاذ إلى رأي قطعيّ بخصوص 
مشكلة التأثير والتأئّر بينهما(. وذلك في انتظار - على ما يقول الأستاذ - التوفر: 
«على مزيد من الشروط الموضوعية التي توضح بكيفية أفضل الأصول الفكرية 
التي استقى منها ابن تيمية ثقافته). لذلك جاء مقال الأستاذ الصغير بأمثلة مركزة 
عن أوجه ذلك التشابه والتمائل من غير تعقّب لتفاصيله؛ أو بسط مستوفي للقول 
فيه» أو عرض شافي لأوجه الانفصال والاختلاف بين رَجليهء أو تناول بالتحليل 
والنقاش المسهب لجميع المسائل الكلامية والفلسفية والمنطقية التي يحتمل العثور 
فيها على مَواطن أخرى للتشابه. وهذا أمر بدهيّ بالنظر إلى طبيعة المقال الذي لا 
يمكن أن تتسع رقعته لكل ذلك. 
هذاه اذا بعجالة كل ما د يهم الفكرة الجوهرية التي حكمت المقال القيّم 
للأستاذ عبد المجيد الصغير. أمّا بخصوص دراسة الطبلاوي محمد سعدء فقد 
صدر فيها الدارس - في مقاربته لموقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد ‏ عن 
المواقف المذهبية ذاتها لابن تيمية؛ معضدًا ومناصرًا لجماع آراء الشيخ» ومتهجمًا 
على كلام أبي الوليد في أكثر من موضع ومسألة؛ وهو في كلّ ذلك إنما كان يصدر 
عن مرجعية معينة لا فلسفية إن لم نقل معادية للقول الفلسفي. هذا فضلا عن أن 
الدارس اعتمد في وضع دراسته هذه على عدد من الأقوال الزائدة نقلها في كليتها 
عن كتاب درء تعارض العقل والنقل» لينسبها ‏ كما نسبها ابن تيمية من قبله - إلى 
ابن رشد. والحال أنها أقوال غير مثبتة بالمرة بصلب نص ما بين أيدينا اليوم من 
طبعات لمناهج الأدلة» بل الأكثر من هذا أن صاحب الدراسة يذهب لحد تقرير 
القول بأنّ نسخة مناهج الأدلة التي تضمّنت أقوالا زائدة ومُضافة إلى ابن رشد هي: 
«النسخة التي كانت في يد ابن تيمية من مناهج الأدلة لابن رشد والتي ناقشها في 
(1) وهو ما أشارت إليه في صورة تقريرية وفي أكثر من موضع ومناسبة بعض الدراسات السابقةء انظر مثلا 
محمد خليل الهراس» ابن تيمية السلفي» بيروت» لبنان» دارالكتب العلمية» د. ت» ص (32-  )33‏ (69 - 


0) 76 - 143-82 168. 
(2) مواقف «رشدية» لتقي الدين بن تيمية. ص 165. 
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[مصنفه درء تعارض] العقل والنقل»". ويضيف أن هذه النسخة: «كانت أصلا 


لمخطوطة مناهج الأدلة التي رمز لها (...) المرحوم الدكتور محمود قاسم بحرف 
(أ) عند التحقيق»”» أي تحقيقه لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد. 


والملاحظ أنَّ الأستاذ الطبلاوي يعتمد هذه الأقوال الزائدة والمضافة إلى ابن 
رشدء ويقرٌ بصححَة نسبتها إلى أبي الوليدء في الوقت الذي نجد فيه أنَّ الدكتور محمود 
قاسم يذكر في مقدّمة كتاب مناهج الأدلة أن: «في المخطوط رقم 129 وهو مخطوط 
(أ) توجد [زيادات عديدة منها] زيادة قدرها 51 سطرًا في ورقات 14؛ 15» 16. وهي 
تعليق على المتن أدخله الناسخ في صلب الكتاب»©. ثم يضيفء إِنَّ هذا المخطوط: 
«مكتوب بخط عثماني جميل» كتبه عبد الله بن عثمان الذي كان قاضيًا بالمدينة المنورة. 
وقد نسخه في سنة 1202ه» وهو منقول عن نسخة كتبها عبد الله بن عثمان المعروف 
بمستجى زاده» وذلك في أوائل ذي الحجة سنة 1135ه. وهو مخطوط رديء لكثرة 
الزيادات فيه» كما في الورقات: 14ء 15» 16» 26» 231 32» 34: 40» 47 48› 49, 
7 2108 111 ولكثرة ما يسقط من جمله وفقراته» كما في ورقة 101 إذ تسقط منها 
فقرة طويلة نجدها بعد ذلك في ورقتي 5 116. أمّا التصحيف فيه فلا يكاد يقع 
تحت حصر». ثم يقول: «إن صاحب هذا المخطوط يتحامل على ابن رشد فيصفه 
بأله من أتباع الباطنية» وأنه لم يحارب الغزالي إلا لهذا السبب» وهو أنَّ الغزالي هاجم 
آراء الباطنية»277, بل الأكثر من هذا أنَّ الدكتور محمود قاسم يورد اعترافا لمستجى زاده 
يعضد به صحة القول بوجود تلك الزيادات فيقول: «وقد اعترف مستجى زاده برداءة 
هذا المخطوط فقال في خاتمته بالحرف الواحد: «كان أصل هذه النسخة سقيمًاء ثم ضمٌّ 
الكاتب تحريفات وتغييرات زائدة). ويقول الدكتور محمد رشاد سالم محقق كتاب 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية مثمّنًا لهذا الرأي: «ونحن نعلم أن ابن تيمية توفي 
(1) موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد ص 231. 
(2) م.ن.ءص.ن. 
(3) مقدمة مناهج الأدلة لابن رشد» تح. محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة؛ 1955» ص 143» هامش 

رقم 2. 

(4) م. ن.» ص 129. 


(5) م. ن.» ص 129 -130. 
)6( م. ن.» ص 130. 
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سنة 728ه وكلامه هنا [أي كلام ابن رشد وما نسب إليه الذي يضعه ابن تيمية أولا قبل 
أن يعلق عليه] موافق لما في نسخة () (...) لذلك فإن القطع بصحة ما في نسخة (أ) 
يحتاج إلى بحث وتمحيص (...) ولا نقطع برأي في مدى صحة نسبته إلى ابن رشد)!"". 


لأجل ذلك وضع الدكتور محمود قاسم هذه ا غير المؤكد من 


صحة نسبتها إلى ابن رشدء في هامش طبعته المحققة“. وير الطبلاوي نفسه 
بهذه الزيادة» كما يقرّ بأنها: «زيادات موجود بعضها أيضًا في 5 نسخة أخرى 
مطبوعة من المناهج)! 5 


ومع كل هذا نجد صاحبنا الطبلاوي يصر على اعتماد الأقوال المضافة إلى 
ابن رشد في دراسته» بل ويرجع صحة نسبتها إلى الرجل بمبرر أن: «النسخة التي 
وقعت في يد ابن تيمية من مناهج الأدلة لابن رشد والنسخة التي وقعت في يد 
الدكتور محمود قاسم والنسخة الثالثة المطبوعة (...) هذه النسخ الثلاث مذكور 
فيها الزيادات مما يرجح أن هذه الزيادات هي من كلام ابن رشد وليست مدسوسة 
عله). 


انطلاقا من هذا الترجيح: : «يدعى [صاحينا] إلى إعادة تحفو تحقيق كتاب مناهج 
الأدلة وإدخال هذه النصوص [الزائدة] في صلب الكتاب)!0) 


(1) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» تح. محمد رشاد سالم» ج 
9 ط 2» دار الكنوزالأدبية د. ت» ص 293 هامش رقم 4. وسنرمز له لاحقا بالدرء. 

(2) وهي طبعة مكتبة الأنجلو المصرية الصادرة سنة 1955 بالقاهرة. وقد اعتمد فيها المحقق على مخطوط 133 
حكمة تيمورية ورمزإليه بحرف «ب» ويصفه المحقق بأنه مخطوط: کوب خط مربي واضج (: ..) ويمتاز 
بالدقة البالغة. وقد اعتمدنا عليه (يقول محمود قاسم) اعتمادًا كبيرًا؛ فقد وجدناه مطابقًا للنسخة التي حمّقها 
مللر». مقدمة مناهج الأدلة, 130 . ويقول محمد رشاد سالم: «وأمًا النسخة المخطوطة تحت تحت رقم 133 حكمة 
تيمورية» فإنها موافقة للمطبوع» ولا توجد بها هذه الزيادات المشار إليها في نسخة (أ)». درء تعارض العقل 
والنقل» 9, ص 93.: هامش رقم 4. 

(3) موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» ص 232 - 233. إن هذه النسخة مطبوعة ‏ على ما يحيل الطبلاوي - 
تحت عنوان «فلسفة ابن رشد» وتضم فصل المقال ومناهج الأدلة ورد ابن تيمية وضميمة في العلم الإلهي 
وقانون التأويل لابن رشدء ط 3» القاهرة» المكتبة المحموديةء 1968. 

(4) موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد, ص 233. 

)5( م. ن.؛ ص. ن. 
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هكذا يلغي صاحبنا كل الطبعات لنص كتاب مناهج الأدلةء ما حمق منه وما 
لم يحقّقء رغم إجماعها على عدم وجوب القطع بصحة نسبة تلك الأقوال إلى ابن 
رشد. لذلك أمكن القول إن اعتماد الطبلاوي على الكثير من تلك الأقوال الزائدة 
اتنا كان برض ترير وکین تصور معيّن - لا فلسفي - في نقده لفلسفة ابن رشدء 
ولو فيما هو ليس بكلام رشديء بل إن إيراده ف في الوقت نفسه للقول الرشدي» 
وللأقوال الأخرى البعيدة عن روح فكر الرجلء ما دعاه إلى وصف القول الرشدي 
في أكثر من موضع بالغموض والتناقض27: بل ورميه بمسايرة علماء الكلام© وما 
إلى ذلك من أحكام سنج في أعمال أخرى ما يشبه أن يكون ردًا على بعض منها 
كما هو الأمر مثلا مع دراسة ‏ لأحد أكبر مناصري فكر ابن تيمية وهو الدكتور 
محمد السيد الجليند التي خصّها لقضية التأويل عند ابن تيمية» والتي سينصف 
ا ل ل ف ا ل 
متناقض من أبي الوليد©. 


وأمّا في دعواه مسايرة علماء الكلام» فقد بيّن الدكتور عبد المجيد الصغير 
في المقال الآنف الذكر ‏ من ضمن ما بيّن - أن النقد التيمي ذاته للمتكلمة 
والفلاسفة معا إنما: «يمكن اعتباره صدى للنقد الفلسفي [والكلامي] لابن رشد 
وتطبيقا وتوسيعًا له». 


ونحن لا نروم من كل ما قلناه تعداد مزالق دراسة الطبلاوي مقابل ما تفرّدت 

به مقالة الأستاذ الصغير» وإنما حسبنا الإشارة إليهما هذه الإشارة استحضارًا وتذكيرًا 

بما يمكن أن نعدّه متّصِلًا أو قريبًا من موضوع بحثنا الذي سنباشر ‏ الآن ‏ تقليب 
النظر في قضاياه ومسائله. 

والله الموفق للسداد. 

القنيطرة/ المغرب: 20 حزيران/ يونيو 2011. 


(1) م.ن.» ص 127-93-92-91-32-4. 

(2) م. ن.» ص 91-90. 

(3) انظر محمد السيد الجليند؛ الإمام ابن تيمية وقضية التأوبل» ط 2ء السعوديةء دار عكاظء 1983 ص 358. 
(4) مواقف «رشدية» لتقي الدين بن تيمية, ص 165. 


في الذات الإلهية: مظاهر الاختلاف والاتفاق بين ابن تيمية وابن رشد 


البابالآول 


في الذات الالهية: 
مظاهر الاختلااف والاتفاق بين ابن تيميةه وابن رشد 
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في الذات الإلهية: : مظاهر الاختلاف والاتفاق ر بين ابن ثيمية ة وابن رشد 23 


الفصل الأول 


طرق وأدلة إثبات وجود الله: 
حدود الاتصال والانفصال التيمي بابن رشد 


مقدمة 

شكلت مسألة إثبات وجود الله نواة اهتمام أهل صناعة الكلام» وهي إن 
كانت لا ترد في الأبواب الأولى فيما وضع من مصتفات كلامية؛ على عادة المتكلّمة 
في تبويب المسائل الكلامية» فان ما وطأوا به مصنفاتهم من استقصاء النظر في 
بعض المفاهيم والمقدمات المنطقية والطبيعيةء لم يكن استقصاءً لذاته» وإنما لأجل 
تحديد أدق للألفاظ والمفاهيم الضابطة والمقننة للاشتغال والممارسة الكلامية من 
جهة» وسبك للأدوات والآليات المعتمدة في التدليل على المسائل الاعتقادية من 
جهة ثانية. لهذا كان النظر الكلامي في هذه المسائل؛ يمر عندهم بالضرورة عبر 
عمليات الوضع والحبك الأوّلي للمفاهيم والمقدمات المنطقية والطبيعية. إلا أن 
ما يجب التأكيد عليه» في سياق التعامل الكلامي مع هذه المفاهيم والمقدمات؛ 
هو خصوصية التوظيف الكلامي لها في بناء وتركيب الطرق والمسالك الكلامية 
المعتمدة في استدلالاتهم غل المسائل الاعتقاديةء وما ساوق ذلك من جهود 
العمل على رفع مفاهيم مثل: الجوهر والعرض والجسم وغيرها إلى مستوى دقيق 
المسائل الكلامية للنظر في جليلها. 

غير أن هذه المفاهيم والمقدّمات» وكذا المسالك الكلامية التي كانت أساس 
بناء صرح القول الكلامي وعمدة تثبيت «شرعية» و«علمية» هذا القول» كانت» كما 
هو معلوم» موضوع نقد أبي الوليد بن رشد (1126م ‏ 1198م) الذي رام بيانَ 
وإثبات تهافت وفساد اعتمادها في الاستدلال على المسائل الاعتقادية. مييّنًا أن هذا 
المساد يعتريها من وجوه أو جهات: 
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فقد تكون فاسدة من جهة عدم اتباعها مسلك الشرع (الكتاب والسنة)» أو من 
جهة حيادها عن طريق السلفء أو من جهة خروجها عن سبيل صفاء الفطرة السليمة 
الفائقة» أو من جهة عدم التزامها بشروط مقدّمات القول البرهاني. وهي شروط 
إذا استوفت في مقدمة معينة كانت صادقة ويقينيّة» وكان المسلك المؤتلف منها 
والداخلة في تركيبه برهائيًا لا مناص ‏ إذا كانت صورة القياس صحيحة ‏ لكونه قامَ 
على مواد أو مقدمات برهانية. وأمّا المقدمات التي حلت من اتصافها بأيّ واحدة من 
هذه الشروط» مفردة أو مجتمعة؛ فهي إمّا مقدمات جدلية أو خطابية أو سفسطائية. 

ولعل ميزة هذه الطرق الأربعة عند ابن رشدء أعني طريق الشرع والسلف؛ 
والفطرة السليمة الفائقة» وطريق يقين البرهان المنطقي» اتصافها بخاصيتين أساسيتين: 

أولهما: أنها طرق تؤدي إلى الحق. وثانيهما: أنها طرق لا تَضادٌ الواحدة منها 
الأخرى لأنها طرق حقء والحق لا يضاد الحق» وإنما هو موافق له. فهي بهذا طرق 
متعددة ومتنوعة» لكنها متوافقة لا متضادة ولا متناقضة. 

والملاحظ أن هذه الطرق ستشكل المرتكزات الأساس للنقد الرشدي 
وللممارسة النقديّة لأبي الوليد بن رشد على المخالفين» بل والمحددات في إطلاق 
حكم فصل على صحة قول كلاميّ ما أو فساده. 

وإذا كان هذا هكذاء فما مدى تطبيق ابن رشد لهذه الطرق في نقده للمتكلمة 
حول مسألة المسائل كلها التي شكلت قطب الدين وأصل أصوله؛ أعني بذلك 
مسألة إثبات وجود الله؟ وما هي طبيعة الموقف أو المواقف الرشدية من المسألة؟ 
وكيف كانت هذه المواقف موضوع نقد تقي الدين أحمد بن تيمية؟. 

هذا ما سنعمل عل مقاربته من خلال تقليب النظر في قول الرجلين في 
أولى المسائل الاعتقادية, أعني مسألة إثبات وجود الله» مبتدئين بما تجب به البداية 
وهوتعقب نقد ابن رشد للمتكلمة في هذه المسألة. 


1- نقد ابن رشد لمسلكي الحدوث والجواز الكلاميين 


اختلف المتكلمة» من صمن ما اختلفوا فيه) تقرير هم لأول واجب على 
المكلف» فكان اختلافهم على أربعة أقوال على الأقل: 
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1 - إن أول واجب هو معرفة الله. 


2 - إن أول واجب هو النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله . 
E a Ea‏ الشك على النظر والاستدلال©. 

4- إن أول واجب هو إرادة النظر لتقدّم الإرادة على المراد©. 

ولمّا كان ابن رشد قد تناول بالنقد أقوال المتكلمةء فقد كان له في هذا الباب 
قول ذهب فيه إلى أن أول معرفة يجب أن يعرفها المكلف هي معرفة الطريق التي 
تفضي إلى وجود الصانع“. 

ولئن كان المكلّفون في سعيهم وتحرّيهم طرق معرفة الله قد افترقوا إلى 
طوائف عديدة» فإن أبا الوليد بن رشد قد حصرها في أربعة طوائف هي على 
التوالي: الحشويةء الأشعرية؛ المعتزلة والباطنية©. 

ويميز ابن رشد في هذا السياق بين خصوصية كل طريق من طرق الطوائف 
الأربعة في إثبات وجود الله وبأي سبيل تكونء فيقول: إن الحشوية أقرّت على 
أن طريق معرفة الله وإثبات وجوده تكون بالسمع لا بالعقلء إذ يكفي الإيمان به 
دون حاجة لاستعمال العقل الذي يبقى بطبيعته عاجرًا عن إثبات وجود الله. ورأت 
المعتزلة أن: «معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل»» وتعني بذلك الطرق 


(1) وهو قول المعتزلة والأشاعرة معًا كما سنرى بعد قليل. 

(2) وينسب أبو المعالي الجويني هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي (277ه - 321ه) قبل أن يردّه لفظا ومعنًا 
ويُخرجه عن قول الأمة. انظر الجويني؛ الشامل في أصول الدينء تح. علي سامي النشارء فيصل بدير عون 
وسهير مختار» الإسكندرية» منشأة المعاريف» 1969؛ ص 121 - 122. كذلك الإيجي» المواقف في علم 
الكلام: القاهرة؛ مكتبة المتنبي» د. ت» ص 32. 

(3) ويرد الجويني هذا القول كذلك إلى أبي بكر بن فورك صاحب كتاب مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري, 
انظر المرجع السابق له» ص 121. وانظر جماع هذه الأقوال الأربعة في المرجع نفسه» ص 120 - 122. 
كذلك المواقف في علم الكلام. ص 32. 

(4) ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء ضمن كتاب فلسفة ابن رشد» ط 2» المكتبة المحمودية؛ 
دار العلم للجميع» 1935؛ ص 42. وسنرمز إلى هذا الكتاب لاحمًا ب «مناهج الأدلة». 

(5) ويقصد أبو الوليد بالباطنية طائفة الصوفية لا الفرقة الشيعية المعروفة. 

(6) القاضي عبدالجبارء شرح الأصول الخمسةء تح. عبدالكريم عثمان» ط 2» القاهرة» مكتبة وهبةء 1988» ص 
88. 
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العقلية الى أوجبت النظر فيها قبل بعئة الأسل» ورامت الأشعرية القول بان معرفته 
والتصديق به إِنْما يتم بالعقل كذلك» أي باعتماد الطرق العقلية أيضاء لكن بعد 
بعثة الرسل التي كانت الواسطة في تبليغ الأمر الإلهي على وجوب معرفته تعالى 
بهذه الطرق”". وأمًا الطائفة الرابعة والأخيرة» فى تصنيف أبى الوليد للطوائف 
- ع2 

الملية المتقولة فى المسائل الاعتقادية» فهى طائفة الصوفية التى زعمت أن طرق 

1 واس ء 0 0 
معرفة الله: «ليست طرّقا نظرية» أعنى فوكبة مر مقدمات واقيسة» وإنما يزعمون 
أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من 
العوارض الشهوانية»“. وهذا يعني أن معرفة الله وإثبات وجوده عندهم» إنما تتم 
بشكل مباشر عن طريق الكشف والإلهام والذوق الصوفي» لا عن طريق العقل 
أوالتأمل النظري. 

بعد أن عرض ابن رشد لاختلاف منازع الطوائف الأربعة في تحديد طريق 
إثبات وجود الله» عاد ليقف على تفصيل القول فى طرق أشهر الطوائف الكلاميةء 


(1) يقول الجويني إن: «النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله سبحانه واجبان. ثم الذي اتفق عليه أهل 
الحق [الأشاعرة]: أنه لا يدرك وجوب واجب في حكم التكليف عقلاء ومدارك موجبات التكليف 
الشرائع» ولا نتوصل بقضية العقل قبل استقرار الشريعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مباح ولا ندب. 
وقالت المعتزلة: ندرك بالعقل قبل تقرير الشرائع وجوب جمل من الأشياء». الشامل» ص 115. معنى 
هذا القول أن المعتزلة والأشاعرة متفقان على أنَّ النظر العقلي والاستدلال بالطرق العقلية هما أول 
واجبان على كل مكلف باعتبارهما طرق وسبل معرفة الله تعالى» والاختلاف بين الفرقتين إِنّما يرجع 
إلى كون المعتزلة توجب النظر في الدليل (وهوالعالم كما سنرى بعد قليل) لمعرفة الله حتى ولو لم 
يكن هناك رسول أو حكم أو أمر من قبل الله» وهذا هو معنى قولهم العقل قبل ورود السمعء أمّا 
الأشاعرة فيرون أنَّ وجوب النظر والاستدلال في معرفة الله إنما يعلم من قبل الرسل؛ ولو لم يكن 
هناك حكم شرعي وأمر ربّاني من قبل الله تعالى لما أمكن معرفة طريق أو دليل العلم به» وهذا هو 
مدلول قولهم العقل بعد ورود السمع. انظر الغزاليء الاقتصاد في الاعتقادء ط 1 بيروت» لبنان» دار 
الكتب العلميةء 1983» ص 118 - 121 . الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, 
تح. محمد زاهد بن الحسن الكوثري» ط 22 القاهرة» مكتبة الخانجي» 1993, ص 29 - 30: 41. 
البيضاويء طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء تح. عباس سليمان» ط 1 بيروت» لبنان» دار الجيلء 
1ء ص 68 69. القاضي عبدالجبارء المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيدء 
تح. محمد عمارة؛ ج 1ء دار الهلالء 1971؛ ص 170 وما يليها. كذلك شرح الأصول الخمسة» ص 
9 وما بعدها. 

(2) مناهج الأدلة, ص 63. 
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أعنى المعتزلة والأشاعرة» مبيّنًا أن الطرق العقلية لهاتين اله تد ف الأ 
عني 0 قتين ترتد في 
الى طريقين خاصین : الأول طريق الحدوث» والثاني 0 الجواز. 


فالطريق الأول» وهو الطريق الذي سلكه عامتهم'» يقوم على القول 
بان العالم عبارة عن أجسام کا من أجزاء لا تتجرّأء أي جواهر فردة22, 


(1) الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلامء ألفريد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» د. ت. ص 11. كذلك 
فخرالدين الرازي» الأربعين في أصول الدينء تح. أحمد حجازي سقاء ج 1» ط 1ء القاهرة؛ دار التضامن» 
6 ص 128. 

(2) لقد رفض المتكلمة المفهوم الفلسفي للجوهر في صنفيه: الأول الذي لا يقال على موضوع ولا هو في 
موضوع وهو شخص الجوهرء والثاني التي تقال على موضوع فيحمل اسمها وحدها عليه وهي الأنواع 
والأجناس. لكنهم» في مقابل ذلك» أثبتوا تكون الأجسام وانقسامها إلى أجزاء لا تتجزأ متناهيةء ولم يُجمعوا 
على إثبات القول بانقسامها إلى ما لا نهايةء إلا ما ذهب إليه النظام (ت 231ه ‏ 845م) من أهل الاعتزال. 
ولعل السبب فيما ذهبوا إليه راجع إلى المحالات الناتجة من القول المضاد والمرتبطة أساسًا بنظرية الخلق 
والعلم الإلهي والقدرة الإلهية. ذلك أنه لو كان الجسم ي ينقسم إلى ما لا نهايةء لكان بالضرورة لا بداية له؛ وما 
كان كذلك كان لا يمكن أن يكون يكنا اخ 00 ابتداء وجوبًا. وفي دليل آخر 
أنه لو كان الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية لكان العالم الذي تركب منه قديمًا أبديًا مشاركا لإحدى صفات الله 
وهي اللاتناهي. لذلك كان القول بالتناهي» أي تناهي قسمة الجسم إلى جزء لا يتجزأء أي جوهر فرد وما 
يفيده ذلك من حدوث للعالم هو المسلك الكلامي لمعظمهم في إثبات وجود القديم وهو الله تعالى كما 
سنرى بعد قليل. أمَا القول بأنه تعالى عالِم بموجودات غير منحصرة ة لا نهاية لها فهو قول مستحيل عندهم 
كذلك لأن ما لا ينحصر ولا يتناهى فضلا عن أنه يستحيل وجوده فإنه لا يمكن الإحاطة به» هذا عدا أن القول 
بهذا مخالف للقول الشرعي الصحيح وهو قوله تعالى:8 امىر ىعدا (سورة الجنء الآية 28). لأن 
الإحصاء والعد يقتضي التناهي فما لايتناهى لا يمكن عذه أو إحصاؤه أو الإحاطة به. ذلك عت الس كلم 
من هذا الوجه أيضًا - قسمة الجسم إلى ما لا نهاية بغرض إثبات إحاطة علم الله بكل شيء بما في ذلك هذه 
الجزئيات أو الأجزاء التي لا تتجزأ. كما أن وجود الأعراض والجواهر وبقائها وفنائها إنما هو مرتبط عندهم 
بالقدرة الإلهية التي إليها يرجع كذلك أمر تخصيص هذه الأعراض لهذه الجواهر. (انظر البغدادي» الفرق بين 
الفرق» تح» لجنة إحياء التراث العربي» ط 5» بيروت» لبنان» دار الآفاق الجديدةء 1982 صء 316. الخياط؛ 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, تح. محمد حجازيء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 21988 ص 
2 - 45 49. أوتوبريتزل» مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين» ضمن كتاب مذهب الذرّة عند المسلمين 
لصاحبه بينيس» تر. محمد عبد الهادي أبو ريدة» القاهرة» طبعة مكتبة النهضة؛ 1946 ص 140. كذلك منى 
أحمد أبوزيدء التصورالذري في الفكر الفلسفي» ط 41 بيروت» لبنان» المؤسسة الجامعية للدراسات والنش› 
4ء ص 201 244 300). هذا بخصوص نظرية تناهي انقسام الجسم إلى جزء لا يتجزأء أمّا بخصوص 
نظرية النظام في الجسم وقوله بجواز تجزئته إلى ما لا نهاية» فانظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, 
ص 76. الجويني» الشامل» ص 143. الإسفرا يني» التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينء 
تح. كمال يوسف الحوت» ط 1» بيروت» عالم الكتب» 1983» ص 71. الأشعري» مقالات الإسلاميينء تح. 
محمد محبي الدين عبد الحميد» ج 2؛ بيروت» المكتبة العصرية» 1990» ص 242. 
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وأعراض ) وأن الأجسام أو الجواهر لا تخلو أو تنفك عن الأعراض» 
والأعراض حادثة, وما لا يخلو أو ينفك عن الحوادث فهو حادث. 


حاد 


فالعالم إذا جادية .ولا ل * ثبت للمتكلمة بأنْ العالم بأجسامه وأجرامه 
ر انرا رازم لوا isa‏ لأن الفعل الحادث لا بذ له من 


فاعل محدثء تمامًا كالكتابة التي لا بد لها من كاتب» والصورة التي لا بد لها 


(1) 


(2) 


(4) 


إذا كان الفلاسفة قد أجمعوا على كون العرض أو الأعراض هي أجناس المقولات التسع فإنَّ المتكلّمة قد 


رفضوا كذلك هذا التقسيم الفلسفي للأعراض» لكنهم من جهة أخرى اختلفوا في العرض ما هوء وكم 

هوء أي في تحديد العرض وعدده. (للمزيد من التفصيل انظر مذهب الذرة عند المسلمين» ص 17 18. 

مقالات الإسلاميين؛ ج 2» ص 46 وما بعدها. المواقف» ص 96 وما بعدها)» لكن ومع هذا الاختلاف فإنَّ 

أكثر مثيّتي الأعراض يذهبون إلى أنها أجناس مختلفة لأن الارتداد بها كلها إلى جنس واحد يفضي بصاحبه 

إلى التناقض» بل ويحيله إلى الكفر. فعندما يقول النظام مثا بأ الأعراض ترجع في تعددها وكثرتها 

إلى عرض واحد فإنه يلزم من ذلك على ما يقول البغدادي في أصول الدين: «أن يكون الكفر من جنس 

الإيمان» والقول من جنس السكوت» والعلم من جنس الجهل؛ والحب من جنس البغض» وأن يكون 
فعل النبي ية بالمؤمنين مثل فعل إبليس». وهذا القول هو قول في غاية الكفر والضلال ومنتهى الخطأ 

والكذب. انظر عبد القاهر البغدادي» كتاب أصول الدينء ط 3» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1981ء 

ص 48. الفرق بين الفرقء ص 317. كذلك سعيد بنسعيد العلوي» الخطاب الأشعري» ط 1» بيروت» لبنان» 

دار المتتخب العربي» 1992؛ ص 97. 

في تأليف منطقي لقياسهم من الشكل الأول قالوا: 

كل جسم لا يخلو من الحوادث. 

وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

إذن كل جسم حادث. 

وفي دليل آخر لهم - على حدوث الأجسام - قالوا بأن الجسم لو كان موجودًا في الأزل لكان خاليًا من 

الأعراض الحادثة غير الموجودة في الأزل» وهذا مُحالء لاستلزامه اجتماع النقيضين: وهما عدم خلو 

الجسم من الأعراض حسب الدليل» وعدم وجودها فيه حسب الفرض. وهنا يدل على أل اانا دلوي 

الحوادث حادث وهو المطلوب. انظر عبدالهادي الفضليء خلاصة علم الكلام؛ ط 2ء بيروت» دار المؤرخ 

العربي؛ 1993 ص 69 , 

العالم عند المتكلمة هو: «كل ما سوى الله تعالى» انظر على سبيل المثال» الجوينيء لمع الأدلة في قواعد 

عقائد أهل السنة والجماعة, تح. . فوقية حسين محمود» ط 22 بيروت» عالم الكتب» 1987» ص 86. كتاب 

أصول الدين» ص 33. الفرق بين الفرق, ص 315. الإنصاف. ص 30. الاقتصاد في الاعتقاد. ص 19. 

الملاحظ أنَّ المتكلّمة لما انتهوا في قياسهم السابق إلى كون العالم حادثء ألفوا قياسًا آخرًا جعلوا مقدّمته 

الصغرى هي النتيجة المتوصل إليها في القياس السابق. فقالوا: 

العالم حادث. 

وكل حادث مفتقر إلى محدث. 


إذن العالم مفتقر إلى محدث. 
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من مصوّرء والبناء الذي لا بد له من بنّاء. وبالمثل فالعالم الحادث لا بدّ أن يكون 
أحدثه مُحدث وصانع قديم هو الله تعالی". دليلهم في قدمه أنه لو كان محدثه 
حادثًا لافتقر إلى محدثء وهذا الثاني إلى ثالث» وتسلسلت علل الحوادث إلى 
ما لانهايةء وهومحال لاستحالة القول بوجود حوادث لا أول لها. فثبت أن صانع 
العالم قديه©. 

ولشهرة الدليل الأول بين المتكلمة من جهة؛ ولكونه كان موضوع نقد واسع 
من قبل ابن رشد وابن تيمية على السواء من جهة ثانية» فإنه لا بأس من أن نقف 
هاهنا على مزيد من تفصيل القول فيه فنقول: 

إن هذا الطريق أو الدليل يقوم على أربع مقدمات أو دعاوي هي: 

1 إثبات الأعراض. 

2 إثبات حدوثها. 


3 - استحالة تعرّي الأجسام أو الجواهر عن الأعراض. 
4 إثبات استحالة حوادث لا أول لها. 


فإِنْ ت هذه المقدمات أو الدعاوي» التي هي عندهم بمنزلة الأصول» 
ترتب عليها القول بحدوث الأجسام. 
ت و] ع 
ولإثبات الأعراض استدل المتكلمة على ذلك باجتماع الجسم وافتراقه» أو 
بحر كته وسكونه. فبعضهم قال: إن الجسم لا يخلوأن يكون إما مجتمعًا أو مفترقاء 
وبعضهم الآخر قال : إن الجسم لا يخلو أن يكون متحرٌكا أو يياكناء وهذا دليل 
على أن الأعراض أمور موجودة وهو المطلوب. يقول البغدادي: «دليلنا في [إثبات 
)01( انظر الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء تح.عماد الدين أحمد حيدر:» ط 1ء بيروت» لبنان» مؤسسة 
الكتب الثقافية1987» ص 43. الإنصاف» ص 18 وما بعدها. كذلك نوران الجزيري» قراءة في علم الكلام 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992ء ص 44. 
(2) لاحظ ممّا سبق كيف أن المتكلمة لا يصدرون عن الفرضية القائلة بخلو الجواهر عن الأعراض الحادثةء 
لأنها لو كانت كذلك لكانت الجواهر قديمة ولاستحال عليهم إثبات حدث العالم؛ ولو استحال هذاء 
استحال وجود سبيل لإثبات وجود قديم. انظر الخطاب الأشعري. ص 94. 


لوجود عينه في حال سكونه غير متحرّك فعلمنا بذلك أنَّ : تحر که كان لمعنى فيه 
غير ذاته (...) وهذه الدلالة صحيحة مستمرة على أصولا». 


وأما الدعؤئ الثانية: فإنهآ قائمة على القول بن الأعراض حاذثة: والدليل على 
حدوثها التبدل والتغيّر الذي يلحقها في مقابل ثبوت الأجسام. مثال ذلك بطلان 
الحركة عند مجيء السكونء لأنها لو لم تبطل عند مجيء السكونء لكانا موجودين 
معا في الجسم» ولكان الجسم متحرّكا ساكنًا في الآن الواحد» وهذا باطل» لأنه جممٌ 
بين الضدّين. كما أن التغيّر دليل أيضًا على أنها محتاجة في تعاقبها ووجودها إلى 
خرهاء راحاجها إلى عيرها دلول على ا المطلوب. وفي دليل آخر لهم 
أن: «الأعراض المتضاذة تتعاقب على محلهاء > فنتيقن حدوث الطارئ منهاء من حيث 
وجدتء ونعلم حدوث السابق منهاء من حيث عدمت. إذ لو كانت قديمة لاستحال 
عدمهاء لأنَّ القدّم ينافي العدم؛ وإِنَّ ما ثبت له القدم استحال عليه العدم»©. 

أمَا الدعوى الثالثة» فمفادها أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض الحادثة. 
دليلهم في ذلك أن الجسم إا أن يكون متحرّكا أو ساكتًاء يعني استحالة تعرّي 
الأجسام عن الاتصاف بالتحرّك والسكون والزوال والانتقال» وهو ما يفيد استحالة 
تعرّي الأجسام عن الأعراض. 

وأمّا الدعوى الرابعة» فقائمة على القول باستحالة حوادث لا أوّل لهاء لأنْ 

قَيقَة حقيقة الحادث ما له أول» فثبت معه استحالة وجود حوادث لا أول لها. 


وإذا تہ تت هذه الدعاوي الأربع 55 أعني إثبات الأعراض» وإثبات حدوثهاء 
واستحالة تعري ا عنهاء وكونها ذات بداية وأول E‏ معه أن الأجسام لا 


تسبق ‏ هذه الأعراض الحادثة» وما لا يسبق الحوادث ا باضطر ار 2 


(1) أصول الدين» ص 37. 

(2) لمع الأدلةء ص 89. 

(3) للمزيد من التفصيل حول طبيعة وأجناس هذه المقدمات أو الدعاوي أو انا س المتكلمة بالأصول» 
انظرعلى سبيل الاستئناس الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تح. محمد يوسف موسى 
وعبدالمنعم عبدالحميدء القاهرة» مكتبة الخانجي» 1950 ص 17 27. الشاملء ص 166 223. لمع الأدلة 
صء 86 92. أصول الدين» ص 33 60. نهاية الإقدام» ص 11. شرح الأصول الخمسة» ص 92 118. 
القاضي عبد الجبار المحيط بالتكليف» تح. عم رالسيد عزمي» طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ د. ت» 
ص 36 وما بعدهاء كذلك حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي» ضبط وتصحيح. عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمان؛ ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية؛ 2001» ص 194 وما بعدها. 
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والملاحظ أنَّ جُلَّ المتكلّمة لا كانوا قد سلّموا بأنّ إثبات الصانع لا يعلم إلا 
بطريق الحدوثء يعني حدوث العالم» وكان العلم بحدوث العالم يعر بالضرورة 
تدقع عبر الكلم حاير كلام E‏ فى كيده تر ير دليل حدوث 
الأجسام لاختلافهم في تقرير بعض الدعاوي أو المقدمات: 


ونحن هاهنا لا نريد بيانا تفصيليًا للخلافات الكلامية حول تقرير دليل 
حدوث الأجسام» وَإِنْما غرضنا فقط الوقوف على أهم وأشهر هذه الخلافات: 
فطائفة أولى من المتكلمة قالت: إن الجسم لا يخلو عن الحوادث؛ وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث”. وطائفة ثانية قالت: إن الجسم لا ينفك عن 
الأعراضء والأعراض لا تبقى زمانين» فتكون حادثةء وما لا ينفك عن الحوادث 
)2( 
حادث . 


(1) وهذا مسلك القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة» ص 95. والتفتازاني في «شرح العقائد 
الدسفية), تح. أحمد حجازي السقاء ط 1ء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية 1987ء ص 26. والجوينى في 
لمع الأدلة ص 87. والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد» ص 20. وغيرهم. 

)2( وهذا مسلك الآمدي على ما يذكر ابن تيمية في الفتاوى» ج 12» ص 1. وفي الدرء, ج 3 ص 30. 
وهو: «المسلك المشهور للأصحاب [أي الأشاعرة] وعليه الاعتماد» على ما يقول الآمدي في أبكار 
الأفكار (انظر م. ن.» ص 449 450). وإلى هذا الدليل؛ أعني الدليل القائم على القول بأن العرض لا 
يبقى زمانين: «ذهب الشيخ الأشعري ومن تبعوه» على ما يقول الإيجي في المواقف» ص 101.» وانظر 
ص 245 من المرجع نفسه. كذلك مقالات الإسلاميين؛ ج 2» ص 46 47. الملل والنحل» ج 1» ص 
6. التفتازاني» شرح المقاصد» تح. عبد الرحمن عميرةء ج 2» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د. ت» 
ص 170 - 171. موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» تح. حسن آناي» مكتبة الثقافة الدينية» د. ت» ص 
1 202. وانظر عبدالرحمن بن صالح بن صالح المحمودء موقف ابن تي بمبة من الأشاعرة ج 3ط 
1» الرياض» مكتبة الرشدء 1995, ص 986 987. هذا ونشير إلى أننا إذا كنا قد قلنا سابقًا أن الأجسام 
عبارة عن أجزاء لا تتجزأء أي أن كل جزء منها لا ينقسم إلى ما لا نهاية وإنما تنتهي قسمته إلى جزء 
لا يمكن أن يتجرّأ إلى جزء آخر أصغر منه» فإننا نضيف هاهنا أن هذه الأجزاء الصغيرة أجزاء متشابهة 
ومتمائلة في الأجسام إذ لا اختلاف فيها ولا مغايرة بأي وجه من الوجوه؛ بل الاختلاف والمغايرة إنما 
ترد عليها من قبل الأعراض. وإذا كان الجسم يرتدٌ إلى أجزاء لا تتجزأ متمائلة ومتشابهة فإن الزمان 
هو الآخر مؤلف من أجزاء لا تتجزأ صغيرة لا تقبل القسمة متشابهة ومتماثلة» بل ومستقلة منفصلة 
ومتعاقبة» والأعراض هي أيضًا كذلك» أي ذات أجزاء لا تتجزأ. ومن ثم كان لكل عرض زمنًا أي آنا 
يحدث فيه ويزول عقب وجوده هو وزمنه. وهكذا فكما تتجدد الأعراض باستمرار تتجدد آنات الزمان 
باستمرار كذلك» وهذا هومعنى قولهم «العرض لا يبقى زمانين». انظر محمد عابد الجابريء بنية العقل 
العربي» ج 2» ط 2ء الدار البيضاءء المركزالثقافي العربي» 1991» ص 191. 
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والقائلون بقول الطائفة الأولى تباينوا في تقرير بعض مقدمات دليلهم: 


ففي المقدمة الأولى؛ وهي أن الجسم لا يخلو عن الحوادث؛ اختلفوا بحسب 
اختلاف أخذهم بالأكوان الأربع: الحركة والسكونء والاجتماع والافتراق. فمنهم 
من قال: الجسم لا يخلو من الاجتماع والافتراق وهما حادثان. ومنهم من قال 
الجسم لا يخلو من الحركة والسكون وهما حادثان. وقال آخرون: الجسم لا 
يخلو من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وهي حادثة©. 

ولم يلف التتكلمة حول المقدنة الأول فن "الدليل الأول على حدوتك 
الأجسام فحسبء بل اختلفوا كذلك حول المقدمة الثانية من هذا الدليل» وهي 
المقدمة القائلة: ما له يخلومن الحوادث فهو اق . فمنهم من قال: الأجسام 
لا تسبق الحوادث» وما لا يسبق الحوادث حادث. ومنهم من قال: ما لم يسبق 
الحوادث - ولم يخل منها - لا يكون إلا معها أو بعدهاء وما لا يكون إلا مع 
الحوادث أو بعدها فهو حادثك©. 

وإذا كانت هذه خلاصة الطريق الأول وما قام عليه من مقدمات ودعاوي» 
فإن الطريق الثاني» الذي قال به أبو المعالي الجو يني (419ه ‏ 478ه) في عقيدته 
النظامية» طريق يقوم على مقدمتين: أولهما أنَّ العالم بجميع ما فيه جائرٌ أن يكون 
على خلاف ما هو عليه» والثانية أن الجائز محدث وله محدثء أي فاعل جعل 
أحد الجائزين أولى من الآخرء فتقرّر بهذا أ العالم محتاج ومفتقر إلى مقتضي 
اقتضاه على ما هوعليه. يقول الجويني في بيانه لطبيعة المقدمة الأولى؛ إن: «العالم 
(...) هوأجسام محدودة متناهية» (...) وأعراض قائمة بها (...) وما شاهدنا منها 
واتصلت به حواسناء وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية في ثبوت حكم 
(1) وهو قول أبي حامد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد, ص 20 21 - 24. وقد ذكره أيضًا التفتازاني في 

شرح العقائد النسفية» ص 26 وغيرهما. 

(2) وهو قول الجويني في لمع الأدلة» ص 89. والقاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسةء ص 111. 


وغيرهما. وانظر الفتاوی» ج 12» ص 140 141. 
)3( وسنرى في ما بعد كيف اعتمدت المتكلمة على هذه المقدّمة بغرض إثبات أو نفي الصفات عن الذات. 
)4( وهو قول الجويني في لمع الأدلة ص 90. وفي الإرشاد. ص 18 19. 
(5) وهو قول الباقلاني في الإنصاف, ص 17 - 18. وفي التمهيد» ص 41 - 42. وانظر موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة؛ ج 3 ص 988. 
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الجواز لهاء ولا شكل يعاين» أو يفرض منا. صغر أو كبر أو قرب أو بعد» أو غاب 
أو شهدء إلا والعقل قاض بان تلك الأجسام المشكلة؛ فورض ات 
على هيأة أخرى. (...) وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره نائيًا عن 
مجراه وترتيب الكواكب على أشكالها يجوز على خلاف هيآنها وأحوالها. فيتضح 
بأدنى نظرء استمرار مقتضى الجواز على جميعها»". 

وأمّا في بيانه للمقدمة الثانية القائلة: إن كل جائز محدث وله محدث» فقد 
أكد أبو المعالي أن: «ما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه» (...) فإذا لزم العالم 
حكم الجوازء (...) تقرّر أنه: مفتقر إلى مقتضي اقتضاه على ما هوعليه»“. 

بعد أن عرض ابن رشد لأقاويل هذه الطوائفء عاد إلى نقد طرقها وإبطال 
مقدّمات ودعاوي مسالكها في إثبات الصانع”» مبتدنًا بالفرقة الأولى» أعني 
الحشوية حيث رأى في مجمل ما ذهبت إليه أنه كان بعيدًا عن مقصود الشرع 
الذي دعا بصريح العبارة إلى معرفة وجود الله بأدلة عقلية منصوص عليها في 
العديد من آيات الكتاب. فلا يكفي في معرفة وجود الله معرفة أتمّ الاقتصار على 
مجرد الإيمانء أو ما يتلقاه المكلف من الشرع» وإنما يتوجب أن يتقصى في ذلك 


(1) الجويني» العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء تح. زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 1992ء ص 
16. 

)2( م. ن.» ص. ن. ويقول في الإرشاد: «إذا ثبت حدث العالم» وتبين أنه مفتتح الوجود» فالحادث جائز وجوده 
وانتفاؤه» وكل وقت صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات» ومن الممكنات استئخار 
وجوده عن وقته بساعات. فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرارالعدم المجوزء قضت العقول ببداهتها 
بافتقاره إلى مخصص خصّصه بالوقوع»» ص 28. ويقول الإسفرايني في التبصير ما يقرب من هذا الكلام 
حين يقول: «إن المخلوق لا بد له من خالقء لأن الأجسام لو كانت بأنفسها مع تجانس ذواتها لم تختلف 
بالصفات» والأوقات» والأحوال؛ والمحال » فلما اختلفت علمُنا أن لها مخصّصًا قدم ما قدم» وأخر ما أخرء 
وخص كل واحد منها بما اختص به من الصفات» لولاه لم يقع الاختصاص في شيء من الأوصافء لأن 
الاختصاص بأحد الجائزين يقتضي مخصصًا لولاه لم يقع التخصيص به» ص 154. 

(3) للمزيد من التفصيل في بيان اختلاف طرق المتكلمين في إثبات الصانع» انظر نهاية الإقدام, ص 11 وما 
يليها. المواقف. ص 266. وما بعدها. الأربعين في أصول الدين» ج 1» ص 103 وما بعدها. ابن تيميةء 
النبوات؛ تح. إبراهيم رمضان» ط 1ء دار الفكراللبناني» 2»؛ ص 52 وما بعدها. الدرء, ج 1ءص 97 
- 307 - 308. ج 3» ص 72 وما بعدها.ج 5»> ص 292 وما يليها. ج 7 ص 229 232. تهسير سورة 
CS‏ ع 0 
عالم الكتب» 1991 ص 246. وسنشير لاحقا إلى هذا المصدر ب «الفتاوى». 
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¢ عٍِ 7 
أيضا الأدلة العقلية الواردة بالنص الملىء مثل الاستدلال على وجوده بتعاقب الليل 
والنهار» والفصول الأربعة» والسحاب والمطرء وما إلى ذلك من الأدلة العقلية 
المنصوص عليها شرعًا. والحشوية بزيغها عن هذا المسلك الذي أقرَّه الشرع 
عن الطريق الشرعي الذي دعا الشرع نفسه إلى وجوب اعتمادها عند إرادة الإقرار 
2 )1( 

بوجوده تعالى . 

وإذا كانت طرق المعتزلة والأشاعرة ترتد في الأصل إلى طريقين عقليين؛ 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك» فإن ابن رشدء فى رصده لهذين الطريقين» إنما يخص 
الأشعرية في هذا الرصد بالقصد الأولء لينتقل» ومن خلالهاء إلى نقد دعاوي 
المتكلمين جملة؛ دون أن يعرض لنقد مخصوص للمعتزلة فى هذا الباب. ولعل مرد 
ذلك ما صرح به الرجل من أن المعتزلة: «لم تصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم 
شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم 
من جنس طرق الأشعرية»©. لأجل ذلك سينصب النقد الرشدي على المتكلمين 
بشكل عامء وعلى فرقة الأشعرية بشكل خاصء حيث يأخذ عليهم أنهم سلكوا 
طرقا مستعصية» فضلا عن أنها طرق: «غير برهانية ولا مفضية بيقين [شرعي] 
إلى وجود الما فطريقهم الأول» أعني طريق الحدوث» يقوم, بحسب ابن 
رشدء على مقدمات غير يقينية» فهي أبعد ما تكون عن البرهان2). وبيان ذلك أننا 
لو فرضناء كما جاء في دليلهم الأولء أعني دليل الحدوث» أن العالم محدثء لزم 
أن يكون له ولا بد فاعل محدث. لكن لو فرض الأمر كذلك» لطال وجود هذا 
المحدث شكء إذ إن هذا المحدث لا محيد من أن يكون إمّا أزليًا أومحدثاء فإن 
كان محدثاء احتاج إلى محدث» وهذا المحدث إلى محدث آخرء ومرّ الأمر إلى غير 
نهاية» وهذاء كما يظهر» أمر مستحيل. 

وإن كان أزليّاء وجبء تبعًا لهذاء أن يكون الفعل قديمًا والمفعول (أو العالم) 
الذي تعلق به الفعل قديمًا أيضًاء وهذا محال كذلك من وجهين: 
(1) مناهج الأدلة, ص 42 43. 
(2) م.ن.ءص 64- 65. 


)3( م. ن.» ص 43. 
)4( م. ن.» ص 46. 
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الأول: هواستحالة وجود قدماء ف اللّهء والثاني: أن القول به يۇ دي ا 
القول بقدم العالم» وهو عكس ما يريد المتكلمة إثباته» أعني حدوث العالم. اللهم 
إن سلّموا بإمكانية وجود فعل حادث عن فاعل قديمء يَيدَ أن المتكلمين لا يسلُمون 
بذلك» لأنّ من أصولهم أو مقدماتهم أ المساوق أو المقارن للحوادث حادث. وإن 
ذهب المتكلمة إن القول: إن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة» فإن هذه الإجابة 

5-3 2 

لا تدفع الشلك»› ولا تقدم حلا للمشكل» لان فرض كون الفعل حادث عن إرادة 
قديمة» فرض يناقض مقدمتهم القائلة: إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. كما 
أن الإرادة هي غير الفعلء فهي شرط للفعل لا أنها هى الفعل» وشتان بين الشرط 
والمشروط e‏ 2 المتكلمة إِذاء ا يله مريد للأمور المحدثة بإرادة 

هكذا يبطل ابن رشدء إذن» دليل المتكلمين هذا على حدوث العالم» من 
3 1 ُ 3 3 - :5 1 
خلال ما الزمهم فيه من الشكوك و لينتقل بعد ذلك إلى هدم ا 
التي يقوم عليها هذا الدليلء موضحًا أن المقدمة الأولى القائلة: إن الجواهر لا تنفك 
عن الأعراض إذا كانوا قد قصدوا بالجوهر فيها هو الجسم المُشار إليه» فهي مقدمة 
صحيحة لا يدخلها شك أو ريبء لأن الجسم بالتعريف هو ما يُشار إليه» وإذا كانوا 
قد قصدوا بالجوهر الجزء الذي لا يتجزأ - وهو مقصودهم ‏ تسرّب إليها الشك من 
جهة ما أن وجود جوهر غير منقسم ليس من الأمور المعروفة بنفسهاء أي أنه غير 
بين عند بادئ الرأي؛ ولا هو مبرهن عليه برهانا يقينيًات. 

وأمّا المقدمة الثانية» القائلة: إن الأعراض محدثةء فإنها: «مقدمة مشكوك 
فيها»» والشك إنما دخل عليها من جهة الريب في حمل محمول المقدمة (محدثة) 
على كل الموضوع (الأعراض). والحال أنه لا يمكن الجزم بأن الأعراض كلها 

٠. - ۹ 95‏ 8 ړ ٤‏ و 
حادثة» لأن حكمًا من مثل هذا حكمُ بإطلاق قياسًا على أمر مقيّدء كأن نحكم 
بحدوث أعراض الغائب المجهولء قياسًا على أعراض الشاهد المعلوم» أو الحكم 

(1) محمود قاسم» ابن رشد وفلسفته الدينيةء ط 2ء مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1969؛ ص 85. 
(2) مناهج الأدلة» ص 46 47. ويقول عن فساد القول بالجزء الذي لا يتجزأ: «وكذلك ما قيل في ذلك من 
الآراء الفاسدة من هذه الجهة عَوْندّت هنالك: كالقول بالأجزاء التي لا تتجزأ وغير ذلك من الآراء التي 


يكفل إبطالها في ذلك العلم [أي العلم الطبيعي]». انظر تلخيص ما بعد الطبيعةء تح. عثمان أمين» القاهرةء 


8+ ص 41. 
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على أعراض الجرم السماوي الذي فوق فلك القمر - الذي يعرض شك في حدوث 
أعراضه من حركة وشكل - قياسًا على أعراض الجسم المحسوس الذي تحت فلك 
القمر. لذلك كان استعمال قياس الغائب على الشاهد هنا استعمالا خاطئًاء بدليل 
كون الأعراض الموجودة ف في الأجرام السماوية الأزلية غير معروفة لديناء ومن ثم 
لا يمكن الحكم عليها بالحدوث قياسًا على حدوث أعراض الكائنات الفاسدة. 
فالقياس المعتمّد في هذه المقدمةء إذًا - والذي هو قياس الغائب على الشاهدء أو 
ما يسمى بالاستدلال بالشاهد على الغائب - قياس باطل» ومن ثم لا يمكن أن يُعتدٌ 
به لعدم استواء طبيعة المقيس والمقيس عليه. 
وأمّا المقدمة الثالثة» القائلة: إل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث» 
فليست مقدّمة متواطئة» وإِنّما هي من المقدّمات مشتركة الاسم. ذلك أنه يمكن 
التمييز في هذه المقدمة بين أمرين اثنين: بين ما لا يخلو من جنس الحوادث» 
وما لا يخلو من هذا الحادث المعين المُشار إليه. فإذا كان المقصود منهاء أي من 
هذه المقدمة؛ هو المفهوم الثاني» فهي صادقة؛ لأنَّ العرض المشار إليه حادث» 
وما دام الموضوع لا يخلو منه فهو حادث. وإن كان المقصود منها هوالمفهوم 
الأول - وهذا هو المراد عندهم - كانت هذه المقدّمة غير صحيحة بالمرة» لأنَّ 
هذا المفهوم لا يلزم عنه حدوث العرض» وبالتالي حدوث موضوعه. لأنه يمكن 
أن تتعاقب على الجسم» أو المحل الواحد» أعراض غير متناهية» أي حركات لا 
نهاية لها" وليس لها أول. 
بعد هذا الهدم والتفكيك الرشدي للمقدمات التي بت عليها الأشعرية 
والمتكلمة دليلها الأول في الحدوث كطريق لإثبات وجود الصانعء عاد ابن رشد 
إلى نقد الطريق الثاني القائم على فكرة الجوازء والذي خلاصته» كما أوردنا: أن 
العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على خلاف ومقابل ما هو عليه» أي من الممكن 
أن يوجد على نحو آخر غير الذي يوجد عليهء والجائز محدثء فلزم أن يكون 
(1) مناهج الأدلة ص 46 وما بعدها. وانظر كيف يعود ابن رشد هنا إلى أرسطو وقوله بإمكانية وجود تعاقب 
أو حركات لا نهاية لها بالقوة لا بالفعل لإبطال دليل المتكلمين هذا عند: 176 Harry Austryn Wolfson,‏ 
„philosophy of the kalam, Harvard University Press, combridge, london, 1976, pp 401 - 2‏ 


وانظر أيضًا كلام أرسطو في جواز القول باللانهاية بالقوة في مصنّفه المعروف بالطبيعةء تح. عبدالرحمن 
بدوي» ج 1ط 2» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4 ص 0 _ 268. 


في الذات الإلهية: مظاهر الاختلاف والاتفاق بين ابن تيمية وابن رشد 37 


له محدث أحدثه على النحوالذي هو عليه وبهذه الصفة المخصوصة دون تلك. 
فيقول ابن رشد ناقدًا لهذا الدليل: 

إن المقدمة الأولى لدليل الجواز هذا مقدمة خطبية» فهي وإن كانت تصحٌ 
لإقناع الجمهورء فإنها تبقى مقدمة: «كاذبة ومبطلة لحكمة الصانع»“. فأمًا 
كذبهاء فمن جهة ما أنها مقدمة ترفع الاعتراف بوجود أي موافقة بين الإنسان 
وبين موجودات العالم”» بينما الحال على خلاف ذلك تمامًا في كون جميع 
أجزاء العالم وموجوداته كالشمس والقمر والليل والنهار وتعاقب الفصول الأربع 
وأعضاء الإنسان وما إلى ذلكء كلها موافقة لحياة الإنسان ووجوده. ولو جاز العالم 
أن يكون على خلاف ما هو عليه» لجار أن يخصٌ الإنسان بالحافر أو بأي شيء 
آخر بدل اليد ؛ وهذا باطل لا محالة» لأن تخصيص الإنسان بأفعال اليد وشكلها 
وعدد أجزائهاء إنما هو تخصيص موافق لحياته ووجوده؛ بل إن جميع أجزاء العالم 
وموجوداته متجانسة ومتسقة مع حياته ووجوده. . وأمًا كونها ترف دنه شك 
الصانع» فمن جهة ما أن القول بالخواز قول كر للحلاقة الضرورية بين الأسباب 
والمسبّبات. فهو قول يجوز اجتماع الخبز مع عدم الشبع؛ والماء مع عدم الارتواء؛ 
والقطن والنار مع عدم الاحتراق؛ فيجمع بذلك بين النقيضين» ويبطل مبدأ السببية 
القائم على مفهوم الحتمية والضرورة. يقول ابن رشد: إن جميع الموجودات على 
ترتيب ونظام دقيق» وعلاقات معينة محكومة بترتيب الأسباب على المسببات؛ 
وأن: «من جحد وجود ترتيب المسبّبات على الأسباب في هذا العالم فقد جحد 
الصانع الحكيم». ذلك لأن الترتيب والنظام الساري في الموجودات» والعلاقات 
الضرورية بين الأسباب والمسببات المفضية إلى غاية محددة» كلها علامات ودلائل 
على کو ھا وات عو اوغا کم أحكمَ كل شيء في هذا العالم إحكامًا 
تامًا. ومن ثم» فإن أي إنكار لهذه الدلائل والعلامات» إنما هو إنكار صريح لحكمة 
الصانع» بل وإنكار جلىٌّ لسبل العلم به كذلك”. بعبارة مختصرة لابن رشدء أن 


(1) مناهج الأدلة, ص 57. 

(2) م. ن.» ص 113. 

(3) م. ن.» ص 115. 

(4) م. ن.» ص 114. 

(5) يقول ابن رشد: «مّن أنكر وجود المسببات مرتبة على الأسباب في الأمور الصناعيةء أو لم يدركها فهمه؛ 
فليس عنده علم بالصناعة ولا الصانع». م. ن.» ص 114. 


38 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


وجود العالم على خلاف ومقابل ما هوعليه؛ فرص يمكن تجويز وجوده» لکن 
عن فاعل غير حكيم» أي عن الاتفاق". ولو جاز هذاء أي لو جاز القول بالجواز 
والاتفاق» لبطلت حكمة الصانع من وجود الموجودات» ولو بطلت» لبطلت المعرفة 
والعلم بالأمور التي يستحيل من دونها الاستدلال على الصانع. 

هكذا يربط ابن رشد بين وجود الترتيب والنظام بين موجودات العالم 
وسننه الطبيعية» وبين طرق الاستدلال على وجود الله» ليجعل من ذلك الترتيب 
والنظام دلالات وعلامات تدل على الله الذي يستحيل البرهنة على وجوده من غير 
اعتمادها©. 

وإذا كانت المقدمة الأولى لدليل الجواز تفيد في نهاية التحليل إبطال 
الحكمة ونفي مبدأ السببية» وما يفيده من رفع الضرورة عن الأشياء وإنكار للعلم» 
فإ المقدمة الثانية لا لدليل نفسهء والقائلة: ! 
بنفسهاء أي ملتبسة في تقدير أبي الوليدء ولعلّ لبسها وعدم وضوحها هو ما دعا 
أبو المعالي - برأي ابن رشد - إلى اللجوء لبيانها باعتماد ثلاث مقدّمات أخرى: 
إجداها أن التعانة” N‏ تكله انحن لصون E‏ اول امنا 
الثاني؛ والثانية أنَّ هذا المخصّص لا يمكن أن يكون إلا مريدًاء فلزم عن هذا مقدّمة 
ثالثة وهي أن الموجود عن الإرادة حادث. 

بهذا بِيّنَ أبو المعالي أن الجائز يكون عن الإرادة» أي عن فاعل مريد» لكون 
قل فل إنا أن يكو عن الها عن الارادة والاتشيار والطبيمة ل كرون 
عنها أحد الجائزين المتماثلين» وإنما يكون عن الإرادة لا عن الطبيعة التي تفعلهما 
میا . 


3 أ 5 
ن الجائز محدث» مقدمة غير بينة 


ويقرّر ابن رشد أنَّ المقدمة القائلة: إن الإرادة هي التي تخصٌ أحد المتماثلينء 
نقدمة#صحيحة لا خلاف-خولها: يننا يعر طن على المقدمة القائلة:: إن الاراوة أله 


4 م. ن.» ص 117. 
(2) للمزيد من التفصيل حول هذا الدليل أعني دليل نظام العالم وأدلة أخرى في إثبات وجود الله» انظر: 


Michel Allard, le rationalisme d'Averroès d'après une étude sur la création, Bulletin 
d'études orientales, Damas, 1951, pp 41 - 44. 


(3) مناهج الأدلةء ص 60. الإرشاد, ص 28 _ 29. العقيدة النظامية ص 17 18. 
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يكون عنها إلا مُرادًا حاددًاء بأنها مقدمة غير بينة. بدليل أن القول في الإرادة لا يخلو 
من ثلاث افتراضات» على حدٌ مسلك المتكلمين ذاتهم في التقسيم» بحيث إمّا أن 
تكون الإرادة قديمة وفعل الإيجاد حادثاء وإمّا أن تكون الإرادة حادثة وفعل الإيجاد 
حادثاء وإمًّا أن تكون الإرادة والفعل قديمين. فالمتكلمة يرفضون الافتراصين 
الأوّلين قائلين بأن إرادة الله قديمة وفعل الخلق قديم أيضاء أي أن الله أحدّتٌ 
العالم بإرادة قديمة وفعل قديم. والاعتراض عليهم»› افو اللي التي 
لحقت كلامهم المناقض لأحد أصولهم» إذ كيف يمكن أن يوجّد شيء حادث 
بفعل قديم» وكيف يمكن أن يجمع بين القول بهذا والقول بأن المقترن بالحوادث 
حادث. فخروج الجائز إلى حيّز الوجود يقتضي تعبا في الإرادة القديمة» وهذا 
معناه أنه لا بدّ من القول بحدوث الإرادة مع حدوث المّراد 
من المضاف» والمضاف منه ما هو موجود بالفعل» ومنه ما هو موجود بالقوة. فإذا 
وجد أحد المضافين بالفعل» وجد الآخر بالفعل» وإذا وجد أحدهما بالقوة» وجد 
الآخر بالقوة. وإذا كان الأمر كذلكء لزم أنه إذا كانت الإرادة التي بالفعل قديمةء 
فالمراد الذي بالفعل قديم ولا بذء وإذا كانت الإرادة التي بالقوة حادثةء فالمراد 
الذي بالقوة حادث ولا بد. لذلك يقول ابن رشد إن الإرادة لا تقال بتواطؤ على 
الإرادة الإلهية والإرادة البشرية» فتعلق الإرادة الإلهية بمُراداتهاء غير تعلق الإرادة 
البشرية بمراداتها الحادثة. وإذا كان هذا هكذا فلا يجوز إطلاق القول بأن الإرادة لا 
يكون عنها إلا مرادًا حادثاء أي لا يجوز هاهنا حمل المحمول (المرادات الحادثة) 
على كل الموضوع (لإرادة). أو بعبارة أخرى أنه لا معنى للحديث عن الإرادة 
بإطلاق» وإنما لا بد من إضافتها أو تخصيصهاء إما بالمحدث فيكون وجودها 
وجود محدثء وإما بالقديم فيكون لها وجود آخر مخالف تمامًا للأول©. 


هكذا يخلص ابن رشدء وبعد إبطاله وهدمه لمسلكي الحدوث والجواز 
ء۶ ۶ ۹ 
الكلامي ‏ كما رأينا - إلى القول: إن طرق المتكلمة ومسالكهم في إثبات وجود الله 


1 هذا عدا أن الإرادة 


(1) ولايضيف المتكلمة قسمًا رابعًا على التقسيمات الثلاثة من جهة امتناع أن يكون الفعل قديمًا والإرادة حادثة 
ما دامت الإرادة شرطا فى الفعل. 

)2( مقدمة مناهج الأدلة لمحمود قاسمء م. س» ص 14 18. 

(3) انظر ص 171-170 من هذا البحث. 
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ليست من الطرق اليقينية لعدم استيفائها شروط مقدّمات القول البرهاني» فهم أهل 
جدل لا برهان» بل إن المقدمات أو الأصول التي بنوا عليها استدلالاتهم ومعارفهم 
هى مقدمات وأصول سفسطائية يستعصى على العامة إدراكها واستصاغتهاء 
2 / م ا .- 
ولو كان العلم بوجود الله مشروطا بطرق المتكلمة هذه؛ القائمة على تفريعات 
وتقسيمات عقلية متشعّبة» لكانت معرفته من باب التكليف بما لا يطاق©. هذا 
فضلا عن آتها طرق تخالف طريق الشرع من جهة ما أنها طرق غير يقينية من ناحية» 
ومركبة من مقدّمات طويلة ومتشعّبة من ناحية أخرى» وهي بذلك تخالف الصفتين 
أو الخاصيتين اللتين اختصّت بهما الطرق الشرعية: وهما أن : ن يقينية من جهة» 
وأن تكون بسيطة» أي قليلة المقدّمات من جهة ثانيةء فتكون نتائجها بسيطة غير 
مركبة» أعني قريبة من المقدمات الارن ا ده 
ا ل ا ا 
أعني البسيطة, وتال ذلك على الشرع» فقد 8 مقصذه» وزاغ عن ا 
لكونه قد غير ما في الشرع من المعاني الأصيلة» ومن يغيّر ذلك فقد أبطل الحكمة 
الشرعية“. 
2 

انطلاقا من المعطيات النقدية السابقة لابن رشد على مسالك المتكلمةء 
يمكن اختزال تقي تقييم أبي الوليد لمسالكهم وطرقهم في إثبات وجود الله في كونها 
طرقًا طويلة eT‏ «تذهب على كثير من أهل الرياضة 
فى صناعة الجدل» فضلا عن الجمهور»)» كما أنها طرق اما جدليّة أو سفسطائية 
أو «خطابية فى الأكش») وليست طرقا برهانية» بل الأكثر من هذا أنها طرق تقو 
على قضايا كاذبة» أو غير بيّنةء وغير معروفة بنفسها (الجوهر الفرد مثلا). هذا فضلا 
(1) ابن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» ألبير نصري نادر» ط 4» بيروت» لبنان» 

دار المشرق» 1982» ص 55. وسنشير لاحقا إلى هذا المرجع ب «الفصل». 

(2) مناهج الأدلة, ص 46. 
(3) م. ن.» ص 108. 
(4) م. ن.» ص 119. 


)5( م. ن.. ص 43. 
)6( م. ن. ص 47. 
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عن أنها طرق غير شرعية» بحيث لم يدل عليها كتاب الله ولا سئّة رسوله؛ ولا قال 
بها أحد من الصحابة والسلف. لذلك فهي من هذه الجهة طرق مبتدعة ومستحدثة. 
هذا إن استثنينا كونها طرقا ڌ نموم على قاس قاية عند قامها الخكاتي على الغاهاد: 
لذلك كانت جملة ما أورده المتكلمة باطل الدلائل» فهم قوم لم يأخذوا بالطرق 
الشرعية المشتركة بين العامة والخاصة من الناس» وم البطاعوا الوصول 
وبلوغ الطرق الخاصة بالعلماء من أهل البرهان. لو :هذا الول 
«إن طرقهم التي سلكوها (...) ليسوا فيها لا مع الجمهور ولا مع الخواص»؛ أمّا مع 
الجمهور فلكونها أغمض من الطرق المشتركة للأكثرء وأمَا مع الخواص فلكونها 
إذا تؤمّلت وجدّت ناقصة عن شرائط البرهان» وذلك يقف عليه بأدنى تأمّل من 
عرف شرائط البرهان»() 

والخلاصة أنها طرق مبتدعة وفاسدة من الجهتين: فهي مبتدعة من جهة 
خروجها عن حدود الشرع ومقاصده» وهي فاسدة من جهة المقدّمات والمفاهيم 
والقضايا المعتمدة في التدليل على المسائل الاعتقادية. 


2 ابن رشد: من دليل العناية والاختراع إلى دليل الحركة 
بعد أن بسط ابن رشد نقده للطوائف ا وأبطل طرقهم ومسالكهم في 

ال ير sS‏ 
الشرعية التي نبِّه إليها الكتاب واعتمدها السلف والصحابة هاهنا لا تخرج عن 
جنسين من الطرق: «أحدهما طريق الوقوف على العناية [الإلهية] بالإنسان وخلق 
جميع الموجودات من أجله؛ ولنسمٌ هذه دليل العناية. والطريق الثانية: ما يظهر من 
اختراع جواهر الأشياء الموجودات» مثل اختراع الحياة في الجمادء والإدراكات 
الحسّية والعقل» ولنسمٌ هذه دليل الاختراع)2. 

فالدليل الأول أعني دليل العناية» يقوم على مقدّمتين أو أصلين: الأول أنَّ 
جميع موجودات العالم موافقة لوجود الإنسانء والثاني أن هذه الموافقة لا يمكن 
(1) الفصل؛ ص 55. حول شرائط البرهان أو شروط مقدمات القول البرهاني عند ابن رشدء انظر ص 341 من 


هذا البحث وما بعدها. 
(2) مناهج الأدلة, ص 65. 
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أن تكون بالاتفاق» وإنما هي ضرورة عن فاعل قاصد لذلك ومريد له وهو الله 
كال لكن صلق هذا ا انما يتان ارو ر ةم ال هة على الاق عقدماتهة 
لذلك نجد ابن رشدء في الاستدلال على صدق ويقين هذه المقدمات التي يقوم 
عليها دليله الشرعي هذاء يعود للبرهنة عليها من خلال إعمال النظر في المحسوس 
أو الموجودات الحسّية فيقول: إن يقين المقدمة الأولى إنما يحصل من خلال 
النظر في موجودات العالم الجامدة والحيّة كتعقل و: «اعتبار موافقة الليل والنهارء 
والشمس والقمرء لوجود الإنسان. وكذلك موافقة الأزمنة [أو الفصول] الأربعة 
له والمكان الذي هو فيه أيضًا وهو الأرضء (...) وبالجملة» (...) تظهر العناية في 
أعضاء البدن؛ وأعضاء الحيوان» أعني كونها موافقة لحياته ووجوده». 

وأمّا صدق المقدمة الثانية» فظاهرٌ من قبل أن هذه الموافقة لا يمكن أن تكون 
بالصدفة والاتفاق» لكون جميع موجودات العالم قائمة على نظام من العلاقات؛ 
يحكمها منطق الضرورة و: «ترتيب المسببات على الأسباب في هذا العالم»^. 

لكن إذا كان الأمر كذلك» وكانت المقدمة الأولى لدليل العناية» كما وردت 
في مناهج الأدلة باعتباره أحد المصنفات الخصومية لابن رشدء تفيد أن عناية الله 
شاملة لجميع أشخاص الموجودات - المسخّرة لفائدة الإنسان ‏ فإنَّ أبا الوليد 
في شروحه على أرسطو يذهب إلى القول بأن العناية الإلهية إنما تكون للنوع لا 
للشخص بالعدد. وبعبارته» أنه إنما: «توجد عناية الله بجميع الموجودات وهو 
حفظها بالنوع إذ لم يمكن فيها حفظها بالعدد». 


وابن رشد حينما يعود بالموجودات إلى سبب فاعل ضروريء فهو إنما 
يتوجّه بذلك بنقده إلى القائلين بفكرة الإمكان والجواز كأبى المعالى من المتكلمين؛ 
والشيخ الرئيس أبي علي بن سينا (370ه ‏ 428ه) من الفلاسفة» مبيّنًا أن دليل 


(1) م. ن.» ص 65۔ 66. 

(2) م. ن.» ص 114. 

(3) ابن رشدء تفسير ما بعد الطبيعةء تح. موريس بويج» ط 4؛ بيروت» لبنان» دار المشرق» 1986ء ج 3» مقالة 
اللام» ص 1607. 

(4) حول نقد ابن رشد لمفهوم الإمكان السينويء انظر المرجع نفسه» ص 1632. كذلك تهافت التهافت» تح. 
موريس بويج؛ ط 2؛ بيروت» لبنان» دار المشرق» 1987ء ص 199 - 200 - 276 وما يليها. مناهج الأدلة, 
ص 57 - 58. 
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العناية» الذي يقوم في عمقه على فكرة الضرورة» يختلف تماما عن الدليل الذي 
رأت الأشعرية أنه الطريق إلى معرفة الله سبحانه» والذي مالوا فيه إلى القول: إن أدلة 
الموجودات على وجود الله لا تقوم على اعتبار وجود حكمة فيها تقتضي العناية: 
«ولكن من قبل الجواز أي (...) من قبل ما يظهر في جميع الموجودات أنه جائرٌ 
في العقل أن يكون بهذه الصفة وبضدها». لذلك كان على مَن يريد معرفة الله 
تعالى معرفة أتمٌ» عند ابن رشدء أن يسلك سبيل النظر والفحص في الموجودات 
الحسية لمعرفة موافقتها للوجود الإنساني» وأن يدرك كون تلك الموافقة لا يمكن 
أن تكون إلا بالضرورة لا عن الاتفاق. فهذه المعرفة معرفة يقينية» ويقيئيّتها إنما تأتي 
بن كرها N E‏ عن تييع و 
إذ كان الخالق لا د يعبّد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدي إلى معرفة ذاته 
سبحانه على الحقيقة)»2. 


ويستدل ابن رشد على هذا بأدلة 2 عديدة منها قوله تعالى: لآل َمل 
لس بداوا 0 إلى قوله:99 وجنت اناا . وقوله: 4# نارك الى جم 
لشم ا وجل ينوكت يها 16 

هذه إِذَاء خلاصة الدليل الرشدي الأول على وجود الله . وأمًا الدليل الثانى» 
دليل الاختراع؛ فمبئاه على ا أو أصلين كذلك: الأول أن جعي موجودات 
العالم مخترعة» والأصل الثاني أن کل مخترع له ی فيستنتج من هذين 
الأصلين أو المقدمتين أن للعالم اغ مخترعا هوالله تعالى. 

وكما الشأن مع الدليل الأول فإن ابن رشد هاهنا كذلك يعود للبرهنة على 

0 و 5 

الحسّية» فيقول: إن أيقّن السّبل لمعرفة الاختراع في الموجودات تحاشي الطرق 
الطويلة الملتوية والمستعصية على أفهام الناس» والإقدام على النظر في حقيقة 
الأشياء الحسية غير العضوية؛ كالنبات مثلاء للتوصّل إلى معرفة وجود الحياة فيها 
(1) مناهج الأدلةء ص 113. 
(2) تفسير ما بعد الطبيعة؛ ج 1ء مقالة الألف الصغرى؛ ص 10. 
(3) سورة النبأء الآية 6 7. 
(4) سورة الفرقانء الآية 61. 
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الذالة على أنها مخترعة من قبل مخترع» ومن هذه الجهة كان الاختراع طريق معرفة 
الله وإثبات وجوده. 

ويرى ابن رشد أن صحة هذا الدليل إنما يؤكدها الشرع ذاته في أكثر من 
موضع كما في قوله تعالى: 8( أقلا ينظرَونَإِلَ الْإيل كيت خلت چ وقوله: :ل نر 
لانن مم لق حل ين مَل داق 4 . وهي كلها آيات تدل على دلالة الاختراع عند ابن 
رشدء بل إن هناك من الآيات الشرعية ما تجمع بين دليل العناية والاختراع معًا مثل 
قوله تعالى: ل اا الاش ادوا رکم الى حَلَفَحوَالذينَ من لِك 4 إلى قوله: 
کا کم وای آنداا وام دمو 4 : فقوله تعالى: زی حَلَقَح وَالذِينَ من یکم 4 
تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: ا ای مَل لک لأر ورا تنبيه على دلالة 
العناية. 


ويؤكد ابن رشد على كون طريق هذين الدليلين هي الأصح والأيقن لإثبات 
وجود الصانع لأسباب عديدة منها: أنها طريق شرعية من جهةء وفطرية عند البشر 
وفطرهم من جهة ثالثة. لذلك كانت: «هذه الطريق هي الصراط المستقيم الذي 
دعا الناس منها إلى معرفة وجوده؛ء ونبّههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك 
هذا المعنى. وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: 
e‏ 2 ملس f‏ لو 5 Ar‏ 2 عدي (6 
ول أخذ ربك من بن ءاد من ظهورهر درِیم # إلى قوله: 4 قالوا لھ ذا ی . 
هكذا يظهر أنه لم يفت ابن رشد أن يقرن فطرية هذه الطريق بشرعيتها ليقول 
في موضع آخر: «وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريق هي الطريق الشرعية والطبيعية؛ 
وهي التي جاءت بها الرُسلء ونزلت بها الكتب». 
(1) سورة الغاشية» الآية 17. 
(2) سورة الطارقء الآية 5 - 6. 
(3) سورة البقرةء الآية 21. 
(4) سورة البقرة؛ الآية 22. 
(5) مناهج الأدلة, ص 65. 


(6) سورة الأعراف» الآية 172. وانظر مناهج الأدلة» ص 68. 
)7( مناهج الأدلة, ص 69 
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لكن إلى جانب تقرير ابن رشد لدليلي العناية والاختراع؛ وتقريره لفطريّتهما 
وشرعيّتهماء فضلا عن طابعهما الحسّيء وذلك في مصنّفه مناهج الأدلة كأحد 
المصنفات الخصومية والحجاجية:؛ فإنه يذهب» في مناسبة أخرى» أعني في شروحه 
على أرسطؤ وأخصّها تلخيص ما بعد الطبيعة» إلى بسط القول في دليل آخر على 
وجود الله هو دليل الحركةء ميا أن أرسطو والمشائين من: «القدماء إنما صاروا 
إلى إثبات a‏ أ للكل من أمور متأخرة وهي الحركة)(1). 
وخصوصية هذا الدليل أنه د اور »ر فو مشترك بين العامة والخاصة 
من الناس على اختلاف ا وفطرهم على ما هو أمر الدليلين السابقينء 
وإنما هو دليل خاص بالعلماء من أهل البرهان. 

لكن إذا كان الأمر هكذاء وكان دليل العناية ودليل الاختراع دليليْن مشتركين 
بين عامة الناس وخاصّتهم» فما هي طبيعة دليل الحركة الذي خصٌ به ابن رشد 
أهل البرهان فحسب؟. 


يمكن القول ابتداء أن ابن رشد» وفي سياق بيانه لهذا الدليل؛ > يعود إلى العلم 
الطبيعي فييّن أنَّ كل متحرّك له محرّك بالضرورةء والمحرّك إذا كان يحرّك تارة 
ولاك اشر كان مين كا برخ ا لآن القو على الك تود فة 
يحرّك. وإذا فرضنا أنَّ المحرّك الأقصى للعالم (أي الله) مثل هذا المحرّك يحرّك 
تارة ولا يحرّك أخرى» ّرم ضرورة أن يكون هناك محر أقدم منه هو المحرّك 
الأول. وإذا فرضنا أيضًا هذا المحرّك الثاني يحرّك تارة ولا يحرّك أخرىء لزم فيه 
أيضًا ما لم في الأول. وهكذاء فإمًا أن يمر الأمر إلى غير نهاية» وهذا باطلء وإما 
أن نقد أنَّ هناك محرّك لا يتحرّك لا بالذات ولا بالعرض» وإذا تقرّر هذاء كان هذا 
المحرك أزليًا ضروريًاة. 


هكذا ر يسير ابن رشد في هذا الدليل من الأول في المعرفة الآخر في الوجود 
إلى الأول في الوجود الآخر في المعرفة؛ عاملا بذلك على قلب المعادلة الكلامية 


(1) تهافت التهافت» ص 419. وانظر كذلك المقالة الثامنة من كتاب الطبيعة لأرسطو. ج 2ء ص 801 وما 
بعدها. 

(2) تلخيص ما بعد الطبيعةء ص 124. كذلك رسالة ما بعد الطبيعةء إعادة نشر رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 
1 بيروت» لبنان» دار الفكر اللبناني» 1994» ص 136. 
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ا باد م ا رل وا هل اللا ع فضارت اول معرفة هي معرفة 
الموجود لا معرفة الله» ومعرفة ایر لا معرفة المعقول» ومعرفة الطريق أو 
الدليل لا معرفة المدلول عليه» والاستدلال بالدليل على المدلول عليه لا الاستدلال 
بالمدلول عليه على الدليل. وابن رشد حين ينطلق في هذا الدليل الأخير من 
الحركة - كموضوع للعلم الطبيعي - للاستدلال على وجود الله أوالمحرّك الذي لا 
يتحركء فذلك لاقتناعه بأنه لا طريق و: «لا سبيل إلى تبيين وجود المحرك الأول 
[بيقين برهاني] إلا بدليل في هذا العلم» أعني العلم الطبيعي»©©. 

ولمّا كان منطلق دليل العناية والاختراع من عالم الحسٌ والآثار» كانت الأدلة 
الثلاثة عند ابن رشد متشابهة على هذا المستوى - إذ تسير في الاستدلال من الشاهد 
(العالم) إلى الغائب (الله) ‏ والاختلاف بينها إِنْما مردّه؛ عند ابن رشدء إلى كون دليلي 
العناية والاختراع دليلين تجمعهما خاصّية الفطرة والشرعية» بالإضافة إلى البساطة 
وعدم التركيب©» بل وقلة المقدّمات المعتمدة القريبة من المقدّمات الأول 
«المعروفة بنفسها). هذا زيادة على كونها أدلة مشتركة التصديق للجميء 9, أي 
عامة ومشتركة لجميع الناس عامتهم وخاصتهم”. أمّا دليل الحركة فهو دليل من 
خصوصياته كونه دليلا يقوم على مقدمات برهانية» لذلك صنّفه ابن رشد على 
رأس المسالك البرهانية والطرق اليقينية. إضافة إلى أنه يقوم على المقدّمات المركبة 
البعيدة عن المقدّمات المعروفة بنفسهاء أي البعيدة عن المعارف الأول. لأجل ذلك 


(1) ابن رشدء شرح البرهان» تح. عبدالرحمن بدويء ط 1 الكويت» 1984» ص 298. هكذا يصير العلم 
الطببعي مع ابن رشد بما هوعلم جزئي يبرهن على موضوع نظر العلم الكلي كما جاء في آخر المقالة 
الثامنة من السماع الطبيعي, أي أن العلم الكلي لا يبرهن على موضوع نظره» وإنما يتسلمه من صاحب 
العلم الجزئي. انظر تفسير ما بعد الطبيعةء مقالة اللام» ص 1420 وما بعدها. شرح البرهان. ص 297 وما 
بعدها. وانظر كذلك جمال الدين العلويء «إشكالية العلاقة بين العلم الطبيعي وما بعد الطبيعة عند ابن 
رشد»» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» عدد 1988ء 3» ص 13 وما يليها. محمد المصباحي» 
الوجه الآخر لحداثة ابن رشد, ط 1ء بيروت» لبنان» دار الطليعة» 1998» ص 93 وما بعدها. 

(2) مناهج الأدلة, ص 36. 

(3) م. ن.» ص. ن. 

(4) م. ن.» ص 108. 

(5) م. ن.» ص 152. 

(6) م. ن.» ص 108. 
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نه الشرع عليه ذلك أنَّ من كان من الطرق: «بعيدًا عن المعارف الأول الضرورية 
فإنما نب [الشرع] عليه بأن عرف أنه من علم الأقل من الناس»""» وهم البرهانيون. 

تلك» إذاء أهم البيانات المتعلق منها بتقييم ونقد ابن رشد على المتكلمة؛ أو 
المتعلق منها بخصوصية الطرق المعتمدة من قبل ابن رشد في التدليل على قطب 
مسائل علم أصول الدين؛ أو ما كان يسمى عند بعضهم بالفقه الأكبر. فما هيء إذاء ردود 
ابن تيمية على ما أتينا على بسطه من مواقف رشدية بخصوص مسألة إثبات وجود الله؟. 


3- ردود ابن تيمية على الأدلة الرشدية والكلامية 

سبق وأن قلنا إن ابن رشد قد ذهب إلى القول إن أول معرفة يجب أن يعرفها 
المكلف هي معرفة الطريق التي تفضي إلى وجود الصانع» وهذه الطريق ليست 
غير النظر في الموجود أو الموجودات المؤدية إلى معرفة الله بيقين. غير أن هذا 
التصريح» من قبل ابن رشدء في بيان أوّل معرفة واجبة على المكلفء قد لاقت نقد 
تقي الدين أحمد بن تيمية (661ه ‏ 728ه) الذي رأى من جهته أن هذا الكلام غير 
جح من وحهين: 
الأول: أن الشرع لم يَدْعْ إلى كون النظر واجبًا على كل مكلفء وإنما أَمَرَ 
وألرّم النظر على بعض الناس فقط©. معنى هذا القول إن ابن تيمية يستثني العامة 
من الناس من النظر في الطرق والدلائل المثبتة لوجود الله؛ لأنه من قبيل التكليف بما 
لا طاق أن نشرط صحة إيمانهم بالله بوجوب المعرفة القبلية للطرق العقلية العويصة 
كالطرق الكلامية المستعصية على أفهامهم. وإنما يلزم» بدل ذلك» إرشادهم إلى 
الطرق والدلائل الشرعية المثبتة لله والمغروزة في الفطر والطبائع الإنسانية. 

غير أنَّ هذا النقد التيميء برأيناء فيه نظرء ذلك أن ابن رشد لا يزم المكلّف 
بمعرفة الطرق المؤدية إلى معرفة الله بإطلاق» وإنما يلزمه فقط بمعرفة أجناس معينة 
من الطرق هي إِمّا الطرق الفطرية والشرعية المشتركة (دليل العناية والاختراع) إن 
كان يتعلق الأمر بعامّة الناس» أو الطرق الخاصة (طريق الحركة) إن كان يتعلق 
الأمر بالفلاسفة. ومن ثم فإنَ الطرق والدلائل الشرعية المثبتة لله والمغروزة في 
)2( الدرء؛ ج 8 ص 8. 
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الفطر والطبائع الإنسانية التي يدعو ابن تيمية إرشاد المكلف إليها لا يستثنيها ابن 
رشد من جماع الطرق المؤدية عنده إلى إثبات وجود الله» وإنما نجد أبا الوليدء 
على العكس من ذلك» يضع مراتب للنظر بدءًا من النظر في الطرق المشتركة بين 
العامة والخاصة» وصولا إلى الطرق الخاصة بأهل البرهان؛ معطيًا بذلك حق النظر 
في الدلائل والطرق لكل أجناس وفئات الناس على اختلاف طبائعهم وفطرهم 
ومستوياتهم الفكرية وقدراتهم العقلية. 

الوجه الثاني: أن الرسول لم يَقَلُ بأن النظر أول الواجبات» ولم يَدْعٌّ أحدًا من 
الناس إلى النظر ابتداءء ولا إلى لزوم | إثبات الله أولاء بل أول ما دعاهم إليه الشهادة". 
فصار السلف والأئمة» برا ف على أن أول ما يؤمّر به هي الشهادة©. 

غير أن الشيخ ابن تيمية في هذا النقد يبدو أنه لم يميز بين أمرين اثنين في 
كلام ابن رشد: 

1 - بين أول شيء يؤمر به عموم الناس - خاصتهم وعامتهم - من غير 
المعتقدين بملة الإسلام. 

2- وبين أول شيء يجب على المكلفين فقط معرفته وهم المعتقدون بدين 
الإسلام المستوفية فيهم شروط التكليف. 

فالأمر الأول هو التوحيد» عند ابن رشدء أو الشهادة» عند ابن تيمية» وما 
يتضمّنانه من إقرار بوجود الله ونفي الألوهية عن غيره» وهو أمر لا خلاف فيه بين أهل 
ملة الإسلام. وابن رشدء على عكس النقد التيمي» كان المبادر إلى التأكيد على هذا 
حين قال إن: «الإقرار بوجود الباري سبحانه ونفي الإلهية عمّن سواه؛ هما المعنيان 
اللذان تتضمنهما كلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله. قبن نطق هذه الكلمة وصدق 
بهذين المعنيين اللذين تضمنتهما هذه الطريق التي وصفنا فهو المسلم الحقيقي 
الذي عقيدته العقيدة الإسلامية». يريد بهذا ابن رشد أن النطق بكلمة التوحيد 
شرط الإيمان بالله» وفاصل في اعتقاد المسلم من غير المسلم. لذلك كان التوحيد 
أول ما يؤمّر به عامة الناس وخاصّتهم من غير المعتقدين بالعقيدة الإسلامية. 


)2( م. .۰ ص 11. 
)3( مناهج الأدلة, ص 76- 77. 
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وأمّا الأمر الثاني الذي يجب على المكلفين فقط معرفته ‏ بعد نطقهم طبعًا 
بالتوحيد أو الشهادة - وجوب النظر أولا في الموجودات التي نصّبها الله للناظر 
لمعرفة وجوده تعالى» وذلك لكون التوحيد أو الشهادة مع أنهما يتضمنان الإقرار 
اله لكن يى مع ذلك على المكلّف وجوب معرفة الأدل والطرق الشرعية الأخرى 
في الاستدلال على وجوده. REIS‏ : من 
لم تكن عقيدته مبنية على هذه الأدلة [أي الأدلة الشرعية الأخرى لإثبات وجود الله] 
وإِنَّ صَدَق بهذه الكلمة [أي كلمة التوحيد أوالشهادة] فهوسلم [ما في ذلك شك› 
لكنه مسلم] مع المسلم الحقيقي باشتراك الاسم»". بمعنى أن المكلفين من أهل 
التوحيد الناطقين بالشهادة يتوجّب عليهم» أول ما يتوجب» تجاوز حدود مجرّد 
النطق باللسان للتوحيد أو الشهادة» وما تتضمنه من إقرار وإيمان بوجود الله ونفي 
الألوهية عن غيره إلى بناء هذا الإقرار والإيمان على أسس من المعرفة من خلال 
النظر في الموجودات والدلائل الفطرية أو العقلية أو الشرعية التي أقرّها الشرع 
للاستدلال على وجود الله كل بحسب مؤمّلاته وقدراته الذاتية. 

ولا كان ان ودد كام مكنا د قد عمد انظلاقا من تو اجا 
الطرق المؤدية إلى معرفة لقم الى حمر لوانت الأمة في أربعة نرق لبس غير هم 
الحشويةء الأشعريةء المعتزلة والباطنية» فإن حصر ابن رشد هذا للطوائف الملية 
في أجانى ارين كار توصو خدبه اع الشرى الذي ا SS‏ 
الوليد من: «حصره للمسلمين في هذه الطوائف الأربع تقصيرٌ منه»” . ولعل مرد 
هذا E‏ عنده» أن ابن رشد» في تقسيم الأمةء لم يذكر القسم الذي كان عليه 

والأئمة””, لذلك فهو لم يأت بجديد في هذا التصنيف - برأي ابن تيمية - 
a‏ 


(1) م. ن.» ص 77. 

)2( الدرء» ج 7» ص 347. 

(3) الدرءء ج 9> ص 68 - 69. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالسلف عند ابن تيمية ما كان عليه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم إلى عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم. انظر 
شرح العقيدة الأصفهانية» ضمن مجموعة فتاوى ابن تيميةء ج 5» دارالفكرء 1980» ص 60. كذلك هنري 
لاوست» شرائع الإسلام في منهج ابن تيميةء تر. محمد عبد العظيم عليء ج 2ء ط 2 دار الدعوة؛ 1997ء 
هامش ص 48. 

(4) الدرء, ج 9, ص 68 - 69. 


غير أنَّ حكم ابن تيمية على الرجل هاهنا فيه نظرء > فابن رشد لم يكن في 
تصنيفه ذاك مقصّرًا من جهة استثنائه ذكر السلفء وإنما حرص في التصنيف ألا 
يذكر إلا الطوائف التي رأى في زمانه أنها حادت عن طريق العقل والشرع معّاء 
فكانت السبب في تمزق الأمة وفتنتهاء واستثنى السلف لأنهم ليسوا من جنس 
أولئك المتكلمة. 


ولمّا كان ابن تيمية قد اعترض على تصنيف الرجل للطوائف ذلك 
الاعتراض» فإنه لم يتردّد ثانية في رميه بالقصور كذلك» لكن هذه المرّة من جهة 
ما لاحظ عنه من عدم شمول معرفته بالمذاهب الكلامية. مستدلا على هذا القصور 
بدليلين اثنين 

الأول: هو اعتراف ابن رشد ذاته وتصريحه بعدم اطلاة على مذهب 
المعتزلة نتيجة عدم وصول كتبهم إلى جزيرة الأندلس» وهذا برأينا كلام لا يخلو 
من شدّة على ابن رشدء لأن هذا الأخير يتحدث عن عدم وصول كتب المعتزلة إلى 
الأندلس لا عن عدم اطلاعه على مذهبهم الذي نميل إلى تقرير معرفته به من خلال 
اطلاعه على كتب الأشعرية©. 


الثاني : اعتبار ابن رشد الأشعرية هم الأصل في وضع طريقة الحدوث 
المفضية إلى معرفة الله عند المتكلمين. 

وقد كان ابن تيمية محا حين عمد إلى إثبات عكس الأمرء أعني إثبات كون 
المعتزلة هم الأصل في وضع تلك الطريق» وعنهم انتشرت وإليهم تُضافء وما 
الأشعرية إلا آخذين لها عنهم»ء بدليل أن الدعاوي الأربعة ‏ على ما يقول ابن تيمية 
- التي ذكرها أبو المعالي الجويني (419ه ‏ 478ه) في أول «الإرشاد»» قد أخذها 


(1) انظر كلام المصحح على قول ابن تيمية في هامش ص 41 من مناهج الأدلة. 

(2) هناك مَن يشك في قول ابن رشد بعدم وصول كتب المعتزلة إلى الأندلس» ويشك أيضًا في عدم اطلاعه 
على كتبهم فيقول: «ونحن نظن أن ابن رشد كتب هذه الجملة بحذر وكياسة رغبة منه في تحاشي الكلام 
على طرق المعتزلة لأنه لا يُعقل أن تنقطع العلاقة العقلية بينه وبينهم بدعوى عدم وصول كتبهم إلى أرض 
الأندلس. إن الذي نقَلَ كتب المتقدمين والمتأخرين إلى مدارس الأندلس وجوامعها وبيوتها لا يضن بنقل 
كتب المعتزلة وإلا فإنَّ كتب خصومهم من السنيين مشحونة بأخبارهم وآرائهم وشرح طرقهم للردٌ عليها. 
على أننا نترك الأسباب التي دعت ابن رشد لأنْ يغفل ذكر المعتزلة». محمد لطفي جمعةء تاريخ فلاسفة 
الإسلام في الشرق والغرب» بيروت» لبنان» المكتبة العلمية» ص 185. 


عن أبي الحسن البصري المعتزلي (ت 436ه) الذي اعتمد هذه الطريقة في كتبه 
كلهاء بما في ذلك كتابه الذي سماه «غرر الأدلة)» ثم اعتمدها أبو الحسن الأشعري 
(260ه ‏ 324ه) وكثير من متأخّري الأشعرية كفخر الدين الرازي (544ه - 
6ه) وغيره» مع بعض التعديلات طب . 


إلا أن ابن تيمية» في اعتراضه على محاولة ابن رشد رد طريقة الحدوث إلى 
الأشعرية» لم يكن يروم من ذلك - طبعًا - الانتصار لطرق هؤلاءء أعني الأشعريةء 
وإنما نجده ‏ كما هو معلوم - يتصدى لهم في ذلك بالنقد الغائر» شأنهم في ذلك 
شأن المعتزلةء فيدحض أسس أدلتهم ومسالكهم كما فعل ابن رشد من قبله. غین 
أنْ نقد ابن رشد إِنْ کان قد انصبٌّ على دليل حدوث الأجسام» ودليل الإمكان 
أو الجوازء فإن نقد ابن تيمية قد شمل جماع الطرق المعتمدة من قبل الفلاسفة 
والمتكلمة في الاستدلال على وجود الله. وهكذا كان نقده لدليل الإمكان أو 
الجوازء ودليل الحدوث الكلامي كما فعل ابن رشد من قبله. فهو يذهب في نقده 
للدليل الأول» أعني دليل الإمكان أو الجوازء إلى أن المتكلمة» في تقريرهم له قد 
افترقوا إلى طائفتين 

الأولى: وقد سلكت سبيل الاستدلال على وجوده بإمكان الأجسامء وهذا 
مذهب فخر الدين الرازي والآمدي (551ه - 631ه) وأبي علي بن سيناء الذي 
© إذ زاوا أن الموجود ينقسم إلى واجب 
کو وان الین ديد لمن ولعب وقد بيّن ابن تيمية أن مَن: ملك فيلك 
هؤلاء في بيان افتقار المحدث إلى المحدث لأنه ممكن» والممكن لا يترججح أحد 
طرفيه [الوجود أو العدم] إلا بمرجح» فمسلكه أطول وأضعفء بل [إن] هذا 
المسلك الذي سلكه باطل» 8 وأحد وجوه بطلانه القول: «إن هذه الطريقة يقة لا تدل 
على إثبات وجود واجب ثابت في الخارج» مار اک افا ولو دت غ 
ذلك لم تدل على أنه مغاير للأفلاك ونحوها. ولهذا كان مَن سلك هذه الطريقة 


عدَّه ابن تيمية من متكلمة الفلاسفة 


(1) الدرء, ج 9. ص 132. كذلك ج 8» ص 35. 

(2) متابعًا في ذلك ابنٍ رشد الذي قال عن الشيخ الرئيس: «والعجب من هذا الرجل [الذي] غلط هذا الغلط 
وهو يسمع المتكلمين من الأشعرية الذين مزج علمه الإلهي بكلامهم». انظر تفسير ما بعد الطبيعةء ج 1ء 
ص 313. كذلك تهافت التهافت» ص 276. 

(3) الدرء» ج 8» ص 116. 
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لا يمكنه أن يثبت بها الصانع» ولوأثبت بها الصانع» لم يمكنه أن يجعله شيئًا غير 
الأفلاك). 

الطائفة الثانية: وهى المعروفة بذهابها إلى الاستدلال بإمكان الصفات 
(الأعراض)؛ وهو استدلال مبنيٌّ ني على أن الأجسام متمائلة2؛ وأنَّ تخصيص بعضها 
بصفات معينة دون بعض يفتقر إلى مخصص. ولم يميزواء كما ميزت الفرقة 
السابقة» بين الأجسام الواجبة والأجسام الممكنة» وإنما شملوها كلها بحكم واحد 
هو كونها متماثلة. ْ 

وقد ناقش ابن تيمية هذا المسلك في أكثر من موضع حيث رأى أن: «هذا 
هوالطريق الذي سلكه أبوالحسين» وأبوالمعالي» وابن عقيل (431ه ‏ 513ه) 
وابن الزاغوني (455ه - 527ه) وغيرهم: [ممّن] قرّروا افتقار المحدث إلى 
المحدث بأن ذلك تخصيص بأحد الجائزين» والتخصيص بأحد الجائزين لا بد له 
من مخصص». فكان التخصيص بهذا لا محيد له من مخصصء» لأنه ترجيح لأحد 
المتمائلين على الآخرء وترجيح أحد المتمائلين بلا مرجح غير جائز بالضرورة؛ 
برأي ابن تيميةء لأن أحد الأمرين لا يترججح على الآخر إلا بمرجح يظهر في واحد 
من الأمرين المتماثليه©. 

والظاهر من هذا النقد أن ابن تيمية لم يعمل فيه إلا على استدعاء النقد 
الرشدي للمسألة نفسها حين قال أبو الوليد: إنه لا بذ من حكمة وصفة في مرجح 
اح ا حي ور لحي 

AR‏ الذين استدلوا على وجوده تعالى انطلاقا من اعتماد دليل 
الحدوثء فقد اختلفواء برأي ابن تيمية» إلى طائفتين كذلك: 

الأولى: اعتمدت دليل حدوث الأجسام لقيام 0 اض الحادثة بها (كالحركة 
والسكون مثلا) وهذه الطريقة؛ أعني طريقة حدوث الأجسام؛ هي الطريقة المشهورة 
عند المتكلمة (المعتزلة). ويرى ابن تيمية أن السلف قد ذمّهاء وأنْ الأشعري» كذلك؛ 
(2) حول تماثل الجواهر والأجسام انظر ص 31 هامش رقم 2 من هذا البحث. 


(3) الدرء» ج 8 ص 81 - 82. 
(4) م. ن.» ص 118. 


قد صرح بأنها مذمومة محرّمة في الشرع» وإن كانء مع ذلك» يرى أنها صحيحة 
عقلاء وَإِنّما ذمها لطولها وغموضها. 

ويلاحظ ابن تيمية أن أصحاب هذه الطريقة قد اختلفت عبارات وطرق إثباتهم 
لحدوث الأجسام؛ فمنهم من رام إثبات حدوث الأجسام بالقول بأنها لا تخلوعن 
الحركة والسكونء أو الاجتماع والافتراق» وهذه حادثةء وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث. وهذه الطريقة» في نظر ابن تيمية؛ أيسّر من الطريق القائمة على إثبات 
أنَّ الأجسام لا يخلو الواحد منها من كل جنس من أجناس الأعراض» وأنَّ جميع 
أنواع الأعراض لا تبقى زمانين. فهذه الطريق - التي سلكها أكثر الأشعرية ‏ أبعد 
الطرق وأطولها وأضعفها من جهة المقدّمات©. 

a a a‏ والاخر امن مال سررورة الغلقة بخلقة: 
ثم مضغة» ثم لحمًا ودمًا. ومثل تحول القطن إلى غزل مفتولء ثم إلى ثوب منسوج. 
ومثل تحوّل الطين إلى آجر ولينء » ثم تحوّله إلى دار بعد أن يُسَدٌ بعضه ببعض. وهذا 
التحول والتغير في هذه الأجسام يدل على أن لها فاعلا قعلهاء وأنَّ النطفة لا بذ لها 
من صانع صنعها ونقلها من حال إلى حال وهوالله تعالى. 


وهذا الدليل» بالفعل» ذكره الأشعري في اللمع» وفي رسالته إلى أهل 
الثغر. وقد بيّن ابن تيمية أن هذه الطريقة صحيحة» بل اعتبرها أقرب الطرق إلى 
طريق القرآن بالقياس إلى الطريقة الأولى لاعتمادها الاستدلال بالمخلوق على 
٠.‏ 5 ھ۵ 5 ۰ ewe‏ م 9 ام 5 030 
الخالق. ثم يضيف تقي الدين معلقا: إن ما قام عليه هذا الدليل من مقدمة قائلة: إن 
الفعل لا بذ له من فاعل والصنعة لا بذ لها من صانع والمحدّث لا بد له من محدث؛ 
E‏ ل 6) ا دس TT‏ 5 
مقدمة من أبين المقدمات وأظهرها . فهي تعلم بصريح العقل وفطرته السليمة» 
)1( م. ن.» ص 100. 
)2( م. ن.» ص 101. 

(3) انظر الأشعري» كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تح. حمودة غرابة» مطبعة مصرء 1955» ص 17 
19. والطبعة الحديثة للكتاب عن المكتبة الأزهرية للتراث» ص 18 - 20. وسنرمز له لاحمًا «باللمع». 
(4) انظر الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تح. عبدالله شاكر محمد الجنيدي؛ السعودية» مركز 

البحث العلمي وإحياء التراث» 1413هء ص 81 وما بعدها. 
)5( الدرءء ج 8 ص 73. 
(6) م. ن.» ص 86 87. 


لذلك لم يحْتّج الأشعري إلى إقامة دليل عليها كما فعل أبو المعالي الجويني 
ومن تبعهء.خيث سلك في الاستدلال على هذه المقدّمة طرقًا بعيدة خلاصتها أن 
العلم بافتقار المحدث إلى المحدث يستدل عليه بالقول بأنّ ذلك تخصيص بأحد 
الجائزين» والتخصيص بأحد الجائزين لا بد له من مخصص. ويعلق ابن تيمية على 
هذا الاستدلال بالقول بأن مضمون هذا الكلام يتضمّن الاختصاص بزمان دون 
زمان» والتخصيص لا بد له من مخصص.ء لأنه ترجيحٌ لأحد المتماثلين على الآخر. 
وترجيحٌ أحد المتماثلين بلا مرجح غير جائز بالضرورة» بنظر ابن تيمية”» لأنه 
إذا كانت الأوقات متماثلةء والفاعل على حال واحدةء أي لم يتجدّد فيه شيء أزلا 
وأبذاء ثم خصٌ أحد الأوقات بالحدوث فيهء كان ذلك ترجِيحًا بلا مرجحء أو هو 
إثبات حدوث حادث بلا سبب حادث. فيصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن من دون 
سبب جعله فاعلاء والقادر قادرًا بعد أن لم يكن بغير سببء بل والفعل ممکتا من 
دون سببء وهذا كله ممتنع في بداهة العقول. ترف انز ةن عن الك 
مّن ذهب إلى قياس العلم بأن المحدث لا بد له من محدث بالعلم بأن الصنعة لا بد 
لها من صانعء وهذاء على رأي ابن تيمية» مذهب: «كثير من المعتزلة» كأبي علي 
[الجبائي (235 ه ‏ 303ه)] وأبي هاشم فی 
أفعال العبادء فيقولون: كما أن الكتابة لا بد لها من كاتبء والبناء لا بد له من بانء 
فكذلك الجسم المحدث لا بد له من فاعل [محدث]». 1 


غير أن هذا القياس» فيما يرى ابن تيمية» وهو قياس الغائب على الشاهدء لا 
يليق استعماله هاهناء لكون القول بأن البناء لا بد له من بانء والمحدّث ث لا بد له من 
محدثء قولا بنا بذاته لا يحتاج إلى قياس» وبيانه: «إنما هو لأجل ظهور ذلك في 
نفوس العامّة والخاصة [أي بالفطرة] لا لأن أحدهما مقيس الآخر)©. 


هكذا د يسير ابن تيمية في دحض اسن أدلة الاة ومسالكهم في إثبات 
وجود الله» كما فعل ابن رشد من قبله» معتبرًا أله من الباطل الاستدلال عليه من 


(1) انظر الإرشاد. ص 28 29. 

(2) الدرءء ج» 8 ص 81. 

(3) م. ن.» ص 97. كذلك ص 106 107 .116 119. 
(4) م. ن.» ص 82. 

)5( م. آ.» ص. ن. 
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خلال ما وو وز ودن ات و أك اقات عل ادت اجا 
تروم إثبات القديم انطلاقا من المحدثء فإِنَّ أشهر دليل لهم في ذلك» على ما يقرّر 
: 0 : 

أبن تيمية» باطل لا مناص. ووجه بطلانه أن المتكلمة لم يفرّقوا فى الحدوث بين 
الشخص والنوعء أي بين ما هو بعينه حادث» وبين النوع الأزلي الذي آحاده حادثة. 
والسبب في ذلك أنهم لما رأوا الحركات وغيرها من الأعراض حادثةء اعتقدوا 
أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادثء ولم يميّروا بين ما لا يسبق الحادث المعينء 
وما لا يسبق النوع الأزلي الذي آحاده حادثة. ولعل هذا نفسه ما كان أبو الوليد 
قد لاحظه من قبل على المقدمة الكلامية القائلة: إِنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث» حيث رأى فيها أنها مقدمة مشتركة يمكن أن تفهّم على معنيين: أحدهما ما 
لا يخلو من جنس الحوادث ويخلو من آحادهاء والثانى ما لا يخلو من واحد متها 
مخصوصن فشان إل 

واتخاة فان انق هة يري أله بصت قري المقدهات الكلدمية :ال 
يحتاج إليها دليل الحدوث - القائم» كما قال ابن رشدء على الأقيسة البعيدة لا 
القريبة - من إثبات الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجرّأء وإثبات الأعراض أولاء 
وإثبات حدوثها ثانيّاء وإثبات امتناع خلو الجسم منها ثالثاء وإثبات امتناع حوادث 
لا أول لها رابعا0. 

> 

والملاحظ هاهناء ومن خلال هذا النقد التيمي لطرق ومسالك المتكلمين 
فى إثبات وجود اللهء أن ابن تيمية قد: «استعان فى ذلك بابن رشد الذي أوسّعَها 
نقضا في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة»“» حيث رأى تقي الدين» على غرار ابن 
رشدء أن مقدمات هذه الطرق صعبة الفهم» ومشهورة بالتطويل والخفاء والاشتباه 
والاختلاف والاضطراب. لذلك كان فساد هذه الطرق إنما هو من جهة الوسائل 
والمقاصد معًا: أمَا المقاصد فإنهاء لصعوبتهاء لا تحصل للمريد لها إلا بعد تعب 
(1) الدرء ج 9» ص 72. 
(2) انظر ص 20 من هذا البحث. 
)3( الدرء ج 1 ص 38. الفتاوى, ج 23 ص 303. 
(4) ابن تيمية السلفي. ص 70-69. كذلك خالد عبدالرحمن العك» الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ 

الإسلام ابن تيمية» ط 1؛ بيروت» لبنان» دار المكتب الإسلامي» 5 ص 11 . 

)5( الدرءء ج 1ء ص 14 . الفتاوى, ج 23 ص 304. 
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طويلء وأمّا الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة الأصول والمقدمات» ولكثرتها وتشعُبها 
يقف سالكوها في منتصف الطريق قبل الوصولء ومقدماتهاء في الغالب» إِمّا مشتبهة 
كثيرًا ما يقع التزاع فيها أو حولهاء وإمّا خفيّة لا يدركها إلا ذوي الفطنة الفائقة. 
لهذا كانت طرقهم مخالفة للطريقة الشرعية والعقلية معاء وذلك لكون الطريقة 
الشرعية فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصودء وتلك قياسية بعيدة ولا توصل 
إلا إلى نوع المقصود لا إلى ينه لاعتمادها على: «القياس العقلي [الذي] لا 
يدل على تكن يوالها يدل على الكل المطلق». وهذه إحدى أكبر عيوب هذا 
القياس الذي يطلق عليه ابن تيمية «قياس الشمول»»ء والذي ا وجل 
الفلاسفة في إثبات الصانع» إذ بنوا قياسهم على قضايا كلية» والقضايا الكلية العامة 
لا توجد في الخارج كلية عامةء وإنما تكون كلية في الأذهان لا في الأعيان. وأما 
الموجودات الجزئية الموجودة في الخارج» فهي أمور معيّنة 0 
حقيقة تخصّه يتميّز بها عمًا سواه» ولا يُشركه فيها غيره. لذلك لا يمكن الاستدلال 
بهذا القياس على موجود جزئي معيّن. 

ويؤكد ابن تيمية أن التذكلية و القلاسقة معترفون بذلك» أي رفون پان 
لياس العقلي لا يدل أبدًا على أمر معيّنء أي لا يدل على جزئي» وإنّما يدل على 
كلي. ولا كان كل موجود إِنْما هو موجود بعينه, كان القياس العقلي لا يفيد معرفة 
أمر موجود بعينه أو شيء من حقائق الموجودات» وإنما يفيد أمورًا كلية مطلقة 
مقدّرة في الأذهان لا محقّقة في الأعيان. ومن ثم فما ذكره المنكلمة من الأدلة 
القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع؛ لا يدل شيء منها على عينهء 
وإنما يدل على أمر مطلق لا يمنع تصوّره من وجود شريك فيه'. ولمّا كان القياس 


(1) الفتاوی» ج 2 ص 22. 

)2( م. ن.» ص 12. 

(3) م. ن.» ص 11. 

(4) الفتاوى» ج 9, ص 233. وانظر هذا الكلام ذاته كذلك في الرد على المنطقيين؛ تح. رفيق العجم» ج 2» ط 
1ء بيروت» لبنان» دارالفكر اللبناني» 1993ء ص 90. كذلك نقض المنطق» تح. محمد بن عبد الرزاق حمزة 
وسليمان بن عبدالرحمن الصنيع» بيروت» لبنان» المكتبة العلمية» د. ت» ص 164. وانظر «مختصر جلال 
الدين السيوطي لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية»» ضمن كتاب صون 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامء تح. علي سامي النشارء ط 1ء مكتبة الخانجي» 1946 ص 327. 
وسنرمز له لاحقا بالصون. 
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الكلي يفيد الأمور المطلقة لا الجزئية المعينةء كان إثبات الصانع بطريق الآيات 
هو المسلك الأصلح والأقوّم» لأنه مسلك فطري وشرعي. وبعبارة ابن تيمية» أنه 
المسلك الذي نزل به القرآن وقطر الله عليه عباده. وإن كانت الطريق القياسية 
صحيحة» فإن فائدتها ناقصة» في نظر ابن تيمية. لذلك كان العلم بإثبات الصانع 
لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس شمولي تستوي فيه أفراده» بدليل أن الله: «ليس كمثله 
ا جور أن سكن يديره او لا يجو أن :يكل هو وخر تقد ی ك1 
تستوي أفرادها). لذلك كانت هذه الطريقة غير موافقة لصريح المعقول. 


وإذا كانت هذه هي أدلة ابن تيمية على عدم موافقة الطرق الكلامية لصريح 
المعقولء فإن من أدلته الشرعية التي يعرضها في نقده لأدلتهم العقلية غير الموافقة 
لصحيح المنقول كون تلك الأدلة أو الحجج الكلامية على إثبات الصانع لا ذكر في 
كتابه تعالى و: «في آياته الدّالة عليه وعلى وحدانيته شيئًا من هذه الحجج المبنيّة 
على الجسم والعرضء وتركيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك»» ولا دعا أو أمر 
الرسول أحدًا أن يستدل بها على إثبات الصانع, ولا كان إيمان الصحابة مبئًا 
على هذه الحججء بل إن: «السلف والأئمة ينكرون صحتها في نفسهاء ويعيبونها 
ا ولهذا تكلّموا في ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل في 

لا يوصل إلى حق». وبالجملة؛ إن هذه الطرق: «لم يذكرها الله تعالى في 
ال ESE‏ 

هكذا يخلص ابن تيمية إلى عدم موافقة الطرق الكلامية للطرق العقلية 
والشرعية. ولعل عدم موافقتها لا لصريح المعقول ولا لصحيح المنقول بيان 
كافي: «لكل ذي عقل خروج أصحابها [أي المتكلمة] عن سواء السبيل» وأنهم 
قوم سفسطوا في العقليات» وقرمطوا في السمعيات» ليس معهم (...) لا عقل ولا 


)1( الفتارى, ج 1» ص 48. 

(2) الدری ج 1» ص 29. 

(3) م. ن.» ص 308. 

(4) م. ن.؛ ص. ن. 

(5) م. ن.» ص 309. 

(6) م. ن.» ص. ن. كذلك الفتارى, ج 17» ص 313. وانظر تفسير سورة الإخلاص» الطبعة المستقلة» نشر زهير 
شفيق الكبي» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» 1993» ص 82. 
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سمع» ولا رأي سديد ولا شرع؛ بل معهم شبهات يظتها مَن يتأملها ينات (. ..) وقد 
صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات مسلمة » يظنونها عقليات أو برهانيات» وإنما 
هي مسلمات لما فيها من الاڈ حرا وات اناد جد اورم د رقي امار 
مشتبهةء فيها من الإجمال والالتباس ما يضل بها مَن يضل من الناس)7) 

جملة القولء إِنَّ ابن تيمية يرى أنَّ أدلّة المتكلمة في معرفة وجود الله باطلة 
من وجوه: كونها أدلة غير شرعيةء لأنه لم يسبق أن دعا إليها الرسولء ولا الصحابة 
والتابعون: لذلك كانت طرقا مبتدعة من هذه الجهة. كما أنها طرق أو أدلة طويلة 
ومتشعبة وغامضة» بل وغير عقليةء لأنها تقوم في الأكثر على شبهات سفسطائية 
هذا فضلا عن أنها تقوم على أقيسة فاسدة» كقياس الشمولء وقياس الغائب على 
الشاهد. 

فك اذلدمة هذا النقد التيمي أهم المرتكزات النقدية التي كان يستند إليها 
تيمية في نقده وتقييمه لطرق المتكلمين والمخالفين من أهل الملة وهي في 

ا النقدية والتقييمية نفسها التي كان يستند إليها ابن رشدء من قبل» 
فى قدا وید لافار 2 ودا یکی أن ابن فت افد تجار دود 
الاقتصار على مجرّد الالتقاء مع ابن رشد في ذمه للكلام ونقده لطرق المتكلمين 
في معرفة الله إلى حدود تبتيه لهذا النقد. وقد يبدوهذا واضحًا عندما نعلم أن ابن 
تيمية قد ذهب في مكان آخر إلى حد تقرير اعترافه الصريح بكون ابن رشد قد 
صدق في وصفه من ذكره بالتقصير عن مقصود الشرع من أهل الكلام”. 

ولئن كان ابن رشدء كما مرّ معناء يذمّ الكلام وينقد أهله» فذلك إنما من 
حيث أن المتكامة: امل دل لذ أل يقن ويزهات: ومن ثمء فإِنْ أدلتهم لا هي 
بالأدلة العقلية البرهانية» ولا هي بالأدلة الشرعية؛ فهي مخالفة للسمع والعقل معا. 
(2) انظر ص 54- 55 من هذا البحث. وربما كان هذا ما دعا محمد خليل الهراس إلى القول في صيغة تقريرية 


بأن: «ابن تيمية قد (. 526 ثر بابن رشد في نقده للمتكلمين». ابن تيمية السلفي. ص 32 33: لكن هذا لا 
يعني أن متطلقاتهما اة واحدة ونما كل واحذ مهما يدر عن مرجحيه مغينة فى الغا وإن تشابهت 


ي في أكثر من جهة أو وجه. 
(3) الدرء» ج 9» ص 69. 
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هذه الخلاصة الرشدية المتولدة عن قراءة متفخّصة للقول الكلامي» نجدها 
بالمثل حاضرة عند تقي الدين أحمد بن تيمية عند نقده للأقيسّة والطرق الكلامية 
التي يرى فيهاء فضا عن ضعفهاء أنها تستلزم رد كثير ممّا جاء به الشرع". ولعل 
هذا ما يبرّرء بتعبير ابن تيمية» مفارقة الطريقة الكلامية للطريقة الشرعية والعقلية 
معًا. فهي غير موافقة لا لصريح المعقول ولا لصحيح المنقول» أو بتعبير ابن رشدء 
أنها غير موافقة لا للحكمة ولا للشريعة. 

بد أنه إا كان ابن تنم يلقي .مع ابن رشك في انقدة للمتكلمين وميه 
فلاسفة الإسلام السابقين» فإِنَّ هذا لا يعني أن ابن تيمية يتبنّى النقد الرشدي جملة 
وتفصيلاء بل نجده» في هذا الموضع أو ذاك» يروم إبطال بعض أوجه نقد الرجل 
للمتكلمين» لينتصر لهذه 0 القول أو ذاكء بل قد نلفيهء أحياتاء 
يُرفق هذا الإبطال بنقده لابن رشد. وأنت تتبيّن هذا هاهنا عند القول إنه إذا كان أبو 
المعالي الجويني من زمرة من عدّهم أبو ا 
الشرع» فعَمَدَ إلى إبطال دليله في إثبات وجود الله القائم على فكرة الجوازء فإننا 
نجد ابن تيمية هاهنا يخرج عن حدود دائرة التقائه النقدي مع ابن رشد للمتكلمين 
ليُعلن عن عدم اتفاقه مع أبي الوليد في نقده لدليل الجويني خصوصًا مقدمته 
الأولى القائلة: إن العالم بجميع ما فيه جائرٌ أن يكون على مقابل ما هو عليه 
معتبرًا إياها أنها لا تنفي الحكمة وإنما تثبتها وتثبت الإرادة بطريق الأولى. وبعبارته 
أن: «مّن سلك طريق أبي المعالي في هذا الاين ل ا أن ينفي الحكمةء 
بل يمكنه إذا أثبت الحكمة المُرادة» أن يثبت الإرادة بطريق الأولى». ويستدل ابن 
تيمية على ذلك بما ت< تختصٌ به أجسام العالم وموجوداته من قوى طبيعية كالصعود 
للنار والنزول للتراب - في كونها دالة على حكمة الصانعء ومشيئته من جهة ثانية: 
الإلعاام يوا وه مر حصي ررقن الور دون بعض» دال على مشيئة فاعله» 
(...) وإذا كان [الأمر] كذلك فقولنا: إِنَّ ما سوى هذا الوجه جائز بُراد به أنه جائز 
ممكن بنفسه» وأن الرب قادر على غير هذا الوجه» كما هو قادر عليه. وذلك 
لا ينافي أن تكون المشيئة والحكمة خصّصت بعض الممكنات المقدورات دون 
(2) الدرء, ج 9, ص 111. 
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بعض)07. ليستخلص ابن تيمية من ذلك أنَّ المقدمة التي ذكرها أبو المعالي مقدمة 
صحيحة لا ريب فيها2: وأن إبطال ابن رشد لهاء من جهة كونها نافية للحكمة 
والضرورةء إبطال غير ذي موضوع. 

َيْدَ أنَّ الملفت للانتباه في نقد ابن تيمية هذاء أن تقي الدين ينتصر للقول 
بالجواز أوالتجويز دون أن يفيد ذلك عنده نفيًا لمبدأ السببية الذي قال به أبو 
الوليد بن رشدء والذي سيأخذ به ابن تيمية بدوره فيما بعد في نقده لثفاة الطبائع 
من المتكلمين. فهل معنى هذا أن ابن تيمية هاهنا يجمع القول بالتجويز والقول 
بالضرورة والحتمية على ما بينهما من تناقض؟. هذا بالفعل ما يوحي به كلامه 
المضطرب هاهنا الذي وقع فيه تحت تأثير القول الأشعريء ظانا أن في نفي التجويز 
نفيًا لشمولية الإرادة والقدرة الإلهية» ونفيًا للمعجزات والخوارق الطبيعية وما يلزم 
عن ذلك من تشكيك في المعتقد الديني» كالتشكيك في قصة عدم احتراق إبراهيم 
بالنار» وانقلاب العصا إلى حية وما إلى ذلك. إلا أنه وفي مقابل هذاء سنرى فيما 
عن كلت أن ا و يثبّت بالفعل الإرادة الإلهية دون أن يعني ذلك نفي وجود 
العلاقة الضرورية بين ا والمستبابث 

كان هذاء إذاء مُجمّل ما ذهب إليه ابن تيمية فى شأن المقدمة الأولى لدليل 
الجويني» أمّا مقدمته الأخرى القائلة: إن الإرادة ھی الل تخ أحد المتمائلين»› 
فيؤكد ابن تيمية أن ابن رشد قد وقع بصددها في شراك التناقض حين اعتبرها 
مقدمة صحيحة - عند الجويني ‏ لأنَ إقرار أبي الوليد بصكتها يتناقض مع ما سبق 
وأن ذكر من أنه لا بد في المفعول من وجود حكمة اقتضت وجوده دون عدمه؛ وأنَّ 
لال لاي الع امور ا و 
فمَن أقرّ بهذا القول» وجب عنده 00 أن تخص الإرادة أحد المتماثلين» بل لا 
يي سم : قطي تعلق الإرادة به وإن قدر تماثل أو تساوي 
المُرادِين امتنع أن يراد أحدهما دون الآخر 0 


لكن ما تجب الإشارة إليه في هذا الموضع أن ابن تيمية» وعلى ما يبدوء 
لم يتمثل جيدا مراد ابن رشد هاهنا حينما اعتبره يجمع بين تأكيد القول على 


)1( م. ن.؛ ص. ن. 
)2( م. ن.» ص 112. 
)3( م. ن.» ص 126. 
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أن مقدمة أبي المعالي الجويني القائلة: إن الإرادة تخص أحد المتمائلين مقدمة 
صحيحة:» وقوله: إن المراد لا بذ فيه من حكمة وأمر خاص يوجب تعلق المريد 
به ويقتضي وجوده دون الآخر. إِنَّ هذاء برأيناء لم يكن فيه ابن رشد متناقضًا مع 
L4‏ 
نفسه» خصو صا إذا رجعنا إلى كلام ابن رشد ذاته واحتكمنا إلى قوله» إذ نجده يؤكد 
أن المتمائلين من جميع الوجوه عند المريد لا يمكن أن يتعلق فعله بأحدهما دون 
الآخرء لأنهما متساويان من جميع الوجوه» وإنما يتعلق فعله بهما معًا على السواء؛ 
لأنه لا يوجد أمر ما يجعل تعلقه بأحدهما بأولى من تعلقه بالثاني. وأمّا إذا كانا 
متمائلين؛ ؛ لكن ليس من جميع الوجوهء بل توجد في أحدهما صفة غير موجودة 
في الثاني» جار تعلق الإرادة به من هذه الجهة؛ أعني من جهة وجود هذه الصفة فيه؛ 
وهو من هذه الجهة كان متقابلا مع الثاني. وهذا معناه أن التمائل لا يقال بإطلاق» 
انس الا ما و اه را تعلق و احد هنا 
دون الآخرء لكن من المتماثلين ما قد يختصٌ أحدهما بأمر لا يوجد في الآخرء ومن 
هذه الجهة كان متقابلا معهء وهذا ما يعنيه ابن رشد حين يقول: إن الفعل الإرادي 
٠ - 3‏ 1 
يتعلق بالمتقابلين لا بالمتمائلين من كل الوجوه7". 
وكما رام ابن تيمية إبطال نقد ابن رشد لدليل الجويني على إثبات وجود الله 
رام كذلك إبطال دليل الحركة عنده» والذي عدّه الشارح الأكبر الطريق البرهاني 
الخاص بالحكماء لإثبات وجود اللّه» معتبرأ أن طريق الحركة» هڏا» من جنس 
أقوال أهل الكلام الذين قالوا: إن إبراهيم استدل بطريق الحركة على معرفة وجود 
اللّه» بينما اعتبرها ابن رشد طريق الخواض 0. والفرق بين هؤلاء وأولئك» في 
تقدير ابن تيمية؛ أنَّ طريق هؤلاء الخواص» يعني بهم أرسطو والمشائين من بعده؛ 
استدلوا بالحركة من أجل إثبات محرّك لا يتحرّك؛ وأما أولئك المتكلمون» فقد 
انتهوا الى تقرير استد لال إبراهيم بالحركة, لكؤْن المتحرّك يكون محدنًا لامتناع 
وجود حركات لا نهاية لهاء والمحدث لا بد له من محدث وهو الله تعالى. والحال 
(1) تهافت التهافت» ص 36- 41-39 160. 
(2) يقول ابن رشد: «ولذلك ينبغي أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته وهي الطريق التي تفضي 


بالسالكين إلى معرفة الله بيقين» وهي طريق الخواص وهي التي خص الله بها إبراهيم تيك في قوله 
ل وَكَدِك نړۍإبَهِیم مکوت لسوت وَالْدرَضٍ وَليَكوْنَ من مودي 4. مناهج الأدلة, ص 49 - 50. 
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أن إبراهيم لم يسلك أي واحدة من هذين الطريقين القائمين على الحركة؛ بل احتجٌّ 
بالأفول الذي هو المغيب والاحتجاب7©. لينتهي ابن تيمية إلى القول: إِنَّ ما ذهب 
إليه ابن رشد وابن سينا وأبو بكر الرازي وجماع المتكلمين من اعتبار الأفول هو 
الحركةء إِنّما كان افتراءًا منهم على اللغة©. ويرد على تلك الأقوال بأنَّ الأفول 
لتم هق الخ ك أن ا ساوت با وار ف اا قول بأنه: «لا يسمى 
في اللغة كل متحرّك أو متغيّر آفلاء ولا أنه أفل» (...) فلا يقال للشمس إذا اصفرت: 
إنها أفلت» وإنما يقال: «أفلت» إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر المعلوم 
الط ران م لفة القر» أن افد حتت غاب وقد انلق اعمس تافل واف 
أفولًا: أي غابت»*. ومهما يكن من أمرء إن قوم إبراهيم - على ما يقول ابن تيمية 
- بالرغم من أنهم كانوا مقرّين بالله» لكنهم كانوا مشركين به فاستدل إبراهيم 
بالأفول على ذم الشرك لا على إثبات الصانع. 

هكذا يرفطن ابن اتيمية: إذاء دلبل الحركةء عند ابن رشك لكوته وليل :له 
ينتهي إلا إلى إثبات محرٌّك لا يتحرّك» وهذاء عند ابن تيمية» لا يمكن أن يكون هو 


(2) الدرء» ج 1> ص 315-314-313-111-109-103. ونشير هنا إلى أن الاستدلال بالأفول والحركة التي 
اعتبرها المتكلمة طريقة إبراهيم الخليل في إثبات الصانع» إنما اتخذت من قبلهم سبيلا للعلم به من طريق 
الأعراض» دليلهم في ذلك أن: «الأفول هو الحركة والحركة هي التغيّره فلزم من ذلك أن كل متغير محدث 
لأنه لا يسبق الحوادثء لامتناع حوادث لا أول لهاء وكلّ ما قامت به الحوادث فهو متغير» فيجب أن يكون 
محدثاء. انظر الدرء» ج 1» ص 100 - 101. هذا وبخصوص رأي ابن سينا حول اعتباره الإمكان أفول ماء 
انظر الإشارات والتنبيهات: تح. سليمان دنياء القسم الثالث (الإلهيات)؛ ط 2؛ دار المعارف؛ 1985» ص 
2 - 103. وانظر بذيل الصفحتين شرح نصير الدين الطوسي على المسألة. 

(3) يمكن تقسيم التواترعند ابن تيمية إلى أجناس ثلاثة: التواتر الشرعي» التواتر اللغوي والتواتر العلمي 
الصناعي. فالأول ما نقل عن النبي ية من آثارء والثاني ما تواتر من لغة العرب» والثالث ما تنقله طائفة معينة 
من قضايا وأمور خاصة بعلم معيّن. يقول ابن تيمية: وأما القضايا أو الأمور الصناعية طبية كانت أم فلكية؛ 
إنما حصل علمهم بها بواسّطة التواتر» فهي من هذه الناحية قضايا متواترة» فأصحاب الفلك مثا غاية 
ماعندهم أن يذكروا جماعة رصدواء وهذا غايته أن يكون من المتواتر الخاص الذي ينقله طائفة. (الرد على 
المنطقيين» ج 2 ص 130 - 131). ويقول في موضع آخر: «فإن المتواتر إتما هو علم بالحق من مسموع 
أو مرئي. فالمسموع قول معين» والمرئي جسم معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين». (الصون, 
ص 316). 

(4) الدرءء ج 1ء ص 109. 


الآله من المنظور الاسلامى» لأن الها بهذا المعنى المشائن لا يعذو أن يكون جد 
موجود مسلوب من جميع صفات الأفعال؛ أي كائتا سلبًا لا عمل له ولا أثر له في 
هذا العالم» بل إن سلب الذات الإلهية من هذه الصفات يصيرها مجرد ذات مقدرة 
في الذهن لا خارجه؛ أي مجرّد فكرة ذهنية وعقلية ليس لها أيّ وجود فعليّ في 
الخارج» لكون الصمفات الإلهية صفات لازمة للذات» ولا يمكن تقدير وجود تلك 
الذات منفكة عن لوازمها في الخارج. بعبارة أخرىء إِنَّ الذات مستلزمة لصفاتهاء 
ويمتنع وجودها من دون تلك الصفات اللازمة لها. ولو قدّر وجود ذات عرية 
من الصفات» لكانت هذه الذات مجرد تقدير عقلي موجود في الذهن لا خارج 
الذهن. وتقدير وجود إله بهذه المواصفات» لا يمكن أن يكون هو الإله الذي يعتقده 
المسلم» لكون ذلك الإله لا يمكن أن يث يشبع الورع العملي عند المؤمن الذي تفترض 
حياته الروحية وجود إله فعلى تلبّى صفاته أبسط رغبات حياته اليومية. 


هكذا يخلص ابن تيمية إلى أن مفهوم المحرّك الذي لا يتحرك مفهوم عقلي 
محض» وهو جزء من تصوّر شامل للإلهيات اليونانية القائمة على أساس منطق 
صوري موغل في التجريد العقلي» وهو ما جعلها إلهيات مباينة للمنظور الإسلامي 
للإلهيات. إنه التباين الذي سنواصل مع ابن تيمية رحلة بيان أهم أوجه معالمه 
الأخرى من خلال نقده لابن رشد وانفصاله عنه حولها في أكثر من مسألة. 

والملاحظ هاهنا أن ابن تيمية وإن كان قد عَمَدَ إلى نقد دليل الحركة عند ابن 
رشدء فإنه لم يقدم على نقد الدليلين الآخرين» أعني دليل العناية ودليل الاختراع» 
واكتفى فقط بالقول بأن هذا الموضع ليس هو موضع الاعتراض على دعوى ابن 
رشد القائمة على حصر طرق الاستدلال على وجود الله في هذين النوعين فحسب. 
لكننا نجده يثمّن» في موضع آخرء طرق ابن رشد» ويصفها بأنها تقوم على أدلة شرعية 
في إثبات الصانع؛ حيث يشي قائلًا إن: «هذا الرجل [أي ابن رشد] مع أنه من أعيان 
الفلاسفة المعظمين لطريقتهم» المعتنين بطريقة الفلاسفة المشائين»› e‏ وأتباعه» 
يبيّن أن الأدلة العقلية الدّالة على إثبات الصانع مستغنية عمّا أحدثه المعتزلة» ومن 
وافقهم من الأشعرية وغيرهم» من طريق الأعراض ونحوهاء وأنّ الطرق الشرعية 
التي جاء بها القرآن [طريق العناية والاختراع] عند ابن رشد هي طرق برهانية تفيد 


(1) الدرء ج 9> ص 330. 


العلم للعامة والخاصة» والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة» والطرق التي لأولئك 
[المتكلمة ]) هي مع طولها وصعوبتهاء لا تفيد العلم للعامّة ولا للخاصة). 

لكن هذا التشمين» وهذا الثناءء لا يفيد» عند ابن تيمية» أن ابن رشد قد استوعب 
كل: «أنواع الطرق التي في القرآنء فإِنَ القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الإلهية 
بأنواع من الطرق وأكمل الطرق». وإذا كان الأمر كذلك» وكان ابن تيمية قد سلك 
هذا المسلك النقدي لطريق الحركة الرشدي المخالفين من أهل الملة 
بدعوى فسادها في إثبات الصانع» فما هي يا ترى الطريق أو الطرق الأصلح لإثبات 


وجود الله عند ابن تيمية؟. 


4- طريق الفطرة وطريق الشرع أصلح الطرق في الاستدلال التيمي على 
وجود الله 
: تة ال أن ل ذ ه اس الل ل 
على ابن رشد اقتصاره على ذكر طريقين فحسب» فإِنْ صاحب الفتاوى لا يذكر 
بدوره إلا اثنين فقط: الأول هو طريق الفطرةء أي أن طريق إثبات الصانع الخالق هي 
a‏ ل ل ا e‏ ع A‏ لوه ل ر 
طريق فطرية ضرورية“» أو بإحدى عباراته: «أن الإقرار بالصانع فطري ضروري 
E Rs‏ نه 520008 6 : 2 5 
مغروز في الجبلة». والثاني هو الطريق الشرعي» ويعني ابن تيمية بالطريق 
الشرعى ما كان الشارع قد استدل به من آيات وأمَّر الناس أن سدوا به» وهو 
الاستدلال بالموجودات والمخلوقات على الخالق» مثل : «الاستدلال بحدوث 
الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود 
(1) م. ن.» ص 333. 
(2) ع. ن» ص. ن. 
(3) منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية؛ تح. محمد رشاد سالم» ج 2» ط 22 مكتبة ابن تيميةء 
9+ ص 270. كذلك الدرء» ج 3» ص 333. وأيضًاج 8» ص 46. 
)4( الدرء ج 3 ص 87. 
(5) منهاج السنة؛ ج 2» ص 270. الفتاوی» ج 2» ص 6 - 15. الدرءء ج 6» ص 72. ج 8» ص 348 - 450 - 451 
501. كذلك مجموعة الرسائل الكبرى» ج 2 دار الفكر» 1980» ص 348. 
(6) يميز ابن تيمية بين الفطرة والشرع قائلا: «إن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد بما 
لا تستقل الفطرة به». نقض المنطق» ص 39. 


في الذات الإلهية: مظاهر الاختلاف والاتفاق د بين ابن تيميةه ة وابن رشد 65 


الخالق سبحانه وتعالى». أو مثل الاستدلال ب: «حدوث الحيوان والنبات والمعدن 
والمطر والسحاب ونحو ذلك»” من الأدلة على إثبات الصانع التي يتضمّنها النصّ 
الملى: فهذه الأدلة - برأي ابن تيمية - هي أدلة شرعية وعقلية: : فهي شرعية لان 
الشرع دل عليها وأرشّد إليهاء وهي عقلية لأنّ صحّتها تعلم بالعقل©, وهذا كلام 
سبق لابن رشد القول به كما أوضحنا قبل 


ويستطرد ابن تيمية في مكان آخر ليقول» بخصوص الطبيعة الشرعية والعقلية 
لهذه الأدلة: إن الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان استدلال في غاية الصحة 
واليقين» فهواستدلال يجمع بين كونه طريقة عقلية» وبين كونه طريقة شرعية: فأمًا 
كونه طريقة عقلية فتبيّن من أن العلم بصحة كون الإنسان حادثًا بعد أن لم يكنء 
ومولودًا أو مخلوقا من نطفةء ثم من علقةء لم يعلم بناء على خبر الشارع» > وإتما علمه 
حاصل بالعقل عند عموم الناس. والشارع إِنّما بيه واستدل به» بل وأمَر أن يُستدل 
به» لذلك فهو دليل شرعي من هذه الجهة. وكذلك الاستدلال بالسحاب والمطر وما 
إلى :ذلك اهو استدلال سرغي من :حبك ورود ذكرة بالنض الملي الذي كه وهدئ 
الناس إليه ونه وأرشد إليه» وهو عقلي من حيث كون صحته تعلم بالعقل©. فلا 
حاجة عند ابن تيمية إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الآيات والأعيانء 


(1) الدرء, ج 7, ص 219. وقارن هذا الكلا م التيمي وما سيأتي بعد بما قاله ابن رشد في سياق تحديده 
لفعل الفلسفة حيث أكد أنه: (إِنّ كان فعل الفلسفة ليس شيئًا أكثر من النظر في الموجودات» واعتبارها 
من جهة دلالتها على الصانع؛ أعني من جهة ما هي مصنوعاتء فإنّ الموجودات إِنّما تدل على 
الصانع لمعرفة صنعتها. وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتمَّ كانت المعرفة بالصانع أتم». الفصلء 
فن 27 

(2) الدرء ج 7ص 219. 

(3) مجموعة الرسائل والمسائلء نشرها محمد رشيد رضاء ج 5» ط 1» مطبعة المنار» 1341 ه» ص 40. 
الفتاوى, ج 71ص 6. 

(4) قارن ما ورد بالصفحة 30ء 41 43 من هذا البحث. 

(5) النبوات» ص 52-51. ويبيّن ابن تيمية منزلة هذه الآيات والأدلة العقلية ومخالفتها لما يوجد عند المتكلمة 
حين يقول: «وأحسن الأدلة هي العقليّة التي بيّنها القرآن وأرشد إليها الرسولء فينبغي أن يعرف أن أجل 
الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول؛ فإنَّ من الناس مَن يذهل عن هذاء فمنهم من يقدح في 
الدلائل العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه مَن أحدثه من المتكلمين». 
الفتاوى ج 13ء ص 137. كذلك الفرقان بين الحق والباطل» تح. حسن يوسف غزالء ط 1» بيروت: لبنان» 
دار إحياء العلوم» 1983ء ص 161. 
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وإنما يُستدل بهذه على وجو د عين المحدث ذاته". بدلالة أخرى أن: «المخلوقات 
كلها آيات للخالق [أي دليلا عليه] و(...) أن الآية تدل على عين المطلوب الذي 
هو آية وعلامة عليه» فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه» لا على قدر 
مشترك بينه وبين غيره كما هو أمر قياس الشمولء بل إن علاقة الدليل بالمدلول 
عليه إنما هي علاقة قائمة على مفهوم أو قاعدة التلازم بما هي قاعدة تفيد أن وجود 
الملزوم يقتضي وجود اللازم؛ وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. ليصير برأي 
تقي الدين: «كل ما يُستدل به على غيره فإنه مستلزم له؛ فيلزم من تحقق الملزوم» 
الذي هو الدليل» تحقق اللازم» الذي هو المطلوبء المدلول عليه؛ ويلزم من انتفاء 
اللازم؛ الذي هو المدلول عليه؛ انتفاء الملزوم» الذي هو الدليل. ولهذا [يضيف تقي 
الدين] كان مّن عَرَف أن المذعي باطل علم أنه لا يقوم عليه دليل صحيح؛ ؛ فإنه يمتنع 
أن يقوم على الباطل دليل صحيح. ومّن عرف أن الدليل صحيح عَلِم أن لازمه الذي 
هو المطلوب حقء فإنه يجب إذا كان الدليل حمًا أن يكون المطلوب المدلول عليه 
حقاء ون تنوّعت صور الأدلة RY‏ ور 
مكنا ضير الالين اة امد لول عله ولا يل الااهلية رل اة 
مستطردًا: «فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصوّر المدلول عليه وتصوّر أن 
ذلك الدليل مستلزم له» فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول؛ فلو لم يكن 
المدلول متصورًا لم يعلم أنه دليل عليه . ويقول في موضع آخر: «والمقصود 
هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم. فمَن عرف أن 
هذا لازم لهذا استدل باللزوم على اللازم» وإِنَّ لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصوّر 
معنى هذا اللفظ» بل مَن عرف أن كذا لا بد له من كذاء أو أنه إذا كان كذا كان كذ 
وأمثال هذاء فقد علم اللزوم. كما يعرف أن كل ما في الوجود فهو آية للهء فإنه مفتقر 

إليه محتاج إليه؛ لا ب له منه» فيلزم من وجوده وجود الصانع». 

0 رل ان تيمية إن محدوة/الإننان بل دعل انسح را لياح أن پل على حدر بقار 
التغير أو الحوادث له» ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه» والاستدلال على حدوثه 
بيّن. والذي في القرآن هو الأول لا الثاني». الدرء» ج 7 ص 219. 

(2) الفتاوى» ج 1» ص 48. كذلك النبوات» ص 178 وما يليها. 

(3) الرد على المنطقيين» ج 2» ص 48. 

)4( الفتاوى, ج 1 ص 48. 

(5) الرد على المنطقيين» ج 2 ص 9. 


و و الشرعيين اللذين 
أوردهما ابن تيمية فى إثباته لوجود الله أن الأول متهماء أغني الاستدلال بحدوثف 
الإنسان» دليل يتقاطع فيه تقي الدين مع الأشعري”"2» وأمّا الدليل الثاني» أعني 
الاستدلال بالسحاب والمطر وما آل ذلك من الموجودات» دليل يتقاطع فيه مع 
أبي الوليك ين ركيد . 

والملاحظ أن ابن تيمية لم يتقاطع مع ابن رشد في هذا الدليل فقطء الذي 
يسميه ابن رشد بدليل العداية بما هو دليل يجعل كل الموجودات في الكون 
مرتبطة بعضها ببعض و لخير الإنسان ومنفعته ووجوده» بل يتقاطع معه 
كذلك في دليل الاختراع. وهذا بالفعل ما أقرّه عدد من الدارسين المحدثين» وإِنْ 
تنوّعت عباراتهم في ذلكء كالسيد الجليند وعبد العزيز السيلي وغيرهما من 
المعاصرين 


هكذا ينتهي ابن تيمية إلى تقرير القول بأن مسلك الفطرة ومسلك الشرع هما 
المعياران الوحيدان للفصل في صحة أو فساد الطريق المؤدّية إلى الإقرار بالصانع. 
ولعل هاتين الخاصيتين» أعني خاصية الفطرة وخاصية الشرعية» ما كان أبو الوليد 
قد أقرّهما من قبل بمناسبة تفصيله القول في طبيعة دليلي العناية والاختراع وما 
يقومان عليه من طابع حسّي جمهوري. لذلك كان الأرجح عندنا القول: إن هذا 
التقاطع على مستوى هذين الدليلين» وما يطبعهما من خصائص مميزة) ما يبرر 
إمساك ابن تيمية وإعراضه على نقد هذين الدليلين الرشديين» واكتفائه فقط بنقد 
دليل الحركة عند ابن رشد لكونه دليلا يفضي إلى إثبات إله مسلوب من جميع 
صفات الأفعال» فضلا عن طابعه العقلى المُغالى فى تجريد الله من صفاته» بحيث 
يصير معه مجرّد فكرة عقلية أو تقدير عقلي موجود في الذهن لا خارج الذهن. 


(1) انظر كتاب اللمع» ص 18 20. 

(2) انظر مناهج الأدلة» ص 65 وما بعدها. 

(3) الإمام ابن تيمية وقضية التأوبل» ص 283 - 284. 

(4) سيد عبدالعزيز السيلي» العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية» ط 1ء القاهرة» دار المنار» 
3+ ص 292 294. وسنشير لاحقًا لهذا الكتاب بالعقيدة السلفية. 

(5) انظر ابن تيمية السلفي» ص 76. 
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الفصل الثاني 


حدود التوافق والخلاف بين ابن تيمية وابن رشد 
حول طرق التدليل على وحدانية الله 


مقدمة 

يمثل مَبِحَث إثبات وحدانية الله أحد أهم الموضوعات أو المسائل الاعتقادية 
التي افق المتكلمة جميعهم على إثباتها له تعالىء وراموا في إثباتها اعتماد أدلّة 
نقلية إلى جانب دليل عقلي عرف عندهم بدليل التمانع. ونحن قبل أن نعمّد إلى 
بيان طبيعة هذا الدليل عند المتكلمة» خصوصًا منهم المعتزلة والأشعرية» لا بأس 
أن نشيرء ولو بإيجازء إلى قصد المتكلمة من البحث في موضوع الوحدانية» مع 
رصد وجيز لمعاني الواحد عند كل فرقة من الفرقتين. ولنبدأ بما تجب به البداية 
فنقول: إن المعتزلة رأت أن القصد من النظر في هذا المبحث هو: «الكلام في أن 
الله تعالى واحد لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتا على الحدّ 
الذي يستحقه)7). فالوحدانية بهذا المعنى إنما هي نفي التثنية بما هي إبطال لوجود 
موجود ثاني مشارك لله في الألوهيةء مع إثبات أن الله واحد من جهة ثانية. 

وذهب المعتزلة إلى أن للواحد أكثر من دلالةء إذ: «قد يستعمل في الشيء 
ويراد به أنه لا يتجرّأ ولا يتبغقض على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه جزء واحدء 
(...) وقد يستعمل ويراد به أنه يختص بصفة لا يشاركه فيها غيره» كما يقال فلان 
واحد في زمانه». إلا أن هذا التنوّع الدلالي لمفهوم الواحد لا تتبنى منه المعتزلة 
عند وصفها لله تعالى بأنه واحدء إلا القسم الثاني» لكون مقصودها من الدلالة الثانية 


(1) شرح الأصول الخمسة, ص 277. 
)2( م. ن.» ص. ن. 
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أو الأخيرة إنما هو: «مدح الله تعالى بذلك» ولا مدخ في أن لا يتجرّأ ولا يتبقتض» 
وإن كان كذلكء لأن غيره يشاركه فيه». وتنطلق المعتزلة في استدلالها على 
وحدانية الله من فرض أنه لو كان يوجد مع الله إله ثاني» وكان الله قديمّاء وَجَب أن 
يكون هذا الثاني أيضًا قديمًا مثله. ولأنْ القديم تعالى قادرٌ لذاته وجَبَ أن يكون 
هذا الثاني قادرًا لذاته» فيجب صحة وقوع التمانع بينهماء أي يقدر أحدهما على 
فعل صْدّ ما فعله الآخر. ولو قدر وقوع التمانع بينهما بأن يريد أحدهما فعل الشيء 
ويريد الآخر فعل ضده» كأن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه؛ 
لأفضّى ذلك إلى واحد من ثلاثة: إمّا أن يحصل مرادهما معّاء وهو مُحالء لأنه جمع 
بين الضدين وهما الحركة والسكون في الشيء الواحد؛ أو لا يحصل مرادهما معاء 
والقول بهذا ممتنعٌ لأنه يلزم عنه خلو الجسم من الحركة والسكونء كما يلزم عنه 
القول بعجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء ومّن تم إنكار وجود إله واحد قادر 
لذاته» وهذا كله باطل؛ أو يحصل مراد أحدهما دون الآخرء ومن حصل مراده فهو 
الإله» ومن لم يحصل مراده فهو ليس بإله» ومّن كان كذلك» كان متناهي المقدور 
رفن لسن فادرا قي و ا هو قاد اه والقادو بالقلارة لأ ايكون إلا ا 
بينما خالق العالم لا يجوز أن يكون جسمًا©. 

وإذا كان هذا جملة هو دليل المعتزلة في إثبات وحدانيته تعالى كما عبّر عنه 
القاضي عبد الجبار (ت 415ه)ء فإن الأشعرية قد استعانوا بالدليل نفسه ‏ أي دليل 
التمانع - في إثبات وحدانيته» وإن تباينت أساليب عرضه بينهم. 

لكن وقبل عرض دليل التمانع» كما ورد عند إمامهم الذي كان أوّل مَن 
اعتمده عندهم في إثبات وحدانيته تعالى؛ لا مناص من تعقب معاني الواحد عند أحد 
أشهر أعلامهم» وهو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني (ت 403ه)ء الذي رأى أنَّ 
صانع العالم واحدء ومعنى ذلك عنده أنه ليس معه إله سواه (نفي الشريك)ء ولا مَن 
سق العا اما ا ا ل را 
فهذه بحسب الباقلاني معاني الواحد الأحد. والملاحظ أن أبا المعالي الجويني قد 
)1( م.ن.؛ ص. ن. 


(2) م. ن.» ص 278. 
(3) الإنصاف, ص 33 -34. 
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استعاد لاحقا هذه المعاني للواحد كما جاءت عند الباقلاني» مع إضافة معنى آخر 
عليها وهو عدم الانقسام» حيث رأى أنْ: «الواحد الحقيقى: هو الشىء الذي لا 
ينقسم»'. وقد تابعه في ذلك تلميذه أبو حامد الغزالي) (450ه ‏ 505ه) وعبد 


ع8 


الكريم الشهرستاني 7 (479ه - 548ه) وغيرهم من متأخري الأشعرية» فصار من 
معاني الواحد عندهم - بالإضافة إلى المعنيين اللذين يفيدان نفي الشريك والشبيه - 
القول بأنه الشيء الذي لا يجوز انقسامه» ليعملوا بذلك على توزيع هذه المعاني 
الثلاث على الذات والصفات والأفعال» فيخصّوا الذات بمعنى» والصفات بمعنى 
ثاني» والأفعال بمعنى ثالث: فخصّوا الذات بعدم الانقسام» والصفات بعدم الشبيه؛ 
والأفعال بعدم الشريك. وهذا هو معنى قولهم: «الباري تعالى واحد في ذاته لا قسم 
له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له). 


إلا أنه ورغم هذا التعدّد الدلالي لمفهوم الواحدء فإنّهم مقرّون جميعهم: 
معتزلة وأشاعرة وغيرهم, أن التوحيد هو اعتقاد الوحدانية التي تفيد نفي وجود 
الشريك لله وبطلان تعدد الآلهةء أعني إثبات كونه واحدا مع نفي تقدير إلهين. 


(1) لمع الأدلة. ص 98. كذلك الشامل» ص 345 346. ويقول بعد هذا بقليل في سياق تحديده لمعاني 
الواحد: «فقد يطلق الواحد ويراد به الشيء الذي لا ينقسم وجوده» كما قلناه. وقد يطلق والمراد به نفي 
النظائر والأشكال عن الموصوف بالاتحادء فيقال: فلان واحد عصصره؛» والمراد بذلك انفراده بصفات لا 
يُشَارَك فيها. وقد يُطلق الواحد ويراد أنه لا ملجأ وملاذ بسواه. وهذه المعانى الثلاثة تتحقق فى صفة الاله؛ 
فهو المنّحد في ذاته المتقدّس عن الانقسام والتجزيء» وهو الواحد على أنه لا يشبه شينًا ولا يشبهه شىء 
وهو الواحد على أنه الملجأ في دفع الضِرّ والبلوى» ولا ملجأ سواه ولا ملاذ في انتفاء النفع ورَوْم دفع 
الضرّ إلا إياه. ولا يستقيم اعتقاد الوحدانية لمن حرم ركتا من هذه الأركان الثلاثة». ص 347 وانظر كذلك 
الؤرشاد. ص 52. 

(1) الاقتصاد في الاعتقاد. ص 49. 

(1) نهاية الإقدام, ص 90. 

(1) لأن المنقسم أو الانقسام خاصية المركب الذي يفترض وجود الأبعاض (الأجزاء) والأعراض التي لا تكون 
إلا في الجسم الذي هو بالتعريف «المركب المؤلف من الجواهر [الفردة]» انظر التعريفات للجرجاني؛ 
ط 1ء بيروت» دار عالم الكتب» 1987» ص 108. عبدالأمير الأعسم» المصطلح الفلسفي عند العرب» ط 
2 القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1989ء ص 371. كذلك الآمديء المبين في شرح معاني ألفاظ 
الحكماء والمعكلمين» تح. حسن محمودالشافعي» ط 22 القاهرة» مكتبة وهبه» 3ء ص 110. الإرشاد. ص 
17. 

(1) نهاية الإقدام, ص 90. 


وملخص دليل الأشاعرة في ذلك» كما صاغه إمامهم أبو الحسن الأشعري» 
أن صانع الأشياء لا يمكن أن يكون إلا واحدّاء وهذا أمرٌ مقطوعٌ بصحّته لكون تقدير 
وجود إله ثاني مع الله محالاء وذلك: «لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام ولا 
ينّسق على إحكام. ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحدًا منهما؛ لأ أحدهما إذا أراد أن 
يحبي إنسانًا وأراد الآخر أن يُميته لم يحل أن يتم مرادهما جميعًا أو لا يتم مرادهماء أو 
يتم مراد أحدهما دون الآخر. ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاء لأنه يستحيل أن يكون 
الجسم حيًا ميا في حال واحدة. وإِنْ لم يتمّ مرادهما جميعًا وجب عجزهماء والعاجز 
لا يكون إلهّا ولا قديمًا. إن تمّ مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز من لم يتم مراده 
منهما والعاجز لا يكون إلها ولا قديمًا لا صانع الأشياء واحد»". 

كان هاا وهاي طولب ليل المتكلمة على انات الورحدافة لدان 
تعالى» وهو دليل وإن تنوّعت أساليب عرضه» فإنه يرجع في نهاية التحليل إلى 
تقرير امتناع وجود إلهين» وذلك انطلاقا من تقدير جواز اختلافهما. وقد كان هذا 
التقدير أو الفرض الكلامي المعتّمّد في التدليل أحد الجوانب التي شدد نقده عليها 
أبو الوليد بن رشد في هذا الباب» وهذا ما سنتعرّف عليه على التو قبل استجلاء 
الموقف الرشدي بهذا الصدد. 


1 - طبيعة النقد الرشدي لدليل التمانع الكلامي 
على طريقة نقده للمخالفين» يعرض أبو الوليد بن رشد هاهنا كذلك لدليل 
المتكلمين في إثبات وحدانية الله قبل أن يقدم على مناقشته ونقده فيقول: إنهم 
ذهبوا فى إثبات وحدانيته إلى فرض أنه لو كان يوجد ثمّة إلهان أو أكثرء لَجَارَّ أن 
يختلفاء وإذا اختلفاء صار الأمر لا يخرج عن ثلاثة أقسام أو تقديرات: 
(1) كتاب اللمع» ص 20 - 21. رسالة إلى أهل الفغر. ص 89 90. وانظر كذلك الباقلاني» التمهيد, ص 45. 
الإنصاف, ص 34-33. لمع الأدلة» ص 98 99. الشامل» ص 352. أصول الدين. ص 85 86. الاقتصاد 
في الاعتقاد. ص 48 - 52. الأربعين في أصول الدينء ج 1ء ص 312 وما بعدها. شرح العقائد النسفية. ص 


9 30. المواقف» ص 278 - 279. طوالع الأنوار» ص 174. الرازي» مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير 
الكبير. ط 2ء طبعة العامرة الشرفيةء 1324ه» ص 92. 


(2) يمكن لمن يريد استقصاء النظر في تنوّع أساليب عرض دليل التمانع بين المتكلمة الذي لا يسع المجال 
لبط القول فيه هناء الرجوع إلى أماكن عرضه بالمصادرالمذكورة بالهامش أعلاه. 
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1 إِمّا أن يتم مراد الإلهين معا. 

2 - وإمّا أن لا يتم مراد أي واحد منهما. 

3 - وإما أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر. 

لكن محال أن لا يتم مراد أي واحد منهماء لكون هذا الفرض يلزم عنه 
القول بأن العالم لا هو بالموجود ولا هو بالمعدوم» وهذا رفع للنقيضين - وإقرار 
بعجز الإلهين معًا ‏ والحال أنْ العالم موجودء فثبت بهذا بطلان هذا الفرض 
أو التقدير. كما يستحيل أن يتم مرادهما معّاء لكون القول بهذا أيضًا يلزم عنه 
أن يكون العالم موجودًا ومعدومًا في الوقت نفسه» وهذا باطل لأنه جمع بين 
الضدّينء أي بين الوجود والعدم. وإذا كان القسمان الأوّلان باطلين» فلم بق إلا 
القسم الأخير الذي مَفاده أن يتم مراد أحد الإلهين ويبطل مراد الآخرء ومّن بطل 
مُراده بطلت إرادته؛ ومن بطلت إرادته كان عاجزا قطمّاء والعاجز ليس بإله للنتقص 
العارض له من جهة بطلان الإرادة'"". وهذا الدليل الأخير كما يراه المتكلمة؛ دليلا 
: د بيد عن ركهم الخاصة من الآية الكريمة القائلة إنه: 9 لَوْكانَ فما 
امل له لفسا # . 

غير أن ابن رشد» وبعد أن يعرض لهذا الدليل الكلامي في جملته؛ يَعمّد إلى 
هدم مبناه ونقد أسسه لأسباب ثلاث: كونه: «ليس يجري مجرى الأدلة الطبيعية و[لا 
مجرى الأدلة] الشرعية» أو البرهانية: فأمّا كونه ليس من جنس الأدلة البرهانيةء 
فهذا يظهر للعارف بشروط القول البرهاني من أنه ليس دليلا برهائيًا. وأمّا كونه 
ليس من جنس الأدلة الطبيعية» فلأنه ليس من الأدلة الحاصلة عند الإنسان بالطبعء 
أي مطبوعًا في فطر الناس ومغروزا في طباع البشر. وأمّا كونه ليس من جنس الأدلة 
عندهم الاقتناع به» لكونه من الطرق البعيدة العويصة لا الطرق القريبة البسيطة التي 
(1) مناهج الأدلة, ص 74. 


(2) سورة الأنبياء الآية 22. 
(3) مناهج الأدلة» ص 74. 
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فوجه الضعف من جهة البرهان في هذا الدليل أن الإلهين: «كما يجوز في 
العقل أن يختلفا قياسًا على المريدين في الشاهد؛ يجوز أن يتّفقا وهو أليَق بالآلهة من 
الخلاف»). فلا ينبغي أن يفهم من ع الآية اختلافهما في الأفعال فحسب» وإنما يتعيّن إدراك 
اتفاقهما كذلك» لكون الأفعال المتفقة تنعاون في ورودها على المحل تمامًا كما تتعاون 
الأفعال المختلفة. وهذا هو مَكمّن الفرق بين فهم ابن رشد للآية وفهم المتكلمين لها©. 

لكن هذا لا يعني أن العالم موجود عن إلهين متفقين أو متعاونين ومتداولين 
على مفعول أو موجود واحدء لأنه لو كان الأمر كذلكء لكان العالم اثنين» والحال 
أنه واحدء فلزم عن هذا أنه موجود عن فاعل واحدء بدليل أن المفعول الواحد لا 
وجل إلا عن فاعل واخ ولو کان يوجن الشيء الواحد عن فاعلين اثنين» لم 
عنه ضرورة فساد المحل» كما سر عند 00 

وأمّا وجه ضعفه من جهة الشرعء فبيّن من قبل طبيعة المحال الذي أذَى إليه 
دليلهم. بعبارة أخرىء إن المحال الذي أفضى إليه دليلهم غير المحال الذي أفضى 
إليه الدليل المذكور في الآية المستدل بها على وحدانيته؛ ذلك أن محال دليلهم: 
الذي زعموا أنه دليل الآيةء هو أكثر من محال واحدء لكونهم قدروا العالم إمّا أن 
يكون موجودًا معدومًا فى آنء وإمّا أن يكون لا موجودًا ولا معدومّاء وإمّا أن يكون 
الاله عاجرًا. وهذه التقدير ات الثلاثة كلها محالات دائمة الاستحالة» بينما المحال 
الذي أفضى إليه دليل الآية والشرع ليس مستحيلا على الدوام» بل الاستحالة فيه 
إنما هي في وقت مخصوصء وهي أن يوجد العالم فاسدًا في الوقت الذي هو فيه 
موجوذا. فكأن ابن رشد هنا يريد أن يؤكد أنه لو كان مع الله إله آخرء أي (لو كان 
فيهما آلهة إلا الله) لكان العالم موجودًا وفاسدًا في آن واحدء ثم استثنى أنه غير فاسد 
مادام العالم موجوئا فلم عن ذلك أنه لا يوجد هناك إلا إله واحد؟ 


رئ ان رغد أن فاد ولل المتكلمين هذا آت من كونهم اعتمدوا فيه 
على ما يعرف عند أهل صناعة المنطق بالقياس الشرطي المنفصل الذي يعرف عند 


(1) م. ن.» ص. ن. 

(2) م. ن.» ص 75. 

(3) انظر ص 75 من هذا البحث. 

)4( مناهج الأدلة ص 76. وقارن هذا الدليل بما ورد في القسطاس المستقيم للغزالي» ط 1 بيروت» لبنان» دار 
الكتب العلمية» 1994 ص 18. 
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أهل الكلام بدليل السبر والتقسيم"» بينما الدليل الوارد في الآية إنما هو من جنس 
ما يعرف في صناعة المنطق بالشرطي المتّصل. بعبارة أوضح» إل خطأ المتكلمة 
آت من تقسيمهم الدليل إلى ثلاثة ة أقسام» في حين أن الآية المستدل بها من قبلهم 
خالية من وجود أي تقسيم يُذكر©. لهذا كلهء كان دليلهم ذاك دليلا لا يُعتدَ به في 
بيان وحدانية الله من جهة مخالفته لطريقي العقل (البرهان) والشرع معًاء فضلا عن 
طريق الفطرة والطبيعة. 


2 _ أدلة ابن رشد على إثبات وحدانية الله: من دليل الفعل الواحد إلى 
دليل المفعول الواحد 
بعد هذا البيان الرشدي لتهافت الدليل الكلامي في إثبات وحدانية الله» يعود 
ابن رشد إلى بيان الطريق التي دعا الشرع من خلالها الناس إلى الإقرار بوحدانيته 
تعالى» فيرى أن الباري قد أقرّها في ثلاث آيات: إحداها قوله تعالى: 95 لوان فما 
اا دكا 4 والثانية قوله تعالى: فلو کان مح ءام كا يوون ا لبوأ 
ذى العش سی وأما الآية الثالثة» فهي قوله تعالى ا اه من وکر وا ڪات 


آ# کک رک کے A=‏ كوس ا ا 5 سے د ص ص ا (5), 


مم من إل ذا ذهب كل م م يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سحن آلا ع ما یوور 

ا ال E‏ 
عمّن سواه تعالى» فيقول: إِنْ دلالة الآية الأولى دلالة مطبوعة في فطر الناس؛ فهي 
من جنس الموجودات الحاصلة عند الإنسان بالطبع؛ ولا يحتاج في تحصيلها 
إلى تجربة أو معارف مكتسبة. فمن البداهة أو مما هو معروف بنفسه أن المفعول 
الواحد لا يوجد إلا عن فاعلٍ واحدء ولا يمكن أن يكون مفعول واحد عن فعل 
فاعلين اثنين أوأكثر. فإذا كان فلا المد الواااحدة شاكمان از ملكان کل واحد 


(1) حول طبيعة دليل السبر والتقسيم» انظر على سبيل المثال الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. ص 12 13. معيار 
العلم, » تح. علي بوملحم» »ط 1» بيروت» لبنان» دار الهلال» 1993» ص 87 - 88 - 130. ويسمي الغزالي هذا 
الدليل في المحك ب «التعاند» انظر محك النظرء تح. رفيق العجم» ط 1ء بيروت» لبنانء دار الفكر اللبناني» 
4,؛ ص 97 _ 98. 

(2) مناهج الأدلة, ص 76. 

(3) سورة الأنبياء الآية 22. 

(4) سورة الإسراءء الآية 42. 

(5) سورة المؤمنونء الآية 91. 
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منهما يفعل فعل صاحبه نفسه» استحال وجودها عن تدبيرهما معًا للسبب الذي 
قلناه وهو أنه لا يمكن أن يكون عن فاعلين من نوع واحد مفعول واحدء فيجب 
ضرورة إن علا معا أن تفسد المدينةء اللهم إلا إذا كان أحدهما يفعل ويبقى الآخر 
عاطلا عن الفعلء والحال أنَّ التعطل متف في صفة الآلهة. لذلك صح القول بأنه 
إن اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسّدَ المحل ضرورة. وهذا هو 
معنى الآية الأولى. 1 

وأمّا قوله تعالى في الآية الثانية؛ فهو برهان على امتناع وجود إلهين فعلهما 
واحدء بدليل أنه لو كان ثمة آلهة أو إله آخر قادرًا على إيجاد العالم وخلقه غير اللهء 
لوجَبٍ أن يكون مستوي على العرش معه ‏ ما دام الاستواء من صفات الأفعال كما 
سنرى في مكانه ‏ فكان يوجد عندئذ موجودان متماثلان ينسبان إلى محل واحد 
نسبة واحدة» وهذا محالء لأنه لا يمكن أن يجتمعا في النسبة إلى محل واحدء كما 
أنه لا يمكن أن يحلا معا في محل واحد. هذا إن افترضنا تجاورًا قيامهما بالمحل» 
لأن نسبة الإله إلى العرش على خلاف هذه النسبة بدليل شرعي مؤدّاه أنَّ العرش 
يقوم به لا أنه هوالذي يقوم بالعرش ©. 

وأمّا الآية الثالثة» فهي في معناها دليل على استحالة وجود آلهة مختلفة الأفعال؛ 
إذ لو كان هناك آلهة مختلفة في أفعالها لوجّدت عنها مفعولات كثيرةء واستحال أن 
يكون عنها عندئذ مفعول أو موجود واحد. ا ا لي 
موجودًا عن إله واحد متقن الأفعال» لا عن آلهة كثيرة مختلفة الأفعال. 


(1) مناهج الأدلة ص 71. 

(2) م. ن.» ص 72. 

(3) في النسخة المحققة من قبل محمود قاسم نجد في ص 156 العبارة الآنية: «وجب ألا يكون موجودًا عن 
آلهة متفئنة الأفعال». وفي الطبعة التي أشرف على تحقيقها محمد عابد الجابري الصادرة عن مركز دراسات 
الوحدة العربية نجد: «وجب ألا يكون موجودًا عن آلهة كثيرة متفننة الأفعال». ص 124. بينما نجد في طبعة 
المكتبة المحمودية ص 71 - 72: «وجب أن لا يكون موجودًا عن آلهة متقنة الأفعال». أمَا في طبعة دار 
مكتبة التربية» ص 66 فنجد: «وجب أن يكون موجودًا عن آلهة متقنة الأفعال». وهذه الأخيرة هي العبارة 
التي أثبتناها لصحّتها الظاهرة من سياق الكلام؛ ولكونها العبارة الواردة ‏ بالإضافة إلى صفة الحكمة ‏ في 
الاستدلال على كونه عالمًا عند المتكلمة. فهم ينطلقون من الفعل المُحكم المتقّن للاستدلال على كون 
صانع العالم عالمًا. وقد وافقهم ابن رشد على ذلك كما سنرى ذلك في موضعه. 


وو - برأي ابن رشد - هي 
الطريق التي دعا الشرع من خلالها الناس إلى الإقرار بوجود الباري ونفي الألوهيّة 
عمن سواه. ولعل إثبات وجوده والإقرار به مع نفي الألوهية عن غيره؛ هما المعنيان 
اللذان تتضمّنهما كلمة التوحيد التي ما النفي فبها إلا معنى زائدًا على الإيجاب في 
كلمة «لا إله إلا الله». وليس الإيجاب هاهنا غير الإثبات الذي تم بيانه في الفصل 
المتقدم. 


3- توحيد الربوبية مناط النقد التيمي للأدلة الرشدية والكلامية 

انتهى ابن رشدء كما تقدم معناء في سياق مناقشته ونقده لطرق المتكلمين 
على إثبات وحدانيته تعالى» إلى هدم مسلكهم المعتمد في التدليل على وحدانيته 
من خلال بيانه جهات فساد دليل التمانع إن على المستوى الطبيعي البرهاني» أو 
على المستوى الشرعي. غير أنْ هذا النقد الرشدي ذاته لدليل التمانع الكلامي 
كان موضع اعتراض من قبل تقي الدين أحمد بن تيمية الذي رأى فيه» عكس 
رأي ابن رشدء أنه دليل يقوم على برهان عقلي صحيح» فضلا عن أنه: «برهان 
تام على مقصودهم. وهو امتناع صدور العالم عن اثنين»". 3 أن الفساد لا 
يدخله من هذه الجهةء جهة ما أنه برهان عقلي» وإنما من جهة ما أنه ليس بطريق 
القرآن الذي دعا الشرع من خلاله إلى وحدانيته. وهذا يعني أن ابن تيمية يوافق 
المتكلّمين على أن هذه الحجة حجّة صحيحة؛ ولكنه يعترض عليهم: > متابا في 
كاز وخر من أن كوه بطر بق القرآن 121 فحجية الكل على :دكين 
التمانع بقوله تعالی: ‏ لؤكات فيهماً شدلا أله مسا 4 حجية باطلة» لکن من 
جهة غير الجهة التي أبطلها ابن رشدء لأن الآية» برأي ابن تيمية» جاءت لتقرير 
توحيد الألوهية بما هي توحيد الله تعالى بأفعال العباد لا لتوحيد الربوبيّة بما 
هي توحيد الله تعالى بأفعاله هوء كالإقرار بكونه الخالق الرازق الموجد المحيي 
المميت... إلخ. والمُراد بتوحيد الألوهية أو توحيد الله بأفعال العباد أن تكون 
أفعال العباد متوجّهة إلى الله دون سواه» بحيث لا يُعبّد مع الله غيره» أو قل إن 


)1( الدرء ج 9 ص 4 


(2) ابن تيمية السلفي» ص 82. 
)3( سور ه٥‏ ة الأنبياء الآية 22 
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جميع الأفعال التي تكوّن العبادة لا يجوز التوجّه بها إلا إلى الله وحده لا يُشركه فيها 
غيره» وفي هذا التوحيد يتحقق معنى «لا إله إلا الله»» أي لا معبود بحقّ إلا ايله(!) 

الطلاتًا عن هذا الفهم لمعن توخيد الألوهية ير أبن تَيمية أن المتكلمة نما 
ورد عليهم الغلط من جهة خطأ فهمهم للمقصود بالتوحيدء حيث ظنوا أن توحيد 
الربوبية الذي قرّروه هو توحيد الألوهيةء ولم يتفطنوا إلى التمييز بينهما. ومن ثم» 
فإن دليل التمانع يدل فحسب على توحيد الربوبية في صيغته القائلة إنه لو فرض 
أكثر من صانع لما وجدت المخلوقات التي يدل وجودها على أنَّ صانعها واحد؛ 
أمَا الآيةء وعلى خلاف ذلك» فهى دالة على توحيد الألوهيةء أي دالة على أنه لو 
وجد أكثر من إله يعبد لحدث الفساد. فالآية» إذاء إنما هي: «بيان امتناع الألوهية من 
جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى الله تعالى» لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود 
المراد لذاته» من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم» وما سوى الله لا يصلح» فلو 
كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة)©. 

هكذا دقان سي ان الآية إنما جاءت لتقرير توحيد الألوهية لا لتقرير 
توحيد الربوبية التي جعلها المتكلمة مقصّد الآية والدليل. ليجعل ابن تيمية» بعد 
ذلك» توحيد الألوهية متضمتا لتوحيد الربوبية» لكن» في المقابل» لم يجعل توحيد 
الربوبية متضمئًا لتوحيد الألوهية. 

وإذا كان ابن رشد قد عمّد بعد هدمه لدليل التمانع إلى بيان المسالك الشرعية 
والعقلية الأنسب لإثبات وحدانية الباري من خلال تفسيره لبعض الآياتء فإن ابن 
تيمية قد رأى في تفسير ابن رشد لقوله تعالى :فل وکات فیا لم ن لفسا چ 
- في كونها دالة على امتناع وجود مفعول واحد عن فاعلين أو أكثر من نوع واحدء 
وأله إن اجيع فان ار عه من ترم وا خا على محل واحة فين المحل ورور 
- أنه تفسيرٌ يروم القول بمسلك: «ذكره هذا الفيلسوف [أي ابن رشد و] ذكره غير 
واخد من النطان [حيث] ذكروا أنه بتقدير الاتفاق يمتنع أن يكون مفعول أحدهما 
هو مفعول الآخر. الول اراد ن مقو ل ا 
(2) منهاج السنة ج 3 ص 334 335. 


(3) سورة الأنبياء الآية 22. 
)4( الدرءء ج 9 ص 8. 
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لكن إذا كان ابن تيمية قد حاول بهذا رفع تفرد ابن رشد بهذا المسلكء فإنَّ 
هذا لم يمنعه من الإقرار بصحة الدليلء بل واتفاقه مع الرجل حين قال: «إنه لا 
يكون المفعول الواحد بعينه فعلا لفاعلين (...) ولا يكون المعلول الواحد بالعين 
ا لعلتين (...) وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء». 

بَيْدَ أن ابن تيمية هاهنا إِنْما يميّز بين جنسين من الأفعال: بين فعل لمفعول 
يستقل به الفاعل وينفرد به جملة من غير أي شريك أو معاون» وبين فعل لمفعول 
لا يجوز وجوده إلا بوجود مشارك أو معاون: فالفعل الأول فعل إلهي لأنه هو 
الفاغن بإطااق دولا روجا مجر ل الكل توحية الهو فع لرك اا 
ينفرد به ويستقل من غير احتياج منه إلى مشارك أو معاون. بينما الفعل الذي من 
جنس المخلوقات فإنّه يمتنع أن يستقل في فعله بمفعول واحد أو معلول واحدء 
وإنما يحتاج فيه إلى وجود مشارك آخر على سبيل التعاون. وهكذا: «فليس في 
الوجود شيء واحد يستقلٌ بفعل شيء إلا الله وحده». لكن هذا لا يعني أن مفعول 
الفاعل الواحد نفسه»ء الذي هو من جنس المخلوقات» قد شاركه فيه غيره. بعبارة 
أخرى» أنه لا يمكن أن يكون مفعول هذا المخلوق هو مفعول ذلك المخلوق الآخر 
نفسه» أو يكون أحدهما شارك الآخر في فعل المفعول الواحد نفسهء بل بالقطع 
إن وُجِدَ مفعول واحد عن فاعل واحد امتنعت المشاركةء لأن: «الوحدة تناقض 
الشركة». فالمخلوقات إذا كان لا بدّ في وجودها من وجود الاشتراك؛ فذلك بمعنى 
أن أحد الشريكين لا يفعل فعل الفاعل الآخر نفسه» وإنما يفعل غيره لا ذاته: «ولهذا 
لم يكن في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء أصلا». بمعنى أنه ليس في 
المخلوقات ما يستقل بمفعول ينفرد به لوحده؛ بل لا بدّ له من مشارك معاون 

إن ضرورة اشتراط وجود المشارك من المخلوقات في المفعول» عند ابن 
تيمية» إنما أراد به بيان» من جهة أولى» عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء 
لأنه لو كان تقلا بان + جميع الجهات» لكان ربًا لذلك المفعول؛ ويبيّنء من جهة 
(2) الفتاوى» ج 3» ص 112 - 113. كذلك ابن تيمية» التدمرية؛ طبعة مستقلة» تح. محمد بن عودة السعودي» 

ط 22 الرياض» مكتبة العبيكان» 1994» ص 211. 


)3( الدرء ج 9 ص 9 
)4( م٠‏ ن.» ص 38. 
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ثانية» أنه لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقات ربا لشيء آخر من المخلوقات 
ربوبية مطلقة» لأن رب الشيء من يربّه مطلقا من جميع جهاته» وليس هذا إلا لربٌّ 
العالمين. وهذا معناه أنه لا يمكن لأحد من المخلوقات أن يستقل أو ينفرد لوحده 
9 31 3 ۰ 5 0 ع و 
بمفعول ولا معلول» لانه ليس في المخلوقات ما هو رب لغيره أو يتنزل منزلته» 
بل فعل كل مخلوق له فيه شريك. وإذا كان الأمر كذلكء فإن القضية التى قال بها 
الفلاسفة - وأخصّهم المارابى وابن واي والقائلة: 
5 ل 
إن «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»» إنما هي قضية كلية غير لازمة لجميع 
الفاعلين» فهى وإن كانت تصدق على الفاعل بما هو ربّء فهى لا تصدّق على 
الفاعل بما هو مربوب. فخطأ الفلاسفة» عند ابن تيمية» أنهم قالوا الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحدّاء واستدلوا على صدق هذه القضية بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد 
ونحو ذلك» وهذا موطن الغلط» برأي ابن تيميةء لأنْ التسخين لا يكون إلا بشيئين: 
أحدهما فاعل كالمسخنء» والثاني قابل كالجسم القابل للسخونة. تمامًا مثل الشمس 
فإن شعاعها مشروط بالجسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع؛ وله موانع 
من السحاب والسقوف وغير ذلك. ومن ثم» كان هذا الواحدء الذي قالوا به» 
مجرّد تقدير ذهني لا وجود له في الواقع الجزئي الخارجي» فلا يوجد واحد في 
الشاهد صَدرً عنه شيء واحد. وما يعتقذه الملاسفة من صدور التبريد عن الماع 
والتسخين عن النار» إتما هو اعتقاد باطل» برأي ابن تيمية» ما دامت تلك الآثار 
لا تصدّر إلا عن شيئين اثنين: فاعل وقابل. ويتابع ابن تيمية اعتراضه على الدليل 
موظفًا هذه المرّة التنوع الدلالي لمفهوم الفسادء مرجْحًا الدلالة اللغوية المتواترة 
والمتداولة لهذا المفهوم على الدلالة الصناعية له ليقول: إن الفساد المذكور 
)1( م. ن.» ص 341. 
2( أمّا ابن رشد فقد انتقد قبل ابن تيمية هذه القضية أو المبدأ كما سنرى مع شيء من التفصيل في ما بعد. انظر 
ص 312 وما بعدها من هذا البحث. 
(3) الفتاوى» ج 3 ص 113. مجموعة الرسائل والمسائل؛ ج 5ء ص 153. التدمرية؛ الطبعة المستقلة» ص 212-211. 
(4) المقصود بالدلالة الصناعية لمفهوم الفساد هو انتقال الصورة من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة. 
وللمزيد من التفصيل في هذا السياق انظر كتاب تلخيص الكون والفساد لابن رشد وهو كتاب يأني في 
تصنيف أجزاء العلم الطبيعي مباشرة بعد كتابي السماع الطبيعي والسماء والعالم. يقول أستاذنا المرحوم 
جمال الدين العلوي: «يمثل كتاب الكون والفساد الجزء الثالث من أجزاء العلم الطبيعي لأرسطوء كما 
يحتل تلخيص ابن رشد للكتاب الرتبة الثالئة في تلاخيصه الطبيعية». المعن الرشديء ط 1» الدار البيضاء 
المغرب» دار تبقال» 1986,: ص 76. 
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في الآية المستدل بها ليس المُراد به المعنى الوارد في نقد ابن رشد لمفهوم 
الاستحالة الكلامي عند إبطاله للاستحالة الدائمة وتقريره الاستحالة في وقت معين 
أو مخصوصء وهي القول بفساد العالم في وقت وجوده نفسه؛ ولا هو الفساد 
بالمعنى الدائم» كما ذهب إلى ذلك المتكلمة؛ ولا هوء في معناهء امتناع الوجود 
الذي يلزم عن تقدير تمانع الفاعلين» أي إذا أراد أحدهما شيئًا وأراد الآخر نقيضه؛ 
ولا هو أيضًا امتناع الفعل اللازم عن تقدير وجود المفعول الواحد عن فاعلين؛ فإِن 
هذا كله إِنْما يُفيد عدم الوجودء وعدم الوجود ليس هو المّراد من كلمة الفساد في 
الآية» بل الفساد المُراد به فيها (أي في الآية) إنما هو ضد الصلاع. 

ويشرح ابن تيمية المقصود بالصلاح والمراد به هاهنا فيقول بأنه الطاعة 
والخضوع والعبادة لله التي هي الغاية القصوى التي فيها صلاح العباد”. هكذا 
يرفض ابن تيمية المدلول الصناعي أو العقلي لمفهوم الفساد ‏ بما هو انتقال 
للصورة من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة» تماما مثل ما رفض من قبل 
المدلول العقلي لمفهوم الأفول كحركة - كما استعمله ابن رشد9» ليوظف» في 
مقابل ذلك» المدلول اللغوي لهذا اللفظ. بعبارة أخرى» إن ابن تيمية رفض توظيف 
الدلالة العلمية لمفهوم الفساد كما جرى تداولها في العلوم والصنائع النظرية الكلية 
والجزئية» ليقرٌ بدلالتها في اللغة العادية والطبيعية. 


ويعود سبب هذا الرفض - من أحد وجوهه ‏ إلى رفض تقي الدين لعلوم 
الآخر - أعني اليونان - من منطق وفلسفة أولى وما إلى ذلك من علوم. بعبارة 
أخرىء إِنْ رفض ابن تيمية لعلوم اليونان دعاه ليس فقط إلى رفض دلالة هذا 
المفهوم العلمية» بل إلى رفض الكثير من الدلالات العلمية للألفاظ والمفاهيم 


(1) الدرء, ج 9> ص 372-371. 

(2) م. ن.» ص 373-372. 

(3) انظر الصفحة 61 وما بعدها من هذاالبحث. | تاسس س 

(4) إن ثمة مجموعة من الألفاظ التي نقلت من مجال تداولها و استعمالها اللغوي إلى مجال التداول والاستعمال 
العلمي» أي أنها نقلت من مستوى استعمال اللغة الشيئية إلى مستوى التفسير العقلي أو التحليل العلمي. 
فلفظ العقل ولفظ الفساد والقوة والجسم والجوهر والهوية وما إلى ذلك» ألفاظ استعيرت من اللغة العادية 
لِيتمٌ توظيفها في الصنائع النظريةء فكان لاستعمال هذه الأخيرة لها دور أساسي في إكسابها مدلولات 
جديدة تختلف عن مدلو لاتها في اللغة العادية. 


المتداولة والمستعملة في هذه الصنائع؛ مفضّلا بذلك» الاستعمال اللغوي العادي 
عن الاستعمال الصناعي لهاء فكان هذا العامل أيضًا أحد أسباب الاختلاف في الرأي 
والمواقف بين ابن رشد وابن تيمية» بل وأحد أسباب اختلاف مذهبيهما". وذلك 
نظرًا إلى کون ابن تي تيمية في الوقت الذي يستعمل فيه اللفظ بمعناه اللغوي العادي 
الطبيعي والجمهوريء نجد ابن رشدء أحياناء يستعمله بالمعنى الخاص أو المدلول 
العلمي لهء وإن كان هذا الأخير في مصنّفه مناهج الأدلة يستعمل ‏ هو الآخر - 
اللفظ في الأكثر بالمعنى العامي والجمهوري مثله في ذلك مثل الشيخ تقي الدين 
بن تيمية» وذلك لأسباب سنقف عندها في موضعها. 

هكذاء إذاء نجد ابن تيمية يشدّد في أعماله على وجوب استعمال وتوظيف 
الدلالة المتواترة البسيطة والجارية التداول بدل الدلالة العلمية الشديدة التعقيد 
القت للت أك اتقو إن كات أبن ننه من افون ا ى ات 
أقرب إلى بساطة فكر العامّة والجمهور بن النانن ي تعقيدات الفكر العلمي 
والفلسفي العو قو فك لى التخاصة» وان شعت قل :إن قطان" أبن فة خخطات 
جمهوري في معناه» على ما سي سيتبيّن معنا لاحقا في أكثر من موضع ومناسبة. 

لكن ومع رفض ابن تيمية لكثير من دلالات ألفاظ الفلاسفة كلفظ الفساد والحد 
والقوة والجوهر والجسم والعقل والتأويل وما إلى ذلك - من ألفاظ سنقف على بعض 
منها لاحقا ‏ فإنه لم يستطغ رفضٌ عدد من دلالات الألفاظ الأخرى كلفظ الجنس 
والنوع والتواطؤ والاشتراك والتشكيك والسببيّة ونظائر ذلك التي استعملها تقي الدين 
بالاستعمال الدلالي المنطقي والفلسفي نفسه لها. ولخا هذه واحدة من المفارقات 
التيمية المترتبة عن التعامل الانتقائي مع دلالات ألفاظ المناطقة والفلاسفة عموما. 


فهو يرفض د في دعاويه العامة -القول المنطقي والقول الحكمي في كليته على 
المستوى النظري» لكن ومع التصريح بهذا الرفض فإنه يوظف العديد من مقولات 
الجهاز المفاهيمي المنطفي والحكمي على المستوى العملي التطبيقي» سواء عند 
محاولة إبداء رأيه في هذه المسألة أو تلك» أو عند تحليله أو نقده للمخالفين من 
النظار أو للمناطقة والفلاسفة عموما. 
(1) حول دور الدلالة في بناء المذاهب الفكرية» انظر محمد المصباحي » دلالات وإشكالات. ط 1ء الدارالبيضاء 
المغرب» عكاظء 1988» ص 5 وما بعدها. 
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إن هذه المزاوجة التيمية بين الإنكار أو الرفض النظري وصعوبة الالتزام به 
على المستوى العملي التطبيقي ستلازم تقي الدين وتطبع عددًا من آرائه ومواقفه 
على ها س :معنا لاحقاة 
بعد هذه الإشارة الوجيزة - من مرجعية رشدية ‏ للمنحى الجمهوري في 
خطاب الشيخ ابن تيمية» نعود الآن إلى ما كنا بصدده لنقول: إن ابن تيمية وبعد 
تسجيله لذلك الاعتراض على دليل ابن رشدء عاد ليسجّل اعتراضًا آخرًا على 
الدليل نفسه من خلال ما رأى فيه - بحسب رأيه ‏ من سلب لمفهوم العبادة» ليقول: 
إنه ليس في دليل ابن رشد هذا كفاية في إثبات الوحدانية, لأن إثبات امتناع وجود 
إلهين فعلهما واحد ‏ الذي هو قصد الدليل - إِنْما يدل فقط على نفي وجود الشريك 
في الربوبية التي تعني نفي أن يكون للعالم 0 
إثبات توحيد الألوهية بما هي امتناع وجود إله أو موجود غير الله يستحق العبادة 
معه. وهذا الجنس من التوحيد هو ما يسميه ابن تيمية بالتوحيد العملي - القا 
على عبادة الله وحده و - الذي يقرنه تقي الدين بتوحيد آخر هو التوحيد القولي 
ئم على إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله”". 
فتوحيد الربوبية» الناشىء عن إثبات كونه صانعًا أو فاعلاء انما كان» برأي 
ابن تيمية» مشركو العرب يقرّون به من قبل. وفي اعتقاده» أن ذلك وحده لا يُجدي 
في الإثبات» فيخطىء الفلاسفة والمتكلمين كلهم لكونهم راموا عنده تقرير الربوبية 
فقطء ظانّين أن هذا هو غاية التوحيد©. بينما هذا وحده لا يكفي وإنما يلزم مع 
1 م ء 
الإقرار بكون الله صانعًا وفاعلا وجوب عبادته وحده وعدم الشرك به في العبادة» أي 
عدم الإقرار والاعتقاد بوجود معبود سواه. يقول ابن تيمية: «إن التوحيد الواجب أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا فلا نجعل له ندا في ألوهيته ولا شريكا ولا شفيعًا. فأمًا 
توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء فهذا [توحيد] قاله المشركون»'" 
حيث ظتوا: «أن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» حتى قد يجعلون معنى الإلهية 
(1) انظر نقض المنطق» ص 124 - 177 E e‏ 368. العقيدة السلفية» ص 41. وانظر كذلك 
محمد سعيد الكردي» أثر القرآن على منهج التفكير عند ابن تيميةء ط 1 بنغازي» ليبياء دارالكتب الوطنية» 
6+؛ ص 189 -190. 


)2( الدرءء ج 9 ص 5. 


القدرة على الاخ ختراع». لذلك كان قوله تعالى في الآية: «( وكات فما 1 تلم أ 
لمَسَدَا 74 )» لا يُراد بها امتناع تقدير وجود صانعين أو خالقين أو و لمفعول 
واحد» وإنما يراد بها معنى آخر هو امتناع تقدير وجود معبود سوى الله. 


فبغية التوحيدء عند ابن تيميةء ذاه ليس هو مجرد توحيد الربوبية بما هو 
تصديق بأن الله وحده خالق الأشياء وفاعلهاء أو اعتقاد أن العالم له صانع واحدء 
فهذه ‏ بحسب قوله ‏ وإن كانت جزءا من حقيقة التوحيد وواحدة من معانيه 
الثلاث ‏ التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات© - 
فإنها ليست كافية لمعرفة حقيقة التوحيدء بل وقاصرة عن توحيد الألوهية. لذلك 
كان دليل ابن رشد هذاء ومعه ليل التمانع الكلامي؛ إنما يدخلان» عند ابن تيمية» 
في جنس طريق توحيد الربوبية - الذي أقده غ غير أهل ملة الإسلام برأيه - لا في 
جسن طريق توحيد الألوهية بما هي إقرار بوحدانية المعبود. وإذا كان ابن تيمية 
يشدد على الطريقة الثانية: طريقة توحيد الألوهية؛ فذلك إنما لكون الطريقة ة الأولى: 
طريقة توحيد الربوبية» تقوم على إثبات وحدانية الله انطلاقا من معرفة كونه الصانع 
والخالق وحده. والمعرفة أو النظر العقلي مهما ارتفعت مستويات يقينه» برأي 
صاحب الفتاوىء فإنّه يظل غير كاف لكمال النفس» إذ لا مناص من تعضيده بالعبادة 
اليل الات ذلك لأن الف ل9 جحد لكمالهاعن قر عمك حضاف ر رن 
(1) الفتاوى» ج 3» ص 98. كذلك التدمرية, الطبعة المستقلة» ص 179 -180. 
(2) سورة الأنبياءء الآية 22. 
)3( إن حقيقة التوحيد لا تلزم» بحسب ابن تيميةء إلا عند اجتماع أركان ثلاثة: 1 وحدة الخالق» فهو الخالق 


المبدع وحده. 2 وحدانية المعبودء فلا يعبد إلا هوء ولا يُشرك العابد المعبود أبدا. 3 - الوحدانية في 
الأسماء والصفات. انظر محمد أبو زهرة: ابن تيمية: حياته وعصره-آراوه وفقهه؛ القاهرة؛ دارالفكر العربي؛ 
1 ؛ ص 217. العقيدة السلفية» ص 38 وما بعدها. كذلك: Henri laoust, La profession de foi‏ 
d'Ibn taymiyya, tome2, bibliothéque d'etudes islamiques, 60 Geuthner, 1986, p 49 565‏ 
2 - 71.. إِنْ هذا التصور التيمي لمفهوم التوحيد يختلف لا محالة عن التصور الكلامي الذي وقع في 
الغلط في مسمى «التوحيد» بحسب ابن تيمية» ذلك: «أن عامة المتكلمين الذين يقرّون التوحيد في كتب 
الكلام والنظر - غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع؛ فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد 
في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له؛ وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد 
الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها». 
الفتاوى» ج 23 ص 08 التدمرية, الطبعة المستقلةء ص 179. 

(4) يقول مونتكوميري: «ويخلص ابن تيمية إلى أنه من المستحيل الوصول إلى معرفة الله باعتماد الطرق 
العقلية سواء الفلسفية أوالكلامية» W. Montegomery watt, Islamic Philosophy and 7heology,‏ 
second édition, Edinburgh University Press, 1985, p 144.‏ 
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بالقوة العقلية. فللنفسء برأيه» قوّتان: قوة علمية نظرية» وقوة إرادية عملية)» 
وكمال القوّتين إنما يتم بمعرفة الله وعبادته المقرونة بالعمل الصالح. فالنفس تجمع 
بين التصديق أو العلم به وبين خشيته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه ومحيّته 
والعبودية له . وهذا معناه أن العلم والمعرفة النظرية غير كافيين لكمال النفس©, 
وإنما كمالها وتمامها مرهون باقتران العلم بالعمل الصالح والتصديق بالمحبّة 
والخوف والرجاء والتوكل والعبادة» وغير ذلك مما هو من أصول الايمان. فلو 
كان الكمال يحصل بالعلم فحسب» لكان العلم بالله ومعرفته كافيّين دون ما حاجة 
إلى عبادة وعمل. وفي هذا نقد صريح لابن تيمية للفكرة القائلة: إن الإيمان هو 
معرفة الله فقطء وأنْ العمل ليس ركنا من الإيمانء وما تتضمّنه هذه الفكرة من إنكار 

(5) ١ 

صريح للدين”. 
وإذا كان هذا منتهى نقد ابن تيمية لتفسير ابن رشد للآية الأولىء فإن تفسير أبي 

الوليد لالآية الثانية القائلة :8 قل لو کان مع اة كما موود لبعو إل زى الم سید (6) 

- بكونها دليلا على امتناع وجود إلهين فعلهما واحد - تفسير مردودء برأي ابن تيمية. 

وذلك لكون هذه الآيةء في اعتباره» لها تفسيرين فقط: أحدهما أن قوله: لَأْبْتَمَوَا إل 

ذى الم سيلا # المراد به التقرّب إليه بالعبادة» والثانى بالممانعة والمغالبة» كما 
جاء عند المتكلمةء والتفسير الأول هو الصحيح”. فلا سبيل إلى التقرّب إليه إلا 

بعبادته وطاعته المأمور بها. بينما تفسير أبى الوليد لقوله تعالى فى الآية الثالثة: 

و وس سد م عر مسر ر ےم ج کر هسم رو ر ر کر رر مع 0000 
يو ما نخد الله ن ولي وما ات ممه من لله إذا أذهبكل لم يماخلق وملا بهم عل 

(1) الرد على المنطقيينء ج 1» ص 152 - 153. ج 2» ص 188. 

(2) الرد على المنطقيين؛ ج 1» ص 152. الصون» ص 247. 

)3( يقول ابن تيمية: «فليس هذا [أي العلم بالبرهان] علمًا تكمل به النفس» إذ لم تعلم شيئًا من الموجودات» 
ولا صارت عالمًا معقولا موازيًا للعالم الموجود» بل صارت عالمًا لأمور كلية مقدرة لا نعلم بها شيئًا من 
العالم الموجودء وأي خير في هذا فضلا عن أن يكون كمالا». الصون. ص 237. 

)4( الرد على المنطقيبن» ج اهن 5 _ 153 _ 154. الصون» ص 7 _ 247 _ 248. التحفة العراقية في 
الأعمال القلبية؛ ضمن الفتاوى» ج 10» ص 5 وما بعدها. 

(5) علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري اللإسلام» ط 4» دار المعارف؛ 1978ء ص 177. وانظر كذلك 
ص 289 من هذا البحث. 

(6) سورة الإسراء الآية 42. 

7( الدرء. ج 9 ص 350. 
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مج حو 


بعض سبلن الله افر عدا شور رت 4 ؛ بكونها ردا من الله؛ في معناهاء على من يضع 
آلهة كثيرة مختلفة الأفعال» فإ ابن تيمية يرى أن ابن رشد لما قرّر في دليل 
الآية الأولى امتناع أن يكون مفعول واحد عن فاعلين اثنين» وقرّر في دليل الآية 
الثانية امتناع وجود إلهين فعلهما واحدء قرّر في دليل الآية الثالثة امتناع آلهة 
تختلف أفعالهم. فاختلاف الأفعال يمنع أن يكون المفعول واحذاء والحال أن 
العالم واحدء فلزم عنه أن يكون فاعله واحدًا. ليخلص ابن تيمية إلى القول: إن 
تفسير ابن رشد لهذه الآية من جنس تفسيره للآيتين السابقتينء وذلك من حيث 
أنه ينتهي إلى إثبات وجود فاعل واحد لمفعول واحد أو مفعول واحد عن فاعل 
واحد. 

واب هة اهنا اذا كان قد أف يضكة ها اتدل به اين رشت على وحدانية 
الله عقلاء فإنه» من جهة أخرى» يرى أن ما استدل به الرجل لم يخرج عن تقرير 
طريق توحيد الربوبية التي جعلها غاية التوحيدء بينما غايته الحقيقية إِنّما هي 
توحيد الألوهية. لذلك نجد ابن تيمية يعود إلى الآية الثالثة نفسهاء التي استشهد 
بها ابن رشدء ليبيّن أنها دليل على إثبات توحيد الألوهية ونفي وجود إله ثان مع 


اللّه. 


_ البراهين التيمية على انفراد الله بالألوهية وامتناع وجود إله آخر معه 


رسعو سم 


يقول ابن تيمية إن قوله تعالى: مادا لله من ولي وماڪات معة: من 
4ذ ذا لذت کل للدم ما خلق ولعلا بعضهم عل بحر عض سبلن الم عَم يفوت 46" إنما 
يتضمّن برهانين يقينيين لازمين يدلان على انفراد الله تعالى بالألوهيةء وامتناع 
وجود إله ثان معه. ويسوق ابن تيمية - في صياغات منطقية دقيقة تكشف عن إفادته 

من المنطق الأرسطي - هذين الدليلين أو البرهانين القائمين على مفهوم التلازم؛ 
بحيث إذا انتفى اللازم في البرهان الأول مثلا ‏ وهو ذهاب كل إله بما خلق ‏ انتفى 
الملزوم» وهو ثبوت إله آخر مع الله. وبيان ذلك كما يأتي: 


2 
ا 
2 


(1) سورة المؤمنونء الآية 91. 
(2) الدرء» ج 9> ص 348 349. 
(3) سورة المؤمنون» الآية 91. 
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1 5 8 ودع روو سم ر سسا 5 

فالبرهان الأول هو قوله: ذهب كل للم يمَاخْلقَ 4 مفاده أنه لو فرض وجود 
إله آخر مع الله» للزم أن يكون هذا الآخر أيضًا صانعًا للعالم» ولصار لهذا الأخير 
صانعان. والحال أن هذا e‏ ووجه الامتناع فيه آت من أنْ الصانعين إما أن 
يكون كل واحد منهما مستقلا بصنع المصنوع: أو أن RS‏ ومتعاوتین 
عليه: : فان كان كلَّ واحد منهما مستقلًا بصنع المصنوع؛ أي العالم؛ لزم أن يكون 
كلّ واحد منهما فعل جميع المصنوع؛ وهذا قول متناقض» لأنَّ فعل أحدهما لكل 

2 8 e 

المصنوع أو بعضه يملع استقلال الآخر وتفرّده به فامتنع بذلك اجتماع مؤثرين 
تامّين في أثر واحدء لأن ذلك جمّع بين النقيضين؛ فيكون المصنوع المعيّن وجد 
بهذا الفاعل وحده يناقض القول بكونه وجد بالآخر 0000 

وإذا كان الفاعلان متشار كين ومتعاونين معًا في فعل المفعول الواحد» كان 
ذلك ممتنعا كذلك» لان هذا التشتارك إن جار وجوده ذ في المخلوقات التي تتعاون 
على فعل المفعولات الواحدة, فإنه للا يجوز وجوده في الخالق»› كما سبق وأن 
را هذا فطل عن أله لق فدن وجوه فاغلية متعاء تق و مهار كين لكان الواح 
منهما لا يفعل إلا بإعانة الآخرء وإذا صح هذاء صح معه أن الفاعل الأول لا يكون 
معينًا للفاعل الثاني حتى يكون الفاعل الثاني مُعينَا للأول» ولا يكون الفاعل الثاني 
معيئًا للأول حتى يكون الفاعل الأول معيئًا للثاني؛ وإذا ثبت هذاء أعني توقف إعانة 
كل فاعل على سبق إعانة الفاعل الآخرء ثبت معه أن الفاعل الأول لا يكون معيئًا 
للفاعل الثاني ولا الفاعل الثاني معيئًا للفاعل الأول. 

وأيضًاء إذا كان الفاعلان متشاركين ومتعاوتين على المفعول الواحد؛ لكنّ 
فعل كل واحد منهما مستغنيًا عن فعل الآخرء وَجَبَ أن يذهب كل فاعل بما فعل؛ 
أعني أن يذهب كل إله بما خلق» وبالتالي يستغني كل مفعول عن المفعول الآخرء 
ولا يعود فى حاجة إلى الارتباط به بأيّ شكل من أشكال الارتباط. 
(1) ويقول في موضع آخر: : «فإذا كان أحدهما مستقلًا به؛ لزم أن يحصل جميع المفعول المعلول به وحده» فلو 

قدّر أن الآخر كذلك» للزم أن يكون كل منهما فعله له وحده» وفعله له وحده ينفي أن يكون له شريك فيه 


فضا عن أشن مسيتقل» فيلزم الجمع بين النقيضين: : إثبات استقلال أحدهما ونفي استقلاله» وإثبات تفرّده 
به ونفي تفرده به» وهذا جمع بين النقيضين» . الدرء, ج 9» ص 338. 
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بينما الأمر على العكس من ذلك تمامّاء إذ العالّم كله محكومٌ بنوع من 
الأتضيال: والارقاط» تعلق خض تو جر اة ت ود ا ا في المخلوقات التي 
يوجد أو يخلق بعضها من بعض» أي آنها في عملية الخلق تحتاج إلى بعضها 
وتفتقرء والاحتياج أو الافتقار إلى الغير ارتباط وتعلق به. فكل شيء في العالم 
محتاج إلى شيء آخرء أي إلى غيره» إما من وجه أو من وجوه. معنى هذا أن العالم 
كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجة» ودليل كذلك على أنه ليس فيه فعل لفاعلين 
اثنين» بل كله مفتقر إلى فاعل واحد. 

هكذا يتيّنَء إذاء أنه يمتنعٌ أن يكون للعالم فاعلانة مان كل بغرت أذ 
مصنوعه» لأن القول بهذا جَمْعّ بين النقيضين؛ ويمتنع أن يكونا متعاونين متشاركين 
على مفعول واحدء لأنه لو كانا كذلك لكانا كالمخلوقات المتعاونة على المفعو للات(1)؛ 
كما بقع تركو ی كل او ا بده ف رن ا دت 
التي ذكرنا. وإذا انتفت كل هذه اللوازم» ثبت الملزوم وهو انتفاء ثبوت إله مع الله. 

هذهء إذاء خلاصة البرهان التيمي الأول على امتناع أن يكون مع الله إله 
آخر. وأما البرهان الثاني وهو قوله : وما املا بعصم عل بحْضٍ 46 فمفاده أنه لو قر مع 
الله وجود إله آخر أو أكثر من إله» لزم علو بعضهم على بعض. وإذا لزم هذا 1 
معه امتناع أن يكونا متساويين في القدرةء لأنه لو كانا متساويين ومتكافئين في 
رة لكان كل بواجا متهم ووا ف ون ا عر للفو ل ا 
وهذا باطل» ووجه بطلانه أن المتساويين أوالمتكافئين في القدرة لا يفعلان شيئًا 
لا حال اتفاقهما ولا حال اختلافهماء أعني سواء كان الاتفاق هو اللازم لهماء أو 
كان الاختلاف هو اللازم» أو جاز وجود الاتفاق والاختلاف معًا بينهما. وتفصيل 
هذا الامتناع كما يلي: فلو قدر أن الاتفاق لازم لهماء كان او 
ى ينكل اشر أى تيشم «الفكل» :رما تقد اخدهما لبس أزلن هن تدم الأخر 
لتساويهما في القدرة والإرادة» فلزم» تبعًا لذلك» أن لا يفعل أي واحد منهما. 

وإذا قد ر أن إراذة هذا وفملة مساوق ومقارن لارادة الخو وله كان الزات 
منهما لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادة هذا وفعله مشروطا بإرادة 


(1) منهاج السنة؛ ج 2» ص 176 - 177 .181 - 182. ج 3» ص 315 - 317. وأيضًا الدرء» ج 9» ص 338. 
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الآخر وفعله» فمن دون اجتماعهما معًا يكون الواحد منهما عاجرًا عن الإرادة 
والفعل. وإذا لزم الإلهان ذلك» كان كز واحد منهما عاجرًا عن الفعل بمفرده» أي 
عند الانفراد» وامتنع كذلك أن يصيرا قادرين معًا عند الاجتماع. 

ولو كان الاختلاف لازما لهماء امتنم مع تساويهما في القدرة والفعل أن 
يفعلا شيئاء لأن هذا الفاعل سيمنع ذلك الفاعل عن الفعلء وذاك الفاعل سيمنع هذا 
عن الفعل نفسه» لتكافؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئًا بالمرّة. 

ونا اذا دن كان قاتا واكان اقا كان تميس لاان دون 
الاختلاف» أو تخصيص الاختلاف دون الاتفاق» محتاجًا إلى مرجح» أي من يرجح 
أحد الأمرين على الآخر. غير أنه لا وجود لمر جح إلا هُماء وإذا كان الأمر كذلك: 
كان ترجيح أحد الأمرين دون الآخر مُحالا؛ وكان كذلك ترجيح أحدهما مع 
الآخرء أي ترجيح الاتفاق مع الاختلاف» أو ترجيح الاختلاف مع الاتفاق» إنما هو 
اتفاق يحتاج تخصيصه إلى مربّح آخرء فيلزم عن هذا أيضا التسلسل في العللء 
وهذا ممتنع. 
هكذا يظهر أنه لو قدرَ إلهان متكافئان في القدرة لا يفعلان شيئًا لا عند حالة 
اتفاقهماء ولا عند حالة اختلافهماء فلا بد عندئذ أن يكون أحدهما أقدّر من الآخرء 
والأقدر عال على من كان دونه في القدرة. وإذا كان الأمر كذلكء وكان ثمة إلهان 
أو أكثر» لزم علو بعضهم على بعض بالضرورة:؛ ولو علا بعضهم على بعض كان 
المستقل بالفعل هو العالي والإله وحده©. 

وبالجملة؛ فالبرهان إِذا: «بذهاب كل إله بما خلق» وعلوٌ بعضهم على بعض 
برهانٌ قاض بأنه ليس مع الله إله». 

X% ok ¥ 


من خلال ما سبق نخلص إلى القول: إن ابن تيمية في تدليله على وحدانية 
اله يورد دليلين أو برهانين على ذلك استمدهما من مدلول قوله تعالى: و مَاأقّمَدٌ 


(1) منهاج السنة, ج 3» ص 318 - 319. 
(2) م.ن.ءص 324-323. كذلك الدرء» ج 9> ص 361. 
(3) الدرء ج 9» ص 359. 
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دیو ر ص رر ور 4 LL LLL‏ د عر ر ع سرو رح کر اه 
الله من ول وماحكار: مه من الي إا ذهب کل کم د بما خلق ولعلا د بعضهم عل بعض سحل 
مي ze‏ 


الفا عم فور #. والملاحظ أن هذه الآية هي الآية نفسها التي استخدمها ابن 
رشد في أحد استدلالاته على وحدانية الله. 

وابن تيمية إِنْ كان قد آخذ ابن رشد على أنه فسّر هذه الآية بما يثبت توحيد 
الربوبيّة التي هي عنده إثبات للصانع الفاعل» لا توحيد الألوهية» التي هي برأيه 
اكات واا تحناية ابره فن هذا الك الى هه ا من الله 
والربٌ إنما هو تمييز بين لازمين لا ينفصل أحدهما عن الآخرء إذ لا يصح أن 
يعون الث الخالق التاعلة متفعيلة وس عن الآله المعود فالخالق الفاغل 
هو المعبود» والمعبود هو الخالق الفاعل الذي لا يستحق غيره العبادة. فتوحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبيّة أمران متلازمان وليسا بمتمايزين أو منفصلين»ء فالإقرار 
بأحدهما إقرارٌ بالآخرء والشرك بأحدهما شرك بالآخر. لذلك كان من يعتقد أنه لا 
ربّ ولا خالق إلا الله كان يعتقد لزوماء ذ مدي ده 
العبادة إلا هو؛ ومن كان يعتقد أنه لا يجوز أن ؛ يستحق العبادة إلا الله يقطع أنه لا 
رب إلا هو؛ ومن أشرَّكَ مع الله غيره في العبادة» كان لا محالة قائلا بربوبية هذا 
الف فان ا لآ تة له رو ية اتال أن تخد م 


إن هذا التلازم بين توحيد الألوهية ونو حي الربوبية تلازم ري ورد 
أكثر من آية» فقوله تعالى: 38 لَوْكَانَ هيما فييما ءالمإ آل لفسا 4 تو زان حل لقنا 
التلازم ؛ إذ لم يقل الله في الآية «آرباب» لتلازم الربوبية والألوهية نفيًا وإثبانا. بععلى 
او EC CE‏ 
بالنفى » نهىّ للآخر» بل إن البرهنة والاستدلال على أحدهما هو برهان واستدلال 
على الآخر©. فهذه الآية وغيرها من الآيات مبطلة للقول بأنّ الرّسل إِنْما جاؤوا 
بتوحيد العبادة ولم يجيئوا بتوحيد الربوبية بدعوى أن الناس كانوا مقرّين به من 
قبل وفي غنى عن بيانه. 
(1) سورة المؤمنونء الآية 91. 
(2) البيهقي؛ الأسماء والصفات» تعليق محمد زاهد الكوثري» مطبعة السعادة» د. ت» ص 87. 
)3( الأسماء والصفات» ص 92. 
)4( انظرها على كثرتها في المرجع نفسه» ص 87 وما بعدها. 
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إن هذا القول وما قال به ابن تيمية في تمييزه بين الربوبية والألوهية» أقوال 
لا وجود فيها لنص صريح» ولا لحديث نبوي شريفء ولا قال بها أحدٌ من السلف 
فأحرى إجماعهم عليها. وأما ما أوردناه من أدلة عقلية ونقلية فهي دالة على وجود 
تلازم لا ينفك بين الألوهية والربوبية» وبهذا التلازم الشرعي استعملهما ابن رشدء 
إذ نجده يتحدّث عن الربوبية بمعنى ملازم للألوهية بما هي عبادة المعبود الواحد 
وما تقوم عليه العبادة من طاعة وخضوع وإيمان. فهو يقول: «ولهذا قد يجب على 
من كان وكده طاعة الله" في الإيمان به وامتثال ما جاءت به رسله أن يسلك هذه 
الطريق [أي طريق العناية والاختراع] حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله 
تعالى بالربوبية»» ويستعمل الألوهية في مناسبة أخرى بمعنى ملازم للربوبية 
فيقول و: «أمّا نفي الألوهية عمّن سواه فإ طريق الشرع في ذلك الطريق التي نص 
عليها الله تعالى في كتابه ا إحداها قوله تعالى ب وان 


رس LS‏ 4 و 57 م 74 01 رر 1ت 
قينا لف ل أن اعد فسا 74 > والثانية قوله تعالى ما تخد آله ن وکر ك 
© ل سر ع مس وا 3-2 عد سح 5 ل و ت 
کک 1 میا اا تشیم ع یں € ن اللو عمايص قور تي "ا 
قو شل َو 4 ر 0 كه 4 ۸h‏ ا 5 


ss‏ تيمية على ابن رشد 
القول بأنه قد فسّر هذه الآية بما يفيد إثبات الربوبية» مع أنَّ كلام ابن رشد هاهنا 


يفيد أن الآيات إنما هي دليل على إثبات ألوهيته ونفيها عمّن سواه» بل إن أبا الوليد؛ 
كما کو و اسح يتكلم فق اللوتحيديق معاء أعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
باعتبارهما متلازمين التلازم الذي جاءا به في الشرع» لكن هذا لا يعني أن كلام ابن 


(1) والطاعة خضوع» فطاعة الله خضوع له وامتثال لما جاءت به رسله» وشرط الخضوع والامتثال سبق الإيمان 
بالخاضع له؛ وهوالله تعالى. ولا يمكن أن تكون الطاعة والخضوع - التي هي إحدى أركان العبادة ‏ إلا 
للمعبود بما هو رب خالقٌ لكل شيء. ولا يختلف ابن تيمية مع ابن رشد في كون هذه الأركان إحدى أهم 
وسائل التقرب من الله. 

(2) مناهج الأدلة, ص 68. 

(3) سورة الأنبياء الآية 22. 

(4) سورة المؤمنونء الآية 91. 

(5) سورة الإسراءء الآية 42. انظر مناهج الأدلةء ص 71. وانظر كذلك في ص 76 تأكيده على الطرق الشرعية 
في الإقرار بوجود الباري ونفي الألوهية عمن سواه. 
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تيمية هاهنا كلام مبتدع» لأنه ليس كل اجتهاد بدعة؛ لكنه يبقى مع ذلك أنه كلام 
يقيم تمييرًا غير مسبوق بين الألوهية والربوبية؛ ويقرٌ أن بين التوحيدين اختلافا لم 
تَر للسلف به من عهد. 

لكن إذا كان معنى التوحيد عند ابن تيمية ‏ كما مر معنا لا يستقيم فهمه 
على الوجه الأكمل إلا إذا توافت أركانه الثلاثة التي هي وحدانية الخالق المبدع 
ووحدانية المعبود ووحدانية الأسماء والصفات ‏ في علاقتها بالذات ‏ وكتا قد أتينا 
على بسط الركنين الأولين وموقف ابن تيمية من كل ركن منهما مع ردوده على 
المواقف المخالفة لتصوّره» فما هو موقفه من وحدانية الذات؟ أي هل ذهب مذهب 
الصفاتية التي أثبتت لذات الله صفات زائدة عليها أم ذهب مذهب النفاة ممّن نفوا 
عن ذاته وجود بعض الصفات أم أنه اتخذ لنفسه مسلكا آخرًا مخالفا للمذهبين معًا؟ 
وإذا كان للرجل موقف خاص أو مميّز عن هذه» فما هي حجيته في ذلك؟ وهل 
كان له بالتالي موقف نقديٌّ معين من تصور ابن رشد لعلاقة الذات بالصفات أم أن 
ابن تيمية لم يخرج في تصوره لهذه العلاقة عن الإطار العام لتصور ابن رشد لها؟. 

هذا ما سنعمل على بيانه واستيفاء القول فيه في الفصل الأول من الباب 
الموالي» وهو الباب الذي سنفرده لمسألة الصفات والتنزيه. 


يلقلا توا الظار ال ساي لعفا لالز ااال 


الباب الثاني 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 
بين مدهب دعوة الوقوف على دلالة ظواهر النصوص 
ومذهب دعوة الترقي منها إلى الدلالة العقلية 
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الفصل الأول 


الصفات الالهيّة حقل التنازع الدلالي بين النظار والحكماء 


فيا 


مقد مه 


لشن اختلف المتكلّمة حول تقرير معرفة حقيقة ذاته تعالى"» فإنّ هذه الذات 


تبقی› برأي الملاسمة وأكثر الل غير متحصلة بطريق E‏ ولا هي 
متصوّرة بالعقل» أو مستفادة بطريق الحد. 


(1) 


(2) 


(3) 


حول هذا الاختلاف انظرعلى سبيل المثال الرازي» المباحث المشرقيةء تح. محمد المعتصم بالله البغدادي» 


ج 22 ط 1ء بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» 1990ء حاشية شية الصفحة 521 - 522. نهاية الإقدام, ص 109. 
يقول الرازي: «وهذا الطريق [أي التشبيه] لا يوصل إلى كله الحقيقة لأ المختلفين إن اشتركا في بعض 
الوجوه فليس القدّر المشترك هو تمام حقيقة كل واحد منهما وإلا لَّمَا كانا مختلفين فظهر أن التشبيه لا يفيد 
مغرف اة الا من : بعض الوجوه وهو جهة عمومه). م. ن.» ص 523. 

طوالع الأنوار» ص 166. تهافت التهافت» ص 255 256 .344 - 345 .514. إن تأكيد ابن رشد في تهافت 
التهافت على القول بأنه: «إن لم يكن في العقل إمكان للوقوف على واحد من المتقابلات فليرجع إلى 
السماع ولا تعد هذه المسئلة من العقليات» (ص 96) وقوله: «إن للعقول حدًا تقف عنده؛ (ص 344) و: «أنَ 
كل ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية فواجب أن نرجع فيه إلى الشرع (...) [و] أن كل ما عجز عنه 
العقل أفاده الله تعالى الإنسان من قبل الوحي» (ص 255) وغير هذه من الأقوال جعلت بعض الدارسين 
لابن رشد مثل مهرون (80165560) سنة 1889ء وآسين بلاسيوس (2313105 4818) سنة 1904» وهرطون 
)Herten(‏ سنة 1913ء والأب ألونسو سنة 1947ء يقطعون بكون ابن رشد كان رجل إيمان مناوئ للعقل» 
لكونه يجعل هذا الأخير تابعًا للإيمان والفلسفة تابعة للشريعة» مخالفين بذلك أطروحة رينان القائلة أن 
ابن رشد كان ر جلا عقلائيًا دون منازع parfait rationaliste)‏ هلآ) وأنه كان: «يتفلسف طليقًا من غير أن 
يحاول صدم علم الكلام ومن غيرأن يكلف نفسه اجتناب هذا الصدام» (ابن رشد والرشديةء تر. عادل 
زعيتر» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 1958» ص 173 174). وهكذاء فمن قصر نظره من الدارسين 
على المؤلفات الخصومية أو الحجاجية لابن رشد وهي فصل المقال؛ مناهج الأدلة وتهافت التهافت» قال إن 
ابن رشد رجل إيمان مضادٌ ومناوئ للعقل أو أنه رجل تقليدي محافظ أو أنه رجل سلفيّ أصولي» أو غير 
ذلك من الأوصاف. وأما من قصر نظره على مؤلفاته الموضوعة في شروحه على أرسطوء فقد جعل ‏ = 
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بعبارة أخرىء أن الذات لما كانت بسيطة وكان قوامها بذاتها لا بشىء آخر 


خارج عنهاء استحالت معرفة حقيقتها بالحد. لكون الحد يكون من جنس وفصل» 
ولو كان المحدود هاهنا قابلا للحدّء لكان يندرج تحت جنس من الأجناس» ولكان 
ایا مرکا من جنس وفصل هما قوام ماهيته؛ ولامتنع أن يكون قائمًا بذاته» بل 
فا بجا ا و ا و ی ا وک ا 
وهذا كله محال لمخالفته مبدأ التوحيد المطلب الأقصى لعلم الكلام والفلسفة بوجه 
ما" . كما امتنع تعريف ذاته بالرسم ‏ الذي لا يفيد الحقيقة لكون هذا الجنس من 


(2) 


منه رجلا عقلاتا منتورًا حذائنًا بامتیاز. ولعل الخلاف الكبير ب بين أطروحة بلاسيوس ومهرون من جهة 
وأطروحة رينان من جهة أخرى ما كان وراء السؤال الوجيه الذي طرحه جوتيى (0810]165) حینما 


تساءل في كتابه نظرية ابن رشد (04, 4:57 7740716) الذي ظهر له سنة 1909 السؤال الآني: بالنسبة 
إلى مَن كان ابن رشد عقلانيًا وبالنسبة إلى مَن لم يكن كذلك؟ محاولا في هذا الكتاب وفي مقدمته للطبعة 


الثانية من ترجمته لكتاب فصل المقال الصادر سنة 1942 إيجاد مخرج وصيغة توافقية بين الأطروحتين 
السالفتين. فيذهب إلى أن ابن رشد كان بالفعل عقلائيًا في خطابه الحكمي الموجّه إلى الفلاسفة وأهل 
البرهان» بينما في خطابه الموجه إلى العامة من أهل الخطابة فقد كان رجل إيمان بعيد عن العقل إن 
لم نقل مضادًا له Voir théorie d'ibn rochd sur les rapports de la religion et la (antirationaliste)‏ 
0 م ,1909 philosophie, vrin , paris,‏ وهذا برأينا 5 مستوحى من منطوق كلام ابن رشد حینما 
نسمعه يقول: إن الحكمة إنما هي: «خاصة بالعلماء الراسخين ين الذين أطلعهم الله على الحقائق . ولذلك لا 
يجب أن تثبت في كتاب إلا في الكتب الموضوعة على الطريق البرهاني [وهي كتب الشروح]» (تهافت 
ااك د ص 357). وأمّا الجمهور: «فالصواب أن لا يصبرح [لهم] بالحكمة» (مناهج الأدلة, ص 101). 
وفي صيغة أخرى له يقول: «فالتأويلات [الحكمية] ليس ينبغي أن يصرّح بها للجمهور ولا أن تثبّت في 
الكتب الخطابية أو الجدلية - أعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين» (الفصل» ص 
2 - 53). ولسيت هذه الكتب غير الكتب الحجاجية الثلاثة التي وإن وضعَّت للدفاع عن الفلسفة ضد أهل 
الكلام؛ » فهي موجّهة لغير أهل الحكمة ممّن رأى ابن رشد وجوب صرف القول الحكمي البرهاني عنهم. 
وإن تضمّن بعضها موقفه من بعض المسائل التي فحصها بفحص برهاني كما في التهافت مثلا الذي مع 
أله كتاب غير برهاني فإنه يتضمّن بعض الأقوال البرهانية ون على قلتها على حدّ تصريح ابن رشد ذاته 
حين أكد على ذلك بالقول إن: «ما يحتوي عليه هذا الكتاب من الأقاويل هي أقاويل غير برهانية وأكثرها 
سفسطائية وأعلى مراتبها أن تكون جدلية فإن الأقاويل البرهانية قليلة جدا». (تهاف التهافت» ص 334). 
انظر على سبيل الاستئناس ابن سيناء الشفاء: كتاب الإلهيات» تح. الأب قنواتي وسعيد زيدانء قم» إيرانء 
مكتبة آيات الله 1404 هء ص 345 354. تهافت التهافت» ص 374 376. الفارابي» كتاب السياسة 
المدنية الملقب بمبادئ الموجودات, تح. فوزي متري نجار» ط 2» بیروت» لبنان» دارالمشرق» 21993: ص 
4. آراء أهل المدينة الفاضلةء علي بو ملحم» ط 1ء بيروتء لبنانء دار الهلالء 1995 ص 33. 
طوالع الأنوار» ص 167. 
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التعريف إنما يكون بالعرض الذاتي الخاص وهو ما يكون ملازمًا للشيء» أي لا 
ينفصل عنه» لكن لا يدخل في حقيقة ماهيته كالفطوسة للأنف والضحك للإنسان. 

ولمّا كانت ذات الله غير متحصلة بطريق التشبيه لامتناع وجود الند والنظير 
أو المثل لهاء ولا هي متصوّرة بالعقل أو قابلة للتحديد لانتفاء التركيب فيها من 
الجنس والفصلء وكان الرسم لا يفيد الحقيقة وإنما يفيد معرفة الشيء بالعرض 
المحال وجوده فيه تعالى» كانت معرفة ذاته تتم من جهة صفاته" التي إنما المعرفة 
بها تكون من جهة الصفات الموجودة في الإنسان. يقول الغزالي في هذا المقام ما 
نصه: «إنه لما كان تعالى وتقدس موجوذا قائمًا بنفسه حيّا سميعًا بصيرًا عالمًا قادرًا 
متكلمًا فالإنسان كذلك» ولو لم يكن الإنسان بهذه الأوصاف موصوفا لم يعرف الله 
تعالى» ولذلك قال ية : «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» فإ كل ما لم يجد الإنسان 
لدف القن ا رعس غ 

بِيْدَ أن ما تجب الإشارة إليه هاهنا أن الصفات الإلهية أجناس على ما خلصت 
إليه المتكلمة التي نعثر لديها على وجود تصنيف أو تقسيمات لها على الشكل الآني: 


1 صفات المعاني التي عرفتها بأنها الصفات القائمة بالموصوف ا 
على ذاته» أو هي: «كل وصف دل الوضف| بها على معتى :زائد.غلئ الذات). 
وتش أيضًا بالصفات الوجودية أو الثبوتيةء لكونها تثبت لله معاني الكمال لذاته 
كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

الات الا أن النفسيقة و ر ها اا وكل هة اذل الهف ا 
على الذات دون معنى زائد عله( كالوجود مثلا. 


(1) م. ن.» ص 166 - 167. الغزالي» روضة الطالبين وعمدة السالكين» ط 1ء بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 
4. ص 49. كذلك المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» بيروت» لبنان؛ دارالكتب العلميةء د 
تء ص 32 وما بعدها. 

(2) الغزالي» المضنون به على غير أهله. ط 1» بيروت» لبنان» دارالكتب العلمية» 1994» ص 93. ويقول ابن 
رشد: «ولذلك لم يقتصرالشرع الذي قصده الأول تعليم الجمهور في تفهيم هذه الأشياء في الباري 
سبحانه بوجودها في الإنسان كما قال سبحانه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًاء بل 
واضطرٌ إلى تفهيم معان في الباري بتمثيلها بالجوارح الإنسانية». تهافت التهافت» ص 356 - 357. 

(3) الشامل» ص 308. 

(4) م. ن.» ص. ن. 


13 الصفات السلبية: وهى الصفات التى تتضمن عند وصفه بها سلب ما 
يستحيل على الذات الإلهية وتنفى عنها ما لا يليق بها كالقدم؛ الوحدانية والبقاء: 
فمعنى القدم أنه لا أوّل له» ومعنى الوحدانية أنه لا شريك أو ندّ له» ومعنى البقاء أنه 
لا آخرَ له» وهكذا. 

4 - الصفات الفعلية أو صفات الفعل كالخالق الرازق المحسن... إلخ. 

5 الصفات الخبرية أو السمعية كالوجه واليد والإصبع والساق وأمثال ذلك. 

وقد نجد 55 آخر للصفات بحيث يدرج الصفات الثبوتية والسلبية 
والخبرية تحت جنس الصفات الذانيّة ثم يجعل هذه کوخ مقابل الصفات الفعلية» 
فتصير الصفاتء بهذا الاعتبار» قسمين هما: الذاتية والفعلية» أو صفات الذات 
وصفات الفعل. 

- ويراد بالصفات الذاتية تلك الصفات التى يكفى فى ثبوت الاتصاف بها 
ثبوت الذات. 

- ويراد بالصفات الفعلية تلك الصفات التى لا يكفى فى ثبوت الاتصاف بها 
ثبوت الذات» بل لا بذ مع ذلك من فرض أمر خارج عن الذات. 

وإذا كان علماء الكلام قد أقرّوا على وجه الإجماع بلزوم إثبات وجود الله 
ووجوب التوحيد الكلي لذاته» فإنهم اختلفوا في أمر الصفات وعلاقتها بالذات. 
وكان منطلق اختلافهم هو السؤال حول معنى اتصاف الذات بالصفة» أي هل هناك 
شيئان: ذات وصفة أم ليس ثمة إلا شيء واحد؟ وإن قدر أنهما شىء واحدء فما هى 
طبيعة هذه الوحدة؟ وإذا كانت الذات بسيطة وواحدةء فما معنى أن يقال إل الذات 

توزعت أقوال المتكلمة؛ أول الأمرء فى سياق الجواب عن هذه الأسئلةء إلى 
(1) خلاصة علم الكلام» ص 78. وقد صيغت هذه التفرقة بين صفات الذات وصفات الفعل بصيغ مختلفة منها 

«موقف الله اتجاه نفسه وموقفه اتجاه الخلق». وتجدر الإشارة أنْ التفرقة بين صفات الذات وصفات الأفعال 


التي قرّرها جهم بن صفوان موجودة في أساس المذاهب الكلامية على اختلافها. انظر شرائع الإسلام في 
منهج ابن تيمية» ج 2 ص 49. 
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هذا المقصد لبحثناء وحسبنا أن نقف إجمالا في هذا الموضع على ما انتهت إليه 
أشهرهاء أعني المعتزلة والأشاعرة» وذلك نظرًا إلى كون محاولة استيعاب النقد 
الرشدي» في رأيناء لمختلف تصوّرات وآراء المتكلمة حول مسألة الصفات؛ وردود 
ابن تيمية عليه (أي على ابن رشد)ء يمر بالضرورة عبر بناء تصوّر ولو أوّلي عن 
أهمٌ جوانب الخلاف الكلاميّ بين الفرقتين. 


1- الصفات الإلهية بين النفي المعتزلي والإثبات الأشعري 
قبل بيان أهم جوانب الخلاف الكلامي حول مسألة الصفات في جملتها من 
خلال استجلاء مواقف فرقتي المعتزلة والأشاعرة؛ لابأس أن نوطأ ذلك ببيان أساس 
هذا الخلاف بين الفرقتين» وإن على وجه الإجمال» وهو خلاف يمكن أن نرجع 
بمنطلقه الإشكالى إلى التحديد الدلالى لمعنى الصفة. ذلك أن المعتزلة رأوا أن 
معنى الصفة هي وصف الواصفء وأمّا الاسم فهو مجرد التسمية©). معنى هذاء أن 
الصفة مجرّد قول نطلقه للدلالة على الموصوفء أو قل إنها مجرّد إطلاق مجازي 
۶ ده © 2 5 : 5 3 
ليس لها أي معنى حقيقي أو وجود فعلي في الخارجح. 
وانطلاقًا من فهمهم لمعنى الصفة على هذا الوجه» كان رأيهم في نفي وجود 
صفات حقيقية قديمة قدم الله. 
ما الأشاعرة فيوضح الباقلاني رأيهم بالقول: إن معنى الصفة هي الشيء الذي 
يوجد بالموصوف أو يكون له» ويكسبه الوصف الذي هو النعت الذي يصدر عن 
ا ومعنى هذا أن للصفة وجودٌ ثابت فعلي وحقيقي لا مجازي» وهي قد 
(1) نريد من هذا بيان كيف كان للتنوع والاختلاف الدلالي أ راض في فكل المراقك والخلافات 
الكلامية. وللتوسّع في هذا المجال انظر عبد المجيد الصغير» «ملاحظات حول إشكالية المصطلح اللغوي 
في الخلاف الكلامي» صمن المناظرة» (مجلة) العدد الأول» 9 ص 7 .دلالات وإشكالات, ص 5 
وما بعدهاء كذلك الخطاب الأشعري» ص 108 - 109. وانظر ص 81 من هذا البحث. 
(2) يقول الإسفرايني: «إن الصفة عندهم [أي المعتزلة] هو وصف الواصف» ولم يكن في الأزل واصف. 
والاسم عندهم التسمية» انظر التبصير في الدين» ص 63. 


Roger Arnaldez, La pensée religieuse d'averroès: La doctrine de la création dans le tahafut, (3) 
in studia Islamica, Paris, 1957, p 105. 


(4) التمهيد, ص 244. 
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توجد تارة وتعدم تارة أخرى» فإذا وجدت غيّرت حكم الموصوف وصيّرته عند 

وجودها على حكم لم يكن عليه عند عدمها كالعلم والجهل والقدرة والعجز. 

وتبعًا لهذا الخلاف حول معنى الصفة كان الخلاف حول إثبات الصفات ونفيها©: 

- فالمعتزلة مثلا ميّزوا بين جنسين من الصفات: صفات نفسية» وصفات فعلية: 
فالأولى هي الصفات التي لا يمكن أن يوصّف الله بضدها مثل العلم والقدرة 
والحياة. إذ لا يقال (الله عالم بكذا) و(ليس عالمًا بكذا). وهي صفات غير قائمة به 
ولا زائدة على ذاته. بعبارة أخرى أن المعتزلة نفوا القول بأن هذه الصفات صفات 
زائدة على الذات ومعاني قائمة به“ . دليلهم في ذلك أن الله تعالى: «لوكان عالمًا 

بعلم [زائد أو قائم بذاته] لكان لا يخلو؛ إِمّا أن يكون معلومّاء أو لا يكون معلوما. 

فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته» لأن إثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهالات. 

وإن كان معلومًا فلا يخلو؛ إمّا أن يكون موجودًا أو معدومًا. ولا يجوز أن يكون 

معدومًا. وإن كان موجودًا فلا يخلو؛ إِمّا أن يكون قديمّاء أو محدثاء والأقسام كلها 
باطلة» فلم يق إلا أن يكون عالمًا لذاته». وفي دليل آخر أن إثبات صفات زائدة 
أو معاني قائمة به يصيّر الصفات مجرّد أعراض حالة بذاته. ولمّا كانت الأعراض 
حادثة ولا تقوم إلا بجسم» لزم عن هذا أن الله جسم كباقي الأجسام و: «لوكان 
[الله] جسمًا لوّجَب أن لا يخلو من دلائل الحدوث [أي الأعراض] كالقرب والبعد 
والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون محدثا كهذه الأجسام» وأيضًا كان يجب 
أن يحتاج إلى مركب ومصور ومؤلف له كما تحتاج الأجسام إلى ذلك“ وإذا 
امتنع كل هذا لمخالفته مبدأ التنزيه في حقّه تعالى؛ امتنع معه القول بصفات زائدة 

(1) م. ن.ء ص. ن. 

2( انظر عبد الفتاح المغربي» حقيقة الخلاف بين المتكلمينء ط 1ء القاهرة» مصرء مكتبة وهبة؛ 1994؛ ص 69. 

(3) عبد الرحمن بدويء مذاهب الإسلاميين» ج 1» بيروت» لبنان» دار العلم للملايين» 1971؛ ص 47. 

(4) شرح الأصول الخمسةء ص 183. وانظر كذلك المختصر في أصول الدينء ص 182 183. 

(5) المختصر في أصول الدين. ص 185. وانظر محمد حربيء ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في 
عصره» بيروت» لبنان» عالم الكتب» 1987» ص 115 116. ويقول ولفسون (78015508) إن: «كلمة صفة 
آنية من فعل وصف (من الوصف) (...) وتستعمل في وصف أي شيء يوجد في موضوع؛. من هذه الجهة 
كانت الصفة مرادفة «للشيء» لذلك عمل المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء على نفيها. انظر: 776 
8 - 117 هم of the kala, op .cit.,‏ بإدأه1105:امء ويقول ابن تيمية بخصوص هذا النفي: «إن الصفات 
[عند المعتزلة] التي هي العلم» والقدرة» والإرادةء ونحو ذلك» أعراض ومعان تقوم بغيرهاء والعرض = 


التاق وات لطر الو اق لمكا ار ااال ,اا 


على الذات. كما امتنع» من جهة أخرى» وصفه بصفات قديمةء لأ القول بذلك 
: 0 و 0 
يصيّر الصفة مشاركة لله في القدم وأزلية مثله» وهذا طبعًا مخالف لمبدأ التوحيد: 
«فمّن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين)0). لذلك شدّد ‏ أكثر المعتزلة أيضًا 
على نفي الصفات الأزلية وقالوا: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة©. 
وة القول» أن المعتزلة إنما نفوا الصفات القديمة دفاعًا ‏ في اعتقادهم 
- عن مبدأ التوحيدء واعتبارًا لكون أن أي إثبات لها يلزم عنه إثبات قدماء مع 
الله. لذلك ألخوا على نفي الصفات على اختلاف عباراتهم إذا كان المقصود بها 
موجودات أو ذوات أزلية. 
هكذا أنكر المعتزلة» إذاء أن تكون الصفات قديمة أو زائدة على الذات فقال 
بعضهم: «هوعالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة [التي] هي 


= لايقوم إلا بجسم» والله تعالى ليس بجسم؛ لأنّ الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثةء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث» (الفتاوى» ج 6> ص 34). ويقول في موضع آخر: إن الصفات عندهم إنما هي : 
«أعراضء» والأعراض لا تقوم إلا بجسم» والأجسام محدثة؛ فلو قامت به الصفات لكان حاددًا» (الفتاوىء 
ج 5ء ص 536). وهذا الدليل من قواطع أدلة المعتزلة على الحدوثء وبالتالي فإِنْ أي إبطال له برأيهم إنما 
هو إبطال لدليل حدوث الأجسام؛ ولو بطل هذا بطل معه الدليل على حدوث العالم؛ وببُطلان هذا الأخير 
بطل الدليل على إثبات الصانع. يقول أبن تيمية: «قالت النّفاة: إتما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث 
العالم وإثبات الصانع ف على نفيها؛ فإنَّ الصانع أثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث 
الأجسامء والأجسام أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض» (الفتاوى» ج 6> ص 49): «فإن 
بطل هذا [الدليل كما يقولون» أعني دليل الحدوث] بطل الاستدلال على حدوث الأجسام» فيبطل الدليل 
على حدوث العالم فيبطل الدليل على [إثبات الصانع]». (م.ن.» ص 34). 

(1) الشهرستاني» الملل والدحل؛ تح. سيد کیلاني» ج 1»› ط 2» بیروت» لبنان؛ دار المعرفةء 275 ص 46. 
يقول الخياط في الانتصار: لو كان الله عالمًا بعلم فإمًا أن يكون علمه قديمًا أو محدثا: فإن كان محدثا لزم 
أن يحدئه ما في نفسه أو في غيره أو لا في شيء أي في لا محل فان كان أحدثه في ذاته فقد صارت ذانه 
محلا للحوادث؛ ومّن كان محلا للحوادث فهو حادثء بينما ذات الله قديمة» إن كان أحدثه في غيره 
وت أن يكون ذلك آل عالقا وما اام اذوه رعا تحال كنا لا يعور أن کون اده فا 
لا في شيء يحل فيه لعدم جواز أن يحدث حركة قائمة بنفسها لا في متحرّك ولا لونًا قائمًا بنفسه لا في 
ملون؛ ولمّا فسد كل هذا أعني أن يكون القديم عالمًا بعلم محدث فسد أيضًا أن يكون عالمًا بعلم قديم 
لفساد قدم اثنين. انظر الانتصار» ص 170 - 171. 

(2) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 93 - 94. 

(3) شرح الأصول الخمسة؛ ص 195 197. المختصر في أصول الدين» ص 182 183. المحيط بالتكليف, 
ص 217 وما بعدها. 
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صفات قديمة» ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص 
الوصف لشاركته في الإلهية». وقال آخرون إنه عالم بعلم هو ذاته؛ وقادر 
بقدرة» هي ذاته؛ وحىّ بحياة» هي ذاته. والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم» 
وبين قول القائل: عالم بعلم هو ذاته؛ أن الأول نفي الصفةء والثاني إثبات ذات هو 
بعينه صفة» أو إثبات صفة هي بعينها ذات7). وهذا معناه أن من المعتزلة مَن لم يلف 
الصفة وإنما سوّى بينها وبين الذات. 

وأما الصفات الثانية وهى الصفات الفعلية أو صفات الأفعال» فهى الصفات 
التي يجوز وصف الله بضدّهاء أو بالقدرة على ضدها"". أو قل إنها الصفات التي 
يمكن اتصاف الذات الإلهية بها فى حال وبضدها فى حال آخرء فيُقال: «إن الله 
خلق كذا ولم يخلق کذا»» ويُقال: إن الله رزق فلاتا كذا ولم يرزقه کذا». وهذه 
الصفات تتعلق بأفعاله تعالى ومشتقة منها كالخالق من فعل الخلق والرازق من 
الرزق» وجميع هذه الصفات حادثة. لذلك عمّدَ المعتزلة إلى نفيها عنه تعالى؛ 
عمدتهم في هذا النفي على ما يقول ابن تيمية أن الفعل يقتضي الحركةء ولو كان 
الله : «يقبل الحركة لم يَخل منهاء ويلرم وجود حوادث لد تتناهی». 

وقصارى القول أن: «المعتزلة تنفي قيام الصفات [النفسية] و[صفات] 
الأفعال به وتسمّى الصفات أعراضًا والأفعال حوادث» ويقولون لا تقوم به الأعراض 
ولا الحوادث». 

- وأمّا الأشعرية» فقد أثبتوا لله صفات حدّدوها في سبع فقط وهي: العلمء 
القدرةء الحياة» الإرادة» السمع» البصر والكلام). وأجمعوا ‏ على خلاف المعتزلة - 
)1( الملل والنحلء ج 1ءص 44 45. نهاية الإقدام» ص 180. 
(2) الملل والنحلء ج 1» ص 49 50. 
(3) م. ن.» ص 50. وانظر رأي القاضي عبدالجبار في هذا الخلاف الاعتزالي في المحيط بالتكليف. ص 107 

وما بعدها. كذلك مذاهب الإسلاميين» ص 47 وما بعدها. 
(4) مقالات الإسلاميين؛ ج 1» ص 263. 
(5) انظر خلاصة علم الكلام» ص 123. 
)6( الفتاوىء ج 8 ص 23. 
(7) م. ن.» ص 149. 
)8( حول الكيفية التي أرجعت بها الأشعرية جميع الصفات إلى صفات سبع؛ وكذا تحديد علاقة هذه الصفات بالذات 
الإلهية من خلال اعتماد السلب والإضافةء انظر المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ص 126 128. 
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على اعتبار هذه الصفات صفات معاني أو صفات معنوية زائدة على الذات» دليلهم 
في ذلك قولهم: «أنَا وجدنا العالم متا [مثلا] عالمًا مرة وغير عالم مرة ولا يجوز 
أن يكون عالمًا بنفسه لوجود نفسه في أحوال لا يكون فيها عالمًا فوجب لذلك أن 
يكون إِنْما صارّ عالمًا لمعنى سواه وذلك المعنى هو المراد بقولنا عالم»". كما 
ذهبوا إلى القول بأن هذه الصفات قائمة بذاته» أي أنْ ذاته إنما تقوم بها الصفات التي 
هي غير الأعراض. ومَرَدٌ هذه الغيرية عندهم كون العرض لا يبقى زمانين» بخلاف 
صفات الله التي إنما هي صفات باقية. بدلالة أخرى أن الأشاعرة اعتبروا صفات 
الله :ماخ باقبة بحلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات التي لا تبقى - عندهم - 
زمانين» فأثبتوا من هذه الجهة قيام هذه الصفات السبع بذاته» لكن اختلفوا في 
طرق إثباتها لذاته» فقال بعضهم بأن هذه الصفات تثبت لله تعالى من خلال جوامع 
أربعة هي: العلة والشرط والدليل والحد» وقال آخرون إنها تثبت له تعالى من 
وجهين فقط: أحدهما دلالة الفعل؛ والثاني نفي النقائص عنه تعالى): 


فأمًا صفاته التي دلت عليها أفعاله فهي القدرة؛ العلم والإرادة. لأنّ وقوع الفعل 
منه دليل على قدرته» وترتيب أفعاله وإحكامها وإتقانها وانتظامها دليل على علمه؛ 
واختصاص فعله بحال دون حال دليل على إرادته. وأمّا وجوب صفة الحياة له تعالى» 


(1) أصول الدين» ص 7 8. 

(2) انظر ص 16 من هذا البحث» والهامش رقم 2 من الصفحة نفسها. ويقول ابن تيمية في هذا الصدد إن 
الأشعرية: «فرّقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضًاء وبين الصفات القائمة بالرب فلم 
يسمّوها أعراصًا؛ لأنّ العرض ما لا يدوم ولا يبقى» أو ما يقوم بمتحيّز أو جسم» فصفات الربٌ لازمة دائمة 
ليست من جنس الأعراض القائمة بالأجسام». الفتاوى» ج 12» ص 32-31. ويقول في موضع آخر: «قالت 
الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراصًا؛ لأنْ العرض ما يعرض لمحله وهذه 
الصفات باقية لا تزول». الفتارى, ج 6> ص 40. 

(3) اعتمد جل الأشاعرة في إثبات الصفات للذات الإلهية على: «جوامع أربعة هي العلة والشرط والدليل 
والحد» (نهاية الإقدام» ص 182) وهي جوامع تقوم في أساسها على قياس الغائب على الشاهد. فالعلم 
مثلا في الشاهد (الإنسان) علة كون الإنسان عالمًا؛ ولمّا كان الله (الغائب) عالمًا بعلم» فعلة كونه كذلك هو 
العلم. فانتهوا إلى أنَّ العلم هوعلّة كون الله عالمًاء فثبت لهم بهذا صفة العلم له تعالى. وهكذا الأمر في باقي 
الصفات كالإرادة والكلام وغيرها. (م.ن.؛ ص. ن) كما أن: «كون العالم عالمًا لما كان مشروطا بكونه حيًا 
في الشاهد وجب طرده في الغائب» (م.ن.» ص 186) وأمّا: «مّن حاول الجمع بين الغائب والشاهد بالحد 
[فقد قال بأنّ] حدّ العالم في الشاهد أنه ذو العلم والقادر ذو القدرة والمريد ذو الإرادة فيجب طرد ذلك 
في الغائب والحقيقة لا تختلف شاهذا أو غائباه (م. ن.» ص 190). 

(4) التبصير في الدين, ص 163. مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري, ص 41. 
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فلأنها شرط في ثبوت هذه الصفاتء إذ من دونها لا تثبت هذه الصفات» فهي شرط 
قدرته وعلمه وإرادته. LESS‏ 
النقائص عنه تعالى من الصمم والعمى والخرس7". واتفقوا على أن هذه الصفات 
السبع صفات قديمة لا تتغير ولا تتبدل» لأن القول بتغيّر صفاته يوجب القول بانفعال 
ذاته وهو محال © لأنه هو الفاعل لا المنفعل. ولو قيل بأنها محدثة» لزم عن هذا أن 
الله قد قد أحدثها إما في نفسه أو في غيره: ول أن ركورة الله ای ف 
لو كان الأمر كذلك» لكان الله محلا للحوادث؛ وما لا ينفك عن الحوادث حادث. 


كنا ی اا اق لول ا بازع تنه انكو دن 
أخدنت فيه الآزاذة:فريدًا ارادا فيذىء اد كلها محالات لآزمة للقول بالحدوت: 


ويلخخص لنا الغزالي في مصنفه «الاقتصاد في الاعتقاد» القول الأشعري في 
صفات المعاني القائمة على أحكام أربعة: 


- أنها ليست هي الذات» بل هي زائدة عليها؛ فالله تعالى عالم بعلم» وحيّ 
بحيأة» وقادر بقدرة؛ وهكذا في جميع الصفات. وليين فى تعددها وز ن ديا ما افد 


(1) انظر جابر زايد عيد السميريء الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين بيانا وتفصيلا, ط 1» الخرطوم» الدار 
السودانية للكتب» 1995: ص 195. الشامل» ص 611 وما بعدها. وهو ما يشكل كتاب العلل والصفحات 
الأخيرة من كتاب التوحيد. 
طوالع الأنوار ص 171. وانظر خلاصة ما قالت به الأشعرية هاهنا في: نهاية الإقدام, ص 181. الفرق بين 
الفرقء ص 322 وما بعدها. الإنصاف, ص 35 وما يليها. التبصير في الدين» ص 163 165. لمع الأدلة, ص 99 
وما بعدها. الإرشاد. ص 61 وما يليها. المواقف, ص 279 وما بعدها. الرازي؛ معالم أصول الدين» تح. سميح 
دغيم» ط 1؛ بيروت» لبنان» دارالفكر اللبناني: 1996ء ص 42 وما بعدها. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين: تح. سميح دغيم» ط 1 بيروت» لبنان؛ دار الفكر اللبناني» 1996ء ص 114 
وما بعدها. الغزالي؛ قواعد العقائد في التوحيد, ط 1, بيروت» لبنان» دارالكتب العلمية» 1994» ص 96- 97. 
(3) الاقتصاد في الاعتقاد. ص 84. وقد استدل الأشاعرة على زيادة تلك الصفات على الذات بأمور ثلاثة: 
أ - طريق التعليل؛ »> كما رأيناء القائم على قياس الغائب على الشاهدء إذ لما كان العالم في الشاهد من قام به 
العلم» وكان علة كون الشخص عالمًا هو العلم» » فكذلك الأمر في الغائب. لأن العلة واحدةء والشرط واحد. 
ب إن هذه الصفات لو لم تكن زائدة على الذات لكان مفهوم كونه حيّاء عالمّاء قادرّاء نفس ذاته» ولم 
يكن لحملها على ذاته فائدة» وكان قولنا على طريقة الإخبار: الله الواجب أو العالم» أو القادر» بمثابة حمل 
الشيء على نفسه»ء واللازم باطل. 
ج - لو كانت هذه الصفات نفس ذاته» لكان المفهوم منها كلها أمرًا واحدًاء وذلك ضروري البطلان. انظر 
الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين بيانا وتفصيلاء ص 62 63. 


2) 


جر 
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- أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته. 


- أن الصفات كلها قديمة» لأنها إن كانت حادثة» كان القديم سبحانه ا 
للحوادث» وهذا محالء أو كان يتّصف بصفة لا تقوم به وذلك غاية في الاستحالة©. 

- أن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلا 
وأبداء فهو في القدم كان حيّاء قادراء عالمّاء سميعًاء بصيرًا ومتكلمًا. 

هذا وقد اتفق الأشاعرة على وضع هذه الصفات» أعني صفات المعاني أو 
الصفات المعنوية» في مقابل صفات أخرى هي الصفات النفسية أو الذاتية اللازمة لذاته 
مثل كون الله موجودا وقديمًا. وليس المراد عندهم بالصفات الذاتية تلك الصفات التي 
تدخل في ماهية المحدود» كما هو أمر الصفات أو المحمولات الذاتية عند الفلاسفة 
والمناطقة عمومًاء وإنما المراد بها عندهم ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمها“. 

وأمَّا مرادهم بالصفات المعنوية» فهو ما يمكن تصوّر الذات مع تصوّر 
ميا فإنه يمكن تصور الذات مع نفي صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة؛ 
لكن لا يمكن تصوّر الذات مع نفي كونها موجودة أو قديمة. 

إلى جانب هذين القسمين من الصفات» يضيف الأشاعرة قسمًا ثالئًا من 
الصفات» وهي الصفات الخبرية» وهي ما كان الدليل عليها القرآن الكريم وأخبار 
الرسول ىي كإثبات الوجه واليد والنزول وغيرها. 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد. ص 90. 

(2) م. ن.» ص 91. 

(3) م. ن.» ص 100. 

(4) على غرار رفضهم للمقولات العشر الفلسفية: الجوهر والأعراض التسع (انظر الصفحة 27 هامش رقم 2 
وصفحة 28 هامش رقم 1 من هذا البحث) رفض المتكلمة كذلك المحمولات الذاتية. وفي رفضهم هذا 
رفض للحدّ المنطقي والفلسفي كما سنرى مع شيء من التفصيل في الفصل الأخير من هذا البحث. 

(5) يقول الجويني مميرًا بين هذين الجنسين من الصفات: «إن صفاته سبحانه؛ منها نفسية» ومنها معنوية. 
وحقيقة صفة النفس» كل صفة إثبات لنفس» لازمة ما بقيت النفسء غير معللة بعلل قائمة بالموصوف. 
والصفات المعنوية: هي الأحكام الثابتة للموصوف بهاء معلّلة بعلل قائمة بالموصوف. وتبيين القسمين 
بالمثال أن كون الجوهر متحيرًا هو: صفة إثبات لازمة للجوهر ما استمرت نفسه؛ وهي غير معللة بزائد 
على الجوهرء فكانت من صفات النفس؛ وكون العالم عالمّاء معلل بالعلم القائم بالعالم» فكانت هذه 
الصفة (...) من الصفات المعنوية». الإرشاد» ص 30. 

(6) الدرءء ج 3» ص 324. 
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وإذا كان الأشاعرة قد أجمعوا على إثبات الصفات الذاتية والمعنوية» فإ 
متقدّمي الأشعرية ومتأخريهم قد اختلفوا في أمر الصفات الخبرية» حيث توزعوا 
بين مثبت ونافي أو مؤول لها. إلا أن الغالب على المذهب هو تأويل هذه الصفات 
معتمدين في عدم إثباتها على حجج وأدلة عديدة نكتفي بأشهرها وهو دليل 
الأعراض القائم على القول بأنْ إثبات هذه الصفات يلزم عنه أن يكون الموصوف 
جسماء وهذا ممتنع عندهم» لن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث الأجسام» 
ولوأثبت لله هذه الصفات لاقتضى ذلك أنه جسم قديم» فلا يكون كل جسم حادثاء 
فيبطل دليل إثبات حدوث العالم والعلم بالصانع”". 

لذلك غلب على المذهب تأويل هذه الصفات بصرفها عن المعنى الظاهر 
لها كما سنرى في موضعه. 

بعد هذا البيان المجمل لأهمٌْ آراء الفرقتين الكلاميتين: المعتزلة والأشاعرة 
حول مسألة الصفات» نعرّج الآن على نقد أبي الوليد بن رشد لها. 


2- ملامح النقد الرشدي لأقاويل المتكلمة في الصفات 

ذهب أبو الوليد بن رشد» في معرض نقده ومناقشته للمتكلمةء إلى أن من 
جملة ما أحدثوه من بدع في مسألة الصفات هو التساؤل حول الصفة أو الصفات 
ما إذا كانت هي الذات أو زائدة عليهاء وهل هي نفسية أي ذاتية أو معنوية؟ فيؤاخذ 
الأشعرية في قولهم بأنْ الصفات السبع إنما هي صفات معنوية زائدة على الذات 
على أنه قول خاطئ» لأنه لو جاز القول به لصار الله عالمًا بعلم زائد على ذاته» وحيا 
بحياة زائدة على ذاته؛ تمامًا كما هو حال الإنسان في الشاهدء وهذا خطأ بلا منازع. 
ومصدر هذا الخطأ آت من أنهم قاسوا الغائب (الله) على الشاهد (الإنسان) فسقطوا 
في محض التشبيه والتمثيل بما هو تشبيه وتمثيل لذات الخالق بذات المخلوق؛ في 
حين أن وجود هذه الصفات لله تختلف عن الوجه الذي توجد عليه لدى الإنسانء 
أي أن حقيقتها في الشاهد على خلاف حقيقتها في الغائب» فهي في الإنسان على 
(1) الدرء ج 1» ص 247. ج 5» ص 287. الفتاوى؛ ج 6» ص 49 50. كذلك موقف ابن تيمية من الأشاعرة, 

ج 3» ص 1096. 
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وجه أنقص وفي ذات الله على وجه أتمٌّ وأفضل وأشرف وأكمل. وبهذا تنتفي مع 
ابن رشد كل ضروب المماثلة» ومعها يسقط قياس الخالق على المخلوق وما يتبعه 
من اعتبار الصفات في المجهول من جنس الصفات في المعلوم» وأنَّ الصفات 
زائدة على الذات تمامًا كالأمر في الشاهد المعلوم؛ وهذا كله قول باطلء لأن القول 
به إنما يلزم يكرك الخالق مما اي الاجم المويكودة في الاه وان 
كوق ا اوموهير نال واا وه والظاهر أن القائل بهذا لا يخرج قوله 
عن أحد أمرين: إمّا أن تكون الذات قائمة بذاتهاء والصفات قائمة بهاء أو أن يكون 
كل واحد منهما قائمًا بنفسه. وفي كلتا الحالتين فإنْ هذا القول يقوم على تصوّر 
معين يوجب أن يكون ثمة جوهرًا وعرضاء لأ الجوهر هو القائم بذاته والعرض 
هو القائم بغيره. ولو كان الله هكذاء وكان من ذات هي جوهرء وصفات زائدة عليها 
هي بمثابة الأعراضء لكان الله جسمًا ضرورةء وهذا باطل لا محالة". 

هذه» إذاء أهم الانتقادات التي وجَّهها ابن رشد للأشاعرة حول موقفهم من 
مسألة الصفات في جملتها. وأمّا المعتزلة» فإنهم» في رأي أبي الوليد» قد سقطوا 
في شراك الأشاعرة نفسهاء ذلك أنه إذا كان الأشاعرة قد اعتمدوا قياس الغائب على 
الشاهد في النظر إلى مشكلة الصفات» فإن المعتزلة قد اعتمدوا كذلك على القياس 
نفسه لنفي الصفات عن الذات. وبهذا فإنهم في النفي قد قاسوا صفات الخالق 
على صفات المخلوق ولم يفرّقوا بين الصفات الإلهية والصفات الإنسانية» ممّا 
ف إلى فر وه اللا من ا مهدا أذ ل 
ين الذات هي عين الصفاتء وأن الذات والصفات شيء واحدء إنما كان بالفعل 
و غ اناس اعرف اين هذا رحبي دن يكن اة 
على المستوى العقلي» بعيدا عن البداهة - أو ما يسميه ابن رشد بمبادئ العقل أو 
المعارف الأول - إن لم يكن مضادًا لها. ذلك لأنه من بدهيات العقل - أو المعارف 
الأول أنَّ الصفة ليست هي الموصوفء فالعلم مثلا ليس هو العالم» ولا يمكن أن 
يكون العلم والعالم شيئًا واحدًا بأيّ حال من الأحوالء اللهم إلا إذا أمكن أن يكون 
أحد المضافين هو الآخرء وهذا مُحال. كما أن القول بأن الذات والصفات شيء 
واحدء بهذا المعنى» ليس قولا بعيدًا عن مبادئ العقل فحسبء بل هو بعيد عن فهم 


(1) مناهج الأدلة, ص 84. 
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2 م و‎ ۰ ۰ ٠ 
هذا إذا استثنينا أنه ليس عند المعتزلة برهان جازم على وجوب هذه العلاقة بين‎ 
الصفة والموصوف فى المبدأ الأول.‎ 
وجملة القول؛ إن ما صرّحت به المعتزلة في هذا الباب لم يكن بعيدًا عن‎ 
العقل والمعارف الأول فقطء بل هو: «كلة بعيد عن مقصد الشرع)"".‎ 
بعد هذا البيان الموجز نتساءل الآن: ما هى يا ترى خصوصية التصور‎ 
الرشدي للصفات؟.‎ 


3 - التمييز الرشدي في الصفات بين الدلالة الحسية (الظاهرة) والدلالة 
العقلية 


م 


يرسم ابن رشد هاهنا الحدود الفصل بين ما للجمهور حق الوقوف عنده 
في معرفة الصفات دون عداه» وبين ما هو موقوف على أهل البرهان في شأن 
معرفتها فيقول: إن ما ينبغي أن يعلم الجمهور من أمر هذه الصفات هو ما صرّح 
الكلية العامّة لها دون مجاوزة ذلك إلى مستوى المعرفة التفصيلية لها. ولعل تقرير 
ابن رشد بوجوب وقوف الجمهور فى مسألة الصفات على حدود الدلالة الظاهرة 
والمعرفة المجملة لها دون الخوض فى تفصيلاتها مردّه أساسًا إلى إيمان ابن رشد 
بكون المعرفة التفصيلية؛ التي هي المعرفة الحقيقية» لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال 
العلم المسبق بصناعة البرهان. ولمّا كان هذا العلم بعيد المنال عند الجمهورء إمّا 
بسبب فطرهم أو عاداتهم» أو أسباب التحصيل العلمي لديهم؛ استحال أن يحصل 
عندهم في هذا الباب يقين حكمي بالمرة للسبب المذكور وهو أنه ليست لديهم 
دراية ومعرفة بصناعة البرهان» بل حتى وإن حصلت لبعضهم صناعة الكلام» فإن 
هذه الصناعة عاجزة بطبعها عن الوقوف على المعرفة البرهانية اليقينية للصفات› 
لأنَّ أعلى مراتب صناعة الكلام أن يكون قولا جديا لا برهاتا©. 
)1( م. ن.» ص 85. 
)2( م. ن.. ص. ن. 
)3( م ل“ ص. ن. 
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هكذا قصر ابن رشد معرفة حقيقة الصفات في تفصيلاتها على أهل صناعة 
البرهان دون غيرهم» وهي المعرفة التي لا يمكن أن ورای ابن شالا 
إلى إثبات الصفات لا إلى إنكارها أو نفيها؛ معتبرًا ن الأوصاف التي صرح الشرع 
بأ الصانع يوصف بها هي أوصاف للكمال وهي: العلم» والحياة» والقدرة؛ 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. ويستدل ابن رشدء في إثباتها لله» بدليل 
أو قياس الأولى أو الأحرى فيقول: إن هذه الصفات إذا كانت أوصافا للكمال 
موجودة للإنسان بما هو مخلوق وليس بفاعل حقيقي: «فكم بالحريّ أن يكون 
ذلك واجبًا في الفاعل الحقيقي»0. يريد بهذا ابن رشد أن صفات الكمال إذا 
كافك و کرد لكان يما ھی کا اکر :تان کا اکا ار ھا ت 
الكائن الناقص. 

غير أن الكمال عند ابن رشد كمالان اثنان: الأول كامل بذاته» والثاني كامل 
بصفات أفادته الكمال. 

وهكذاء وانطلاقًا من هذا التمييز لمفهوم الكمال ييّن ابن رشد أنَّ ذات الله 
يلزم ضرورة أن تكون كاملة بذاتها لا بصفات أفادتها الكمال؛ لأنها لو كانت كاملة 
بالصفات» لعادٌ السؤال إلى تلك الصفات ما إذا كانت كاملة بذاتها أو بصفات 
أخرى أفادتها الكمال. فينتهي الأمر إلى كامل بذاته لا إلى كامل بغيره» لأن الكامل 
بالغير يحتاج ضرورة إلى من يفيده قات الكنال وإلا كان ناقصّاء أي مر كبا من 
ذات ناقصة وصفات مكمّلة لتلك الصفات. وأمًا الكامل بذاته فهو الموجود بذاته. 
تقول این ترشك::واذاء كان سا موجود بدا فيجت أن يكون املا بذاتة وغككا 


بذاته)(. 


لكن إقرار أبى الوليد بثبوت الصفات» أي صفات الكمال لله» لا يفيد عنده 
وجود الكثرة أو التعدّد في الذات الإلهية بأيّ حال من الأحوالء وإنما العلاقة بين 
الذات والصفات علاقة قائمة على مفهوم التطابق بما هو وحدة ماهوية بين الذات 
)1( م. ن.. ص 77. 


(2) م. ن.» ص 81. 
(3) تهافت التهافت» ص 330. 
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والصفات. وإذا كان الأمر كذلك» فكيف لنا أن نفهم مع ابن رشد هذه الوحدة بين 
الذات والصفات؟. 

في سياق بيان ابن رشد لهذه الوحدة يستدل أبو الوليد بدليلين اثنين: 

الأول: أنْ الذات الواحدة يمكن أن تكون ذات صفات كثيرة من غير أن 
تكون الذات متكثرة بتلك الصفاتء فهذا أمر لا يمكن أن ينكره أحدء برأي ابن 
رشد: «لأنْ الشيء الواحد بعينه إذا اعتبر من جهة ما يصدر عنه شيء غيره سمي 
قادرًا وفاعلا وإذا اعتبر من جهة تخصيصه أحد الفعلين المتقابلين سمّي مُرِيدًا وإذا 
عر من جه اا بسحي الغا وإ" اعتبر العلم من حيث هو إدراك 
وسببٌ للحركة سعى ي اح)17). 

الثاني : ف ا الكثرة كثرة بالقوة لا بالفعل» أي كثرة ذهنية لا 
كثرة بالفعل خارج الذهن 2 تمامًا كالشيء المحدود الواحد من جهة علاقة الصفة 
الذاتية بالمحدود في الوجود الخارجي المتكثر من جهة الحدًا©. 


فالعقل إذا إلى علاقة الصفة بالموصوف في الأشياء المحدودة» أي 
اة أو التي في هيولى؛ فإنه يعتبرهما متحدين من جهة منفضلين ومتغايرين 
من جهه ة أخرى: فإذا وصف الإنسان بالنطق ذ في الحمل الذاتي» كانت الصفة الذاتية 
(النطق) لا تنفصل عن الموضوع أو المحدود (الإنسان)» وإنما الصفة والموصوف» 
أي النطق وموضوع النطق (الإنسان)» شيء واحد بالفعل لا يمكن الفصل بينهما 
في الوجود الخارجيء لكن الفصل والمغايرة أو الكثرة قد تدخل عليهما من جهة 
أخرى» وهي جهة الحدّ أو العلاقة الحملية بين الحامل والمحمولء أعنى المحدود 
وأجزاء الحدودء وهي الجنس والفصل. يقول ابن رشد إن: 

«الصفات (...) إن كانت بالقوة فليس يمتنع عند الفلاسفة أن يكون الشيء 
واحدًا بالفعل كثيرًا بالقوة وهذه هي عندهم حال أجزاء الحدود مع المخد 
(1) م. ن.» ص 315. 
(2) م. ن.» ص 300. 


(4) م. ن.» ص 315. 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 111 


وإذا كان هذا بيْنْ في الأمور المركبة؛ أي التي في هيولى» فأحرى في الموجود 
الارن ل وا كان وجو 3 التعقو غا و ی ا 
فإ الوصف والموصوف فيه واحد في الوجودء وإِنْ كان العقل يعتبر الوصف 
والموصوف منفصلينء أي أمرين اثنين» فإ هذا الفصل أو الكثرة إنما تكون في 
الذهن لا في الوجود الفعلي. يقول ابن رشد إن ذات الأول المفارق للهيولى إذا: 
«وصفت بوصف من الأوصاف كان الوصف منها والموصوف واحدًا في الحمل 
اثنان بالمعنى الذي به يباين المحمول الموضوعء لكن لا على الحالة التي يباين 
المحمول للموضوع في القضايا الحملية الجوهرية» فإن الوصف هو الموصوف 
بعينه أعني أنهما معنى واحد بعينه بالفعل كما هو في الأشياء المفارقة وهما بالقوة 
انان وذلك إذا فصل العقل أحدهما من الآخر وذلك أن العقل من طبيعته أن يفصل 
الأشياء المتّحدة في وج إلى الأقياء نعي ا وإن لم اتفصل في وچو 
بعضها من بعض»”) 
كما أنْ الأمور الكليةء من جهة أخرىء لا توجد إلا في جزئتّاتها التي نُدركها 
بالحواس» بينما الجزئيات لا يمكن تعقلها إلا من خلال الكليات التي ندركها 
بالعقل. ولكن رغم هذا الاختلاف أو التعدّد تبقى مع ذلك الحقيقة و وهي 
أن الكليات والجزئيات غير منفصلة في الوجود الفعلي› وإنما تشكل معا أمرًا 
واحدًا©. 
هكذا تعود الصفة» بهذا الاعتبار» غير مضافة إلى الذات في الوجود الفعلي كما 
قالت المعتزلة» أو زائدة عليها على ما قالت الأشعريةء لأنها لو كانت كذلك لكانت 
شرطا في وجودهاء بينما ذات الله ليست مشروطة بشيء البّه» ولا هي مفتقرة إلى 
شرط؛ لأنها لو كانت مفتقرة إليهء لكان سببًا لهاء وهذا مُحال. كما أنها لو كانت كذلك» 
أعني زائدة على الذات» لكانت عرصًا في ذات هي محلا للأعراض؛ وهذا محال؛ 


(1) يقول ابن رشد: «إن هاهنا جوهر ما أزلي هو غير متحرّك وهو مفارق لجميع المواد أمّا أنه جوهر وأنه عقل 
وأنه محرك (...) فهو شيء تبّن في هذه المقالة [مقالة اللام] وأمّا أنه غير متحرك ومفارق للهيولى فقد تبين 
في آخر [المقالة] الثامنة من السماع». تفسير ما بعد الطبيعة, مقالة اللام» ص 1626. وانظر كذلك ص 1592 
1649ء 1705. كذلك تهافت العهافت, ص 361. 

(2) تفسير ما بعد الطبيعة» ج 3» مقالة اللام» ص 1621. 

cf. La pensée religieuse d'averroès: la théorie de dieu dans le tahafut, op. cit., pp 22 — 24. (3) 
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ولكانت ذاته أيضًا مركبة من مادة وصورة» أي من قابل ومقبول؛ هذا محال اسا 
لأن القابل يوجّد بالقوة والمقبول يوجّد بالفعل» ولو كان مركبا من قابل ومقبول؛ 
لكان من قوة وفعل» بينما الأول هو فعل محض؛ لأنه لو كان فيه شيء بالقوة لاحتاج 
إلى فاعل آخر EE‏ لقره إلى الفعل. ولو فرض أن القابل يوجد بالفعل 
والمقبول يوجد بالفعل أيضّاء لكان کل واحد منهما قائمًا بذاته» والقول بهذا باطل؛ 
لأت إقرران يرون ا نيما ي خد هذا فضلا عن أنَّ القابل هو جسم 
ضرورةء ولو قذر إمكانية وجود قابل ليس بجسمء كان هذا التقدير باطلا لا مناص . 
وإن قدر أن الصفة ليست زائدة على الذات» وإنما هي صفة ذاتية له» كانت ذاته مركبة 
من جنس وفصل. و: «التركيب الذي يكون من الجنس والفصل هو بعينه التركيب 
الذي يكون من الشيء الذي هو بالقوة والشيء الذي بكرن بالل وكل مرك 
من هاتين الطبيعتين فهو كائن فاسد وله فاعل لا محالة. ولمًا كانت الصفة ليست زائدة 
yS‏ ريسو نا ير انيت 
فإن الصفة والموصوف شيء واحد بالفعل» أعني في الوجود الخارجي©) 

هكذا يعود ابن رشد إلى مبدأ الهوية الأرسطي ليقيم على أساسه نظريته في 
الصفات» فيطابق الصفات لعين الذات مطابقة الماهية للوجودء فتصير الصفة ‏ بهذا 
الاعتبار - هي الموصوف©. 

بهذا التطابق الفعلي بين الماهية كموضوع والوجود كصفة أو محمول تتحقق قو 
الوحدة المطلقة بما هي تطابق للصفات مع الذات كهوية واحدة. وإذا كان العقل - 
يركب و يفصل بينهما على مستوى الحملء فذلك إِنّما بالقوة فقطء أي في الذهن, 
وأمَا بالفعل» أي في الوجود الخارجيء فالصفة لا تنفصل عن الموصوف بأيّ جهة 
من الجهات. وقد أخطأ المتكلمة حينما اعتبروا العلاقة بين الصفة والموصوف في 
الخارج علاقة تركيب بين الذات والصفة ‏ أو الصفات ‏ فجوّزوا انفصالهماء أي 
(1) تهافت التهافت» ص 376. 
(2) م. ن.» ص 375. 
(3) م. ن.» ص 330. 
(4) يقول ابن رشد: «إن للواحد [العادم للانقسام] الهو هو وللكثرة [المنقسمة] الغير والخلاف والمقابل» ولمًا 


كانت الموجودات إمّا واحدة أو كثيرة» كان: «كل شىء باضطرار إما أن يكون هو هوء وإما أن يكون غيرًا». 
تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 108. 
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أنهم أخطأوا حينما اعتبروا العلاقة بين الصفة والموصوف من جنس العلاقة بين 
الحامل والمحمول في الذهن أو العقل. غير أنهم وإن كانوا قد ات تفقوا على هذا 
الجنس من العلاقة» فإنهم قد افترقوا في نسبة المحمول إلى الحامل: 

- فمنهم من اعتبر المحمولات أو الصفات زائدة على الذات وهي الصفات 
التي : تسمّى أعراضًا عامّة بحيث وإن تصورت مرتفعة لا ترتفع معها الذات. والحال 
أن تقرير وجود أمثال هذه الصفات في الموجود البسيط» أي في ما ليس بجسم؛ 
مستحيل؛ لأنْ طبيعتها غريبة عن طبيعة الموصوف بهاء ولذلك سمّيت أعراضًا 
وتميزت عن الموصوف سواء في الذهن أو خارج الذهن"") 

- ومنهم من اعتبر المحمولات صفات ذاتية» لكن وإن كانت الصفات الذاتية 
لا يتكثر بها المحدود أو الموضوع الحامل لها بالفعل» وإنما يتكثر من جهة أجزاء 
الحدودء أي الجنس والفصلء» فإن هذه الكثرة» التي تكون للشيء من قبل جنسه 
وفصيلة» كانة ی امن الكترة ی لكوت للش ورمن اده وصور عبن عدا امن 
الود ودا عن اسن ا نأل کی اناد ا 
ولاتوجك الط لان غر مر كت: 

وإذا كانت الصفات الذاتية والصفات الزائدة على الذات توجد للمركب» 
إن لوجر ابيا ادام ناته ولا ومن في ناذا إصلا لا يدان التو جا د 
صفات ذاتية تتقوم بها الذات؛ فضلا عن أن توجد فيه صفات زائدة على الذات © 
وإنما الصفة والموصوف فيه يرتدّان إلى معنى واحد بسيط يرتفع معه أن يكون: 
«هناك لا حامل ولا محمول فإ جعلوا الحامل والمحمول مفارقين للمادة والجسم 
لزم أن يكون عاقلا ومعقولا وذلك هو الواحد البسيط الحق»©. 

هكذا تصير الصفة والموصوف مع ابن رشد كلاهما عقلاء أي من الطبيعة 
الواحدة نفسها فيرجعان إلى معنى عقلي واحد بسيط لا تركيب فيه بأي وجه من 
وجوه التركيبء لأ العقل والمعقول هما معنى واحد. 
(1) تهافت التهافت, ص 299 -300. 
(2) م. ن.» ص 301. 


(3) م. ن.» ص 299. 
(4) م. ن.» ص 377. وانظر كذلك تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3: مقالة اللام» ص 1622. 
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تلك» إذاء خلاصة طبيعة العلاقة بين الذات والصفات» عند ابن رشدء 
وهي طبيعة وإ كانت تقترب من تصوّر المعتزلة التي اعتبرت الذات والصفات 
شيئًا واحداء فإنها تختلف معها في كون ما قالت به ألزمها كون كلا المضافين؛ 
أي الذات والصفات: شيء واحد. بينما الصفات» عند ابن رشدء وإِنّْ كانت 
كثيرة» فإِنَّ هذه الكثرة إنما هي قائمة في ذهن الإنسان لا غير وليست حقيقة 
معطاة في الوجود الخارجي ما دام العقل والمعقول منه شيء واحد بعينه. أو 
بعبارة أخرىء إن الذات والصفات متحدتان في الخارج متغايرتان في الذهن 
والاعتبار فحسب 


- التنزيل التيمي للقول الرشدي في الصفات منزلة قول النفاة 

قبل أن نباشر عرض الموقف التيمي من مسألة الصفات» لا مناص هاهنا من 
الوقوف ابتداء على ردود ابن تيمية على أبي الوليد» وهي ردود أجِمَلها تقي الدين 

في القول: : إن ابن رشد قد دعا بصريح العبارة إلى نفي الصّفات وعدم ثبوتها لذات 

ا وأنْ هذا النفي إنما تؤكده اعد أوضح العبارات الرشدية التي جاء فيها أن: 
«الشرع لم يصرّح بإثبات الصفات)17) 

إن هذا التصريح الرشديء برأي صاحب الفتاوى» لا يبقي على أي 
إمكانية لتمحل النصوص الرشدية بقصد إثبات ما يُضاد هذا التصريح. غير أن ما 
يستوقف الواحد منا في هذا النقد التيمي هو قوته الجزمية في كون ابن رشد قد 
أورد القول بكون: «الشرع لم يصرح بإثبات الصفات»» وأن: «الطرق التي سلكوا 
[ يعني المتكلمة] بالناس في هذه الأشياء» وزعموا أنها من أصل الشرع؛ ليست 
من أصل الشرع» بل هي مسكوت عنها في الشرع»“. والملاحظ في كل هذا 
القول» الذي أورده ابن تيمية» أنه غير مثبوت بالمرة بمتن نص مناهج الأدلة الذي 
اعتمده ابن تيمية هاهنا في نقده لأبي الوليد. وهذا لا يعني إلا أحد أمرين: إمّا أنه 
إضافة تيمية أريد بها إيجاد سبيل لتعضيد نقد ابن رشد ولو في ما لم يصرّح به 
وهذا مما لا يليق بالشيخ ابن تيمية» وإمّا أنها إضافة من الناسخ في صلب النسخة 
(2) م. ن.» ص 229. 
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التي اعتمدها تقي الدين وهي نسخة غير ما بين أيدينا اليوم من نسخء وهذا ما 
نميل إليه'"". 

ومهما يكن من أمرء فإ نسبة ابن تيمية لهذه الأقوال إلى ابن رشد هاهنا 
تسقط من تلقاء ذاتها بدليل سقوط ما نسب لابن رشد من أقوال ‏ أقحمت كزيادات 
دوا امع الال لكر قوط عن نول بن لشت ار ادي ل تسن عي 
الوليد مضمون ذلك النقد التيمي» أعني رميه من قبل الشيخ بأنه قد عمد إلى نفي 
الصفات عن الذات الإلهية عندما أقدّمٌ على إخراجها عن دلالتها الشرعية الظاهرة. 
وإن كان ابن تيمية سيليّن من موقفه هذا تجاه أبي الوليدء ليعلن» في ما بعد أن 
الموقف الرشدي من الصفات كان متأرجحًا بين النفي والإثبات» فهو يثبتها تارة 
وينفيها تارة أخرى2. 

والنزالة اذى شعي E E a‏ ا ان 
فوا اتن وفتلة من غ لعفاف اي الهف هه رل ا ره 
وأبو البركات ونحوهم من الفلاسفة أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول 
من النفاة»©. ثم كيف يسوغ لنا أن نفهم معه كذلك قوله: «إن مسلك ابن رشد في 
نفي الصفات أضعف بكثير من مسلك المعتزلة» مع أن مسلك هؤلاء لا يرقى إلى 
مستوى البرهان» فهل معنى هذا أن ابن تيمية ينتصر للأقاويل المنطقية غير البرهانية؟. 

يبدو أن ابن تيمية هاهنا لا ينحو هذا المنحى» ولا يميل إلى ترجيح هذا 
القول المنطقي على ذاكء وإنما يظهر من كلامه أن كلا الطريقين: البرهاني الفلسفي 


والجدلى الكلامى «كليهما فاسد» برأيه. وفساد الطريق البرهانى - الذي يعنينا 


(1) يقول الدكتور محمد رشاد سالم محقق كتاب درء تعارض ض العقل والنقل لابن تيمية: «وكلامه هنا موافق لما 
في نسخة (أ) (...) ومع ذلك فإن القطع بصحة ما في نسخة (أ) يحتاج إلى بحث وتمحيص (...) ولا نقطع 
برأي في مدى صحة نسبته إلى ابن رشد». الدرءء ج 9» ص 93» هامش رقم 4. ويقول الدكتور محمود 
قاسم: في نسخة (أ) زيادة تقول: «وأن الطرق التي سلك الناس في هذه الأشياء وزعموا أنها من أصل الشرع 
ليست من أصل الشرع؛ بل هي مسكوت عنها في الشرع». انظر مناهج الأدلةء ص 167. هامش رقم 1. 

(2) الدرءء ج 10» ص 215. 

(3) م. ن.» ص 82. 

(4) م. ن.» ص 229. 

(5) م. ن.» ص 230. 
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هاهنا - آت» برأي ابن تيمية» من كونه طريقا أفضى بسالكيه إلى النفي لا إلى الإثبات. 
فابن رشد أَْبَتَ بالفعل الصّفات عندما وقف في مناهج الأدلة عند حدود ظاهر 
الشرعء لكنه» على رأي ابن تيمية» انتهى في مصنفات أخرى إلى النفي عندما سلك 
مسلك البرهان الذي أفضى به إلى نفي الذات والصفات معًا: فقد نفى الذات عندما 
ثبت بالبرهان وجود موجود معقول مفارق هو الله تعالى؛ إذ فضلا عن أنه: «ليس 
في الكتب الإلهية تسميته بعقل ولا عاشق ولا معقول ولا معشوق») فإِنْ القول 
بأن وجوده معقول: «إنما هو معقول في عقولهم [تمامًا] كما يعقلون الكليات 
الثابتة في العقول [فجعلوا هذا الوجود المعقول مطلقًا] والوجود المطلق (...) لا 
يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان»”» بل إنه: «وبسبب الغلط في [هذا الموجود 
المعقول] ضْلَّ طوائف من الناس حتى في وجود الربّ تعالى الذي جعلوه وجودًا 
مطلقا إمّا بشرط الإطلاقء وإمّا بغير شرط الإطلاق» وكلاهما يمتنع وجوده»©. 
ليقول ابن تيميّة في موضع آخر: «وكذلك ما يثبته المشاؤون من الجواهر العقلية: 
كالعقول والنفوس المجرّدة (...) إذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من 
العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان». فإثبات وجود موجود معقول 
مفارق بهذا المعنى إنما هوء برأي ابن تيميةء إثبات لوجود مطلق مقدّر في الذهن 
فحسب: «والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق (...) إنما يكون في الأذهان لا 
في الأعيانء فالذهن يجرّد هذا ويقدر هذا التوحيد الذي يفرضونه؛ كما يقدر إنسانًا 
مطلقا وحيوانًا مطلقاء ولكن ليس كل ما قدّرته الأذهان كان وجوده في الخارج»؛ 
وهذا أمر بِيّنْ ومعلوم بين عموم الناس إذ أن العامّة من: «الناس [أو الجمهور] إذا 
علموا وجودًا مطلقاء أو حقيقة مطلقة» فذاك هو الكلي العام الشامل» [المقدر في 
الذهن فقط] وليس هو الحقيقة نفسها الموجودة في الخارج». هكذا انتهى ابن 
رشدء برأي ابن تيمية» إلى مجرّد إثبات ذات مقدرة في الذهن لا خارجه؛ وفي هذا 
(2) م. ن.» ص 95. 

(3) الدرء, ج 1» ص 216. 

(4) منهاج السنةء ج 2» ص 141. 


)5( م. ن. ص 4. 
)6( الدرء ج 5 ص 14. 
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التقدير الذهني نفي للذات المعينة التي لا تنفك عن لوازمها (الصفات) في الوجود 
الخارجي» بل إن ابن رشد لما أثبت وجود ذات هي عقل مفارق للهيولى رام بعد 
ذلك وصفها بصفات عقلية مجانسة لطبيعتهاء فأقدّم على تأويل وصرف الدلالة 
الظاهرة من الشرع لإثبات دلالة أخرى هي الدلالة العقلية. ولمّا كانت الذات الإلهية 
- عند ابن تيمية ‏ لها وجود معين في الخارج» كان القول بوجود صفات عقلية من 
جنس طبيعة الموصوف قولا صريحًا بنفي الصّفات اللازمة للذات في الخارج؛ بل 
إن فرض وجود صفات عقلية» على ما انتهى إليه تأويل ابن رشدء إنما هو مجرد 
تقدير ذهني فقط لا يكتسي أي صبغة أنطولوجية خارج الذهن. 

ولمّا كان ابن رشد قد نفى وجود صفات محقّقة في الخارج لازمة للذات 
غير المنفكة عنهاء فقد تضمّن هذا النفي كذلك نفيًا للذات نفسها على ما يّرى ابن 
تيمية الذي يقول و: لاحن الام ملم روجع اي [للصفات] متضمنا لحقيقة 
نفي ذاته» إذ يعود الأمر إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الذهن والخيالء أو ذات 


مجردة لا توجد إلا فى الذهن والخيال). 


هكذا انتهى ابن رشد بحسب هذا القول لابن تيمية إلى نفى الذات والصفات 


معاء لكن إذا كان هذا هو الموقف النقدي التيمي على ابن رشد كما ورد مختزلا عند 
تقي الدين» فما هو الموقف البديل الذي يراه ابن تيمية الأقوم في مسألة الصفات؟. 


5- معالم القول التيمي بوجوب التزام ظواهر النصوص 

يمكن القول منذ البداية أن ابن تيمية ‏ وعلى خلاف المعتزلة الذين نفوا جميع 
الصفات» والأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات فقط - قد انت جميع الصفات على 
الحقيقة بما في ذلك صفات الانفعال كالغضب والضحك وما إلى ذلك؛ مخالقا في 
ازول الست عرض ادر لدي لا جار عل الأخيرة E‏ 
على المجاز فقطء بدليل أنه لو جار برأيهم إثباتها على الله حقيقة حقيقة لكان الله منفعلاء 
داعال لاله بهو اع ل اف و عق تومن عا ا ات ته 
الصفات بما في ذلك صفات الانفعال يسوق موقفه من هذه المسألة» أي مسألة 


)1( م. .ص 57. 
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الصفات» مُساقا لا يخرج فيه عن حدود الوقوف على حرفية المعطى الظاهر للنص» 
فيثبت ما جاء مثبنًا في الظاهرء وينفي ما جاء منفيًا فيه أيضاء ثم يصوغ هذا التقرير 
في عبارتين مشهورتين لديه» وهما قوله: «أمروها [أي الصفات] على ظاهرها». 
وقوله: «الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله). 

هكذا نجد ابن تيمية يقرّر في باب الصفات أن القول الشامل فيها هو وصف 
الله بما وصف به نفسه كما في ظاهر النص» وبما وصفه به رسوله كذلك» من غير 
تحريف (أي من غير تبديل ذ في المعنى الظاهر) ولا تعطيل (أي ولا نفي للصفات 
عنه) ولا تكييف (أي ولا إخراج لتلك الصفات عن المعنى المثبت لها ظاهرًا) ولا 
تمثيل (أي ولا مقارنة صفاته بصفات خلقه). وبالتالي فكل ما جاء مثبئًا بظاهر 
ل ل ل يقول ابن تيمية 
في الفتاوى راسمًا معالم م: منهجه المتّبع في باب الصغات: E‏ 
به نفسه» وبما وصفته به رسله نفيًا وإثباتاء فيثبت المثبت وینفی كل منفي2 فة 
الطريقة ة» في نظرهء هي الأسلم والأقوم في باب الصفات» وهي الطريقة ة التي كان 
عليهاء برأيه» مذهب سلف الأمة وأئمتهاء فكانوا يثبتون لله صفات الكمال إثباتا بلا 
تشبيه أو تمثيل» وينفون عنه مماثلة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيل”. يقول ابن تيمية 
في تفسيره لسورة الإخلاص محذدًا ما على المكلف واجب الالتزام به في المسألة 
ذاتها: «وكل لفظ وجد فى الكتاب والسنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظء وكل لفظ وجد 
منفيًا نفى ذلك اللفظ»©. 


والظاهر فيما أورده ابن تيمية بهذه النصوص - التي أتى على ذكرها في أكثر 
من مناسبة؛ والتي ستشكل قاعدة ة التعامل التيمي مع مشكلة الصفات - أنه يقرب من 
كلام ابن رشد الذي صرّح بما يشبه هذا الكلام عند تحديده لما يجب للجمهور 
معرفته في مسألة الصفات حينما قال أبو الوليد إن ما: «ينبغي أن يعلم الجمهور من 
أمر هذه الصفات هو ما صرّح به الشرع فقط». فكلا الكلامين يتضمّن؛ من ضمن 
(1) الفتاوى؛ ج 3» ص 3. ج 5> ص 26 - 27 - 195. ج 6» ص 38. إن ما يفهم من صريح كلام ابن تيمية هاهنا 

أن مبحث الصفات ليس مبحث عقلء وإنما هو برأيه مبحث تقرير قول مقرر هو قول الشرع. 

(2) منهاج السنة, ج 2 ص 111. الفتاوى, ج 5> ص 26. 
(3) الفتاوى, ج 17» ص 304. 
(4) مناهج الأدلة, ص 85. 
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ما يتضمّنء التصريح بوجوب الوقوف عند حدود ظاهر الصفات المصرّح بها نصًا 
وظاهرًاء فما كان منها مثبثًا واجب إثباته» وما كان منها منفيًا واجب نفيه. وهذا 
معناه» عند الرجلين» لزوم الإقرار بالنفي والإثبات الوارد بنص الكتاب» والفارق 
بينهما هاهنا هو أن ابن تيمية عمّم إلزامية هذه القاعدة على كل فئات الناس» بينما 
قصرها ابن رشد على الجمهوريين منهم فحسبء فكان ابن تيمية بذلك آخذا ثم 
معممًا على كل الفئات ما حصر ابن رشد بعضه في الجمهور فقطء وفي هذا 
التعميم يتأكد المنزع الجمهوري في خطاب الشيخ ابن تيمية. 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح على ابن تيمية هاهنا هو كيف يمكن الجمع 
بين القول بوجوب الوقوف عند المعاني الظاهرة من النص التي تفيد أحيانا 
التجسيم والتشبيه والتمثيل الحسي» وعدم الإقبال على تبديلها أو نفيها أو صرفها 
وإخراجها عن المعنى الحسّي الظاهر منهاء والدعوة في الوقت نفسه إلى عدم 
تمثيلها ومقارنتها بصفات ومعاني المخلوقات الحسية؟. 

قبل الجواب عن هذا السؤال نود أن نشير هاهنا إلى مسألة أخرى؛ وهي مسألة 
تتصل بشكل أو بآخر بما سبق بيانه من موقف تيمي من مسألة الصفات» كما تتصل» 
من جهة أخرىء بخلاف ابن تيمية مع المتكلمة والفلاسفة حول الألفاظ والمعاني. 
ذلك أن ابن تيمية لمّا كان قد دعا إلى لزوم الوقوف عند المعاني الظاهرة من الشرع 
في مسألة الصفات» فقد دعا بالمثل إلى رد جميع المعاني ودلالات الألفاظ العقلية 
إلى المعاني الظاهرة من الشرع كذلك. إذ نجد الشيخ»ء وبعد تقريره لتلك القاعدة 
السابقة التي رأينا كيف أنها تجد أصولها بمعنى من المعاني عند ابن رشدء يضيف 
إليها تقعيدات أخرىء لكن هذه المرة على مستوى ضبط كيفية التعامل مع الألفاظء 
فيقشّم بذلك اللفظ إلى نوعين: لفظ شرعي ورد به الشرع ويجب الأخذ به وإن لم 
يفهم معناهء ولفظ عقلي لم يرد به الشرع وهو ما تنازع فيه المتأخرون من الفلاسفة 
ونظان المتكلمية نما :ونا 

وإذا كان النوع الأول من الألفاظ لا نزاع أو خلاف في قبوله وتداوله؛ فإِن 
النوع الثاني من الألفاظ لا يمكنء برأي ابن تيمية» إثباته أو نفيه» أو موافقة أحد على 
إثباته أو نفيه» حتى يعرف مراد اللفظ ومدلوله. فإن كان المراد به معنى موجود 
بظاهر الشرع قبل ذلك المعنىء وإ كان المراد به معنى غير موجود في الشرع» 
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أي مخالف لظاهره» وجب رد ذلك المعنى؛ وإن اشتمل اللفظ على معنى شرعي 
ومعنى آخر غير شرعي» لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ 
يفش المي 

ويؤكد ابن تيمية» في سياق توضيحه لهذه القاعدةء أن الألفاظ الشرعيةء 
التي ورد بها النص ولم يقع نزاغٌ بشأن معناهاء يتوجب الأخذ بها في الإثبات 
والنفي» فيتم إثبات ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني الظاهرة؛ وينفي ما 
نمه النصوص من الألفاظ والمعاني الظاهرة. وأا الألفاظ العقلية التي وقع ما 
وقع حولها من التنازع چ المتأخرين مثل لفظ «الجسم» و«الجوهر» و«المتحيز» 
و«الجهة» ونحو ذلك من الألفاظ العقلية» فيتعين رد معناها إلى الشرع الذي تفسّر 
معاني ألفاظه وتحدّد دلالتها الشرعية بواسطة اللغة2. 

وهكذاء فإنه لا يجب - برأي ابن تيمية - إطلاق هذه الألفاظ العقلية نفيًا 
أو إثباتا حتى يتم النظر في مُراد ومقصود قائلها: فإ كان مُراده بالنفي والإثبات 
تأكيد معنى موافقا لظاهر الشرع صوّب المعنى الذي قصده بلفظه» ولكن ينبغي أن 
يعبر عنه بألفاظ شرعية ولا يعدل عنها إلى ألفاظ عقلية إلا عند الحاجة» مع قرائن 
تبيّن المراد بهاء والحاجة إليها؛ وأمّا إن كان مراده معنى غير مدلول عليه في ظاهر 
الشرع» وجب ضرورة نفي ذلك المعنى. 


(1) الفتاوى, ج 3» ص 41. كذلك الدرءء ج 1» ص 240 - 242. 

(2) يقول ابن تيمية: «وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس» هو الذي يتضمّن الألفاظ المتشابهة 
المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة» وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب 
والسنة وكلام الناس» لكن بمعان أخْر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني أخر 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ العقل والعاقل والمعقول؛ فإن لفظ «العقل» في لغة المسلمين إِنّما يدل 
على عرض إما مسمى مصدرعقل يعقل عقلاء وإمّا قوة يكون بها العقل؛ وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك 
جوهرًا مجردًا قائمًا بنفسه. وكذلك لفظ المادة والصورة» بل وكذلك لفظ: الجوهر» والعرض» والجسم» 
والتحيّزء والجهة:» والتركيب» والجزءء والإفتقار» والعلة والمعلول» والعاشق» والعشق» والمعشوق؛ بل 
ولفظ الواحد في التوحيدء بل ولفظ الحدوثء والقدم» بل ولفظ الواجبء والممكنء بل ولفظ الوجود 
والموجود؛ والذات وغير ذلك من الألفاظ. وما من أهل فنٌ إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ 
يتفاهمون بها مرادهم» كما لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبّرون بها عن صناعتهم» وهذه الألفاظ هي 
عرفية عرفا خاصًاء ومرادهم بها غيرالمفهوم منها في أصل اللغة». الدرء» ج 1» ص 222 223. 
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إنَّ هذا المنهج أو الطريقة التي تجمع بين القاعدتين المذكورتين؛ عند ابن 
هي أقوم الطرق وأكملهاء لكونهاء في نظره» هي الطريقة التي جاء بها الشرع؛ 

LS‏ ل 

غير أن ابن تيمية إذا كان كما تبينًا - يدعو إلى الوقوف عند حدود ظاهر 
الشرع» وكان هذا الظاهرء عند ابن رشدء موجه لفئة معيّنة من المليّين هم الجمهور 
وعامة الناس» كان ابن تيمية» بهذا المعنى» يرد جميع معاني الصفات ودلالات 
ألفاظ الشرع إلى المعنى الجمهوريء ويدفع بذلك باقي المعاني العقلية للصفات 
والدلالات العقلية غير الجمهورية للألفاظ بدعوى عدم موافقتها لصحيح المنقول 
الذي يقضى بوجوب الوقوف على الدلالة والمعنى الظاهر منه فقط. لكن ألا يفيد 
هذا القول السقوط في متاهة التشبيه والتجسيم» وبالتالي حمل الصفات الحسّية 
بنواقصها على الذات الإلهية؟. 

يجيب ابن تيمية أنه إذا ما روعي تطبيق تلك الطريقة أوالمنهج ‏ القائم على 
القاعدتين المذكورتين ‏ على مسألة الصفات عاد القول في هذه أي في الصفات 
- مبنيًا على أصلين اثنين هما: النفي والإثبات» أي نفي صفات النقص عن ذاته 
وإثبات صفات الكمال لها. وبعبارته» أنّ الأصل الأول إنما هو أصلّ قائم على القول 
بن الله منزّه عن صفات النقص مطلقاء والثاني: أنه منّصف بصفات الكمال التي لا 
نقص فيها"”. 

والملاحظ أن ابن تيمية في هذين الأصلين كان تابعًا لما قاله ابن رشد وصرَّح 
به في أكثر من موضع بالقول بأ الصفات في ذات الله لا توجد على الوجه الأنقص 
كماع عليه هيد الإنان في ناماه وإعااعن على رجه اشرب :واكمل وتم 7 
والاختلاف بين ابن ثيمية وابن رشد هاهنا مرده إلى الجزئيات الك ف 
الشيخ لهذين الاطلين» حت مشر ئ اتابن أن الأصل الأول قائم على مفهوم 
النفي بما هو نفيٌ لصفات النقص والاحتياج» أي أن الصفات المنفيّة في الشرع إنما 
هي صفات نقص كالجهل والموت والعجز والظلم وما إلى ذلكء والمراد بهذا 


)20( منهاج السنةء ج 22 ص 523. 
)3( انظر ص 106 107 من هذا البحث. 
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النفي» عند ابن تيمية» هو تنزيه ذات الله من النقائص. وإذا كان هذا النفي مما اتفق 
عليه ابن تيمية وابن رشدء وكان أبو الوليد یری فيه دليلا على: «ما يظهر من أن 
البوجوذات رة لا لها ااال ولا فساد»"» فإن ابن تيمية يرى في هذا 
النفي إثباتا للكمال الذي تتضمته الصفة المنفية. فالنفي هاهناء عند ابن تيميةء لا 
يراد به النفي المحض المرادف للعدم المحض» وإنما هو نفي يتضمّن ثبوت الكمال 
المضاد للصفة المنفية: فنفي الجهل يتضمَن إثبات كمال العلم؛ ونفي العجز يتضمن 
إثبات كمال القدرة» ونفي الظلم يتضمن إثبات كمال العدل» وهكذا في باقي صفات 
النفي. لذلك كان النفي ليس فيه كمالا: «إلا إذا تضمّن إثباناء وإلا فمجرّد النفي ليس 
فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض؛ والعدم المحض ليس بشي 
وما لیس يقي ع هو كما اقل الب يشي نضلاعن أن يكون مدحًا أو كمالام©. 
وإذا كان هذا هكذاء وكان النفي يتضمّن إثبات صفات الكمالء وكان المراد به هو 
تنزيه ذاته من النقائص» فإنَ كل نقص نمي أو تم نفيه للمخلوق فالخالق أُوْلَى به 
أي أن الخالق الكامل أولى بنفي صفات النقص عن ذاته من المخلوق. 

هذا بخصوص الأصل الأول القائم على مفهوم النفي» وأمّا الأصل الثاني 
فقائم على مفهوم الإثبات» أي إثبات صفات الكمال لذاته» مع رد للتشبيه والتمثيل. 
فكل صفات الإثبات صفات للكمال كالحياة؛ والعلم» والقدرة» والسمع؛ والبصرء 
والكلام» وليس لله مثل في شيء من هذه الصفات» إذ هو منزّه في الكمال عن أن 
بكرن اله ل وکل کال مكلوق الخدت اغاق لتد ار 
فجميع صفات الكمال؛ الذي لا نقص فيهء الثابتة لغير الله» لزم ثبوتها لله بطريق 
الأولى» أي أن الله أولى بها من غيره. 

والملاحظ أنْ ابن تيمية سواء في تقريره لهذين الأصلين - أعني الأصل 
القائم على نفي صفات النقص» والأصل القائم على إثبات صفات الكمال - أو في 
استدلاله بقياس الأولى على صحّتهماء كان تابعًاء بشكل من الأشكالء لما قرّره ابن 
رشد في شأنهما. وتتأكد هذه التبعية بالملموس عند المقارنة الدقيقة بين خلاصة 
(1) مناهج الأدلة, ص ٠.88‏ 


(2) الفتاوى, ج 3» ص 35. 
)3( الدرءء ج 1ء ص 30-9. 
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كلام الرجلين: فابن تيمية يصرّح بأنه سواء تعلق الأمر بالنفي أو الإثبات» فإن: «كل 
كمال ثبت للمخلوق: فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص» وكل 
ما ينره عنه المخلوق من نقص وعيب: فالخالق أولى بتنزيهه عنه». وهذاء كما 
يظهرء كلام تيمي معاد لابن رشد الذي صرح من قبل بأن ما جاء به الشرع من 
نفي لبعض الصفات إنما هو نفي لصفات النقص كالموت والنوم والنسيان وما 
إلى ذلك. وأمّا صفات الكمال كالحياة والعلم وما شابّه إذا كانت أوصافا للكمال 
موجودة للإنسان بما هو مخلوق وليس بفاعل حقيقي: «فكم بالحري أن يكون 
ذلك واجبًا في الفاعل الحقيقي». يريد بهذا ابن رشد أن صفات الكمال إذا كانت 
موجودة للإنسان بما هو كائن ناقصء فإِنَ الكائن الكامل أولى بها وأحرى من 
الكائن الناقصر “. 

ال ا ا ذلك ی سيقن ا ان اد 
النفي والإثبات» أي نفي صفات النقصء وإثبات صفات الكمال. ولعل هذاء برأي 
ان 6ا کل دوهن هة لويد فو رات الات وی حب ا ا 
راوطا ين الل وال اوها عد ان تة ف س فاح اناف 
الوسط بين مذهبين: مذهب التعطيل ومذهب التمثيل. فهُم لا يمتّلون صفات الله 
بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
N E TT‏ وصفاته ويحرفون الكلّم عن مواضعه©. 

انطلاقًا من هذا الفهم يخلص ابن تيمية إلى وصف عقيدته ب «العقيدة 

الواسطية»» أي واسطة بين التعطيل والتمثيل أو التشبيه. وبالتالي فالمراد بالوسطية 
القول بأن لا يتعيّن نفي الصفات (المعطلة) ولا إثباتها على الكيفية التي توجد عليها 
لدى الإنسان» أو تفسيرها تفسيرًا يجعلها مماثلة لصفاته (المشبهة)» وإِنّما يتعين 
إثباتها مع تفويض كيفيّتها. إلا أن هذا التفويض التيمي للصفات هنا ليس تفويضًا 
(1) الفتاوى, ج 6»> ص 81. ج 5»> ص 201. 
(2) مناهج الأدلة, ص 87 - 88. 
(3) م. ن.» ص 81. 


(4) انظر ص 106 - 108 من هذا البحث. 
(5) الفتاوى, ج 5» ص 27 196. 


للمعنى» أي لمعنى الصفة على ما ذهبت إليه المفوضة:» وإنما هو تفويض للكيف» 
أي لكيفيتها. على اعتبار أل المعنى ‏ على ما يقرّر ابن تيمية - معلومٌ لناء أي يعلمّه 
الإنسان» وأمّا الكيف فلا يعلمه إلا الله. وهكذا فميزة هذه الطريقة الوسط التى كان 
عليها مذهب السلف - برأي ابن تيمية - كونها تتضمّن إثبات الأسماء والصفات» 
مع نفي مماثلة المخلوقات» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل. وهذاء فيما يراه 
تقي الدين» هو المراد من قوله تعالى: اس مئل سء وهو ألسَمِيٌ البصِير # . فقوله 
کے ٤‏ وو م RS Ef 2r‏ 8 
ليس كلو ی رد للتشبيه والتمثيل» وقوله وهو أَلسَمِيع الْصِيرٌ» رد للتعطيل. 
فالمشبّه يعبد صنمًا والمعطل يعد عدمًا: 
. 58 

ويؤكد ابن تيمية» فى السياف ذاته» ان المتكلمة والفلاسفة على السواء عكسوا 
منطق الشرعء فأثبتوا الصفات بشكل مجمل ونفوها بشكل مفصّلء؛ في الوقت الذي 
نجد فيه أن النص جاء بإثبات مفصّل ونفي مجمل: فالنفي المجمل مثل قوله: 
اواس کیلو۔ کی ٤‏ وقوله يهل تَعَآمٌ له سَمِيّا #» أي مثيلا أو شبيهاء وقولهلَمْ ړز 
وَلَمْ بو کد وَلَمْ یکن لَدَكُهُوًا لسرا 4 وقول و( قلا بم لوا يه آندادا وام تعَلَمُوَ ) 
ونظير ذلك. وأما الإثبات المفصل فكقوله8ق أله كا إله إلا هو ال الْقَيوم 4 الآية بكاملهاء 

5 ع ود مهو ٤ص۶‏ 5-000 ر و مخ م ر ور مجر 

وقوله 9 فل هو آله کد #السورة؛ وقوله هو اميم الحَحكيم )وهو الْمَلِيمُ 
رر چ ووو السمِيعٌ بصي 4؛ مل وهو الْعَزيرٌ كم ) فو وهو العفو ر اليم و ما 
إلى ذلك من أمثال هذه الآيات في أسماء الله وصفاته. 

ويذهب ابن تيمية إلى القول: إن الأسماء ليست كلها واردة في القرآن» بل إن 
منها ما ليس واردا به كتسمية الله بأنه مريدء أو تسميته بأنه متكلم. فهذين الاسمين 
لم يردا في القرآن» وللافى الأسماء الحس 20: وإذا كان الله قد سمي نفسه بأسماء 
فخ ا ا 5 5 فد (4) . 
فإن: اك اسم ص أسمائه يدل على ذاته» وعلى ما في الاسم من صفاته) لام 
«خالق» مثلا يدل فى عمومه على الله نفسه كما يدل اسم «الله) تمامّاء ثم ندل أنضا 
(1) الفتاوى ج 3» ص 4. ج 6» ص 37. منهاج السنةء ج 2ء ص 156 - 157. 
)02( الفتارى؛ ج 3 ص 7-4. الفتاوى» ج 26 ص 7. كذلك كتاب التسعينية, صمن مجموعة فتاوى ابن تيمية, 


(3) شرح العقيدة الأصفهانية, ص 4. 
(4) الفتاوى, ج 13» ص 334. 
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على الصفة أو المعنى الخاص الموجود في الاسم ذاته وهو القدرة على إيجاد 
الموجودات. كما أن لكل اسم أو صفة معنى خاصًا غير موجود في الاسم 
أو الصفة الأخرى. ولا يتفق ابن تيمية مع من يجعل الصفة هي الأخرىء أو 
يرد الصفات كلها إلى صفة واحدة؛ لأنْ الذات بالنسبة إليه وإن كانت واحدةء فإِن 
الصفات متعدّدة ومتنوعة. يقول ابن تيمية في سياق تناوله لعلاقة الذات بالصفات 
أو علاقة الوحدة (الذات) بالكثرة (الصفات): «وإذا قيل [في الكلام على الله تعالى] 
الملك» القدوسء السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبرء الخالقء 
الباري؛ المصورء فكل اسم [من هذه الأسماء ومن غيرها] يدل على معنى ليس 
هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة والصفات متعدّدة). 


إن هذا التصريح التيمي لطبيعة علاقة الذات بالصفات» تصريحٌ ممائل لتصريح 
ابن رشد الذي سبق وأن أكد على كون الذات الواحدة يمكن أن تكون ذات صفات 
كثيرة ومتعدّدة من غير أن تكون الذات متكثرة بتلك الصفات©. وهكذاء فإن الله 
وإن كان واحذا بالذات» عند ابن تيمية» فإن أسماءه وصفاته كثيرة ومختلفة المعاني 
حتى تشمل جميع مظاهر الوجود» وحتى يصير كل ما يحدث في هذا الوجود 
يحدث بإرادة الله وقدرته وعلمه... إلخ. فلكلٌ فعل لله في هذا الوجود اسم يدل 
على ذلك الفعل7). ورغم هذا التعدّد والكثرة في الصفات» فإِنَّ الله واحدٌ بالذات» 
ووحيد في الصفات» بحيث لا يشبهه فيها أحد من خلقه» ولا هو يشبه فيها أحدا من 


(1) عمر فروخ» ابن تيمية المجتهد» ط 1ء بيروت» لبنان» دار لبنان» 1991» ص 104 118. 

Cf. Henri laoust, Contribution © une étude de la méthodologie canonique de Taki -D-Din (2) 
.Ahmed.B.Taimiya, institut français d'archéologie orientale, caire, 1947, p 71 

(3) إن هذا التقرير من ابن تيمية سمح للبعض ومنهم لاووست (1.2005]1) بتصنيف مذهبه في الصفات ضمن 
مذهب الصفاتية لكون ابن تيمية يستعمله بمعنيين مختلفين: إذ يقصد به أحيانا أولئك الذين يعتبرون 
الصفات حقائق لها وجود إيجابي (القدماء) وأحيانًا أخرى يقصد به علماء التوحيد الذين يكتفون بتأكيد 
وجود صفات متعدّدة ومتنوعة لله. انظر شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية؛ ج 2» ص 48. 

(4) الفتاوى» ج 19 ص 168. معارج الوصول ضمن مجوعة الرسائل الكبرى, ج 1» ص 184 185. 

(5) انظر ص 108 من هذا البحث. 

(6) ابن تيمية؛ المجتهد, ص 105. يقصد ابن تيمية من ذلك امتناع القول بوجود إله مجرّد من الصفات بحيث 
يصير مجرد فكرة أو كائن سلبي لا عمل له ولا أثر له في العالم. فهذا ليس هو الإله الذي يجب أن يعتقد 
المسلم. انظر ص 62- 63 من هذا البحث. 
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خلقه. فكما أن ذاته لا تماثل الذوات» فكذلك صفاته لا تماثل الصفات. وهذا هو 
معنى التوحيد» عند ابن تيمية» أي معنى أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله'. 

ولمّا كان لله أسماء هي الأسماء نفسها الموجودة للإنسانء فإن هذا لا يعني 
أن هذا المُسمّى مثل هذا المسمى. بعبارة أخرىء أنه إذا كانت لله أسماء مثل حي 
وعليم وقدير وسميع وبصير» وكان الإنسان يسمى بهذه الأسماء أيضاء فليس 
يلوم عن هذا فماثلهما أن اتل ما ت له من هده الاما لما تبت الان ها 

وما قيل في شأن أسمائه» يقال أيضًا في شأن صفاته» أي أنه إذا كانت لله 
صفات للكمال» موجودة للإنسان كذلك» كالعلم والقدرة والإرادة؛ فإنه ليس العلم 
كالعلم» ولا القدرة كالقدرة» ولا الإرادة كالإرادة. 005 هذاء كما أكدنا من قبل» 
ما كان لأبي الوليد سبق القول به حينما أكد على ضرورة نفي المماثلة بين صفات 
الخالق والمخلوق”) وأن هذه الصفات إن كانت موجودة للمخلوق: «فإنها في 
الخالق أتمّ وجودا»*» أي أن الخالق: «توجد فيه صفات للمخلوق على جهة أتم 
وأفضل». 


Victor. E. Makari, Ibn taymyyah's Ethics: The social factor American Academy of reli- (1) 
gion, United States of American, 1983, pp 34 — 35. 

(2) يلاحظ محمد أبو زهرة أن ابن تيمية إن كان قد سمّى هذه الأمور أسماءء فإنّه: «نهج منهاج ابن حزم 
في هذه المسألةء وإ كان يسمّيها صفات أحياناء ويسمّيها أسماء أحياتاء فيقول في رسالته التدمرية: (إنه 
ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آیاته» (...) كقوله سبحانه: وهو الْعلِمْ المكم وهو أَلسَمِيمٌ ار 
وَعْوَالَمَِع ابد هوالع المكيروخو آل او و الم نیڈ كا رید هو لالز وادور لبالا وغ 
یگل ن عل و الى ان لکوت ولس فى ية لسعو عل ارق يلماع يلض وماج ينه 
مايل ململ ومایعرج فھا وهو مک أن ماكسم أله يما مون بص # وهكذا يستمر [ابن تيمية] يستشهد 
بالآيات حتى ليذ كر الآيات التي استشهد بها إمام الأندلس ابن حزم (...) وهكذا نجد ابن تيمية يتلاقى 
في الرأي مع ابن حزم فقيه الأندلس» وإن اختلفا فهو في إصرار ابن حزم على أن يسمّي هذه أسماء 
الله تعالى. ويستنكر ويبالغ في استنكار قول من يقول إنها صفاتء وأنْ هذا التلاقي في التفكير يدل 
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية اطلع على أقوال ابن حزم واختارهاء ورآها الطريقة السلفية التي يَأمَنْ 
سالكها من الضلال» ويسلم من العثار». ابن حزم حياته وعصره ‏ أراؤه وفقهه, دار الفكرء 1978» ص 
2 _ 243. 

(3) مناهج الأدلة, ص 87. 

(4) م. ن.» ص 88. 

(5) م.ن.ءص 87. 
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وهذا معناه أنها: «موجودة في الخالق على غير الجهة التي هي عليها في 
المخلوق»"» فهي في المخلوق على وجه أنقص» وفي الخالق على وجه أكمّل 
وأتمٌ. وبهذا ينتفي وجود أي مماثلة في الصفات عند إطلاقها على ذاتين بينهما 
من الاختلاف ما لا يجوز أن يقاس ما يوجد بأحدهما بما يوجد في الآخر. بعبارة 
أخرىء أن الصفة لا تبقى محتفظة بالمضمون والدلالة نفسهما عند نقل إضافتها 
من المطلق إلى المقيّد أو العكسء كما لا تكتسي أي صبغة أو محتوى أنطولوجي 
عندما تقال بإطلاق» بل لا بد من إضافتها أو تخصيصها إمّا بالقديم فتكون قديمة 
أو بالمتحدت فتكؤن مح 

إن هذا الكلام الرشدي هو الكلام نفسه الذي سيحوّره ابن تيمية على طريقته 
ليكول إن E AE‏ ودر ل يكن ران تقال رمن EN‏ 
فيها غيره. وإذا وجدت هذه الأسماء والصفات لدى مخلوقاته» فإنها تبقى خاصة 
بهم» ومضافة إليهم» وهي بهذا لا يمكن أن تتحد وتوافق أسماء الله إلا إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيص الإنسي. فالله هو «المثل الأعلى» ولذلك فهو لا يقاس بخلقه؛ 
ولا يمل بهم» ولا تضرب له الأمثال» ولا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل 
على أساس جامع ومشترك بين الأصل والفرع؛ ولا في قياس شمول تستوي أفراده. 
فالله» إذاء له وجوده الخاص به» وعلمه الخاص بهء وهكذا الأمر في سائر صفاته. 
والإنسان لا يمكن أن يشركه في شيء من ذلكء لأنْ الإنسان أيضًا له وجوده وعلمه 
وقدرته الخاصة به والمضافة إليه. 

من هنا يتأتى تنزيه الله عن مشاركة الإنسان في شيء من خصائصهه وإذا 
اشتركا في بعض الأسماء والصفات» فإنّ هذا المشترك يبقى مطلقًا كليّا يوجد في 
الأذهان لا في الأعيانء وأما الموجود في الأعيان فهو أمر خاص لا اشتراك فيه 
كما سنوضح ذلك أكثر في ما بعد. وعلى هذا كان للصفات» عند ابن تيمية» ثلاث 
اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى اللهء وتارة تعتبر مضافة إلى الإنسان» وتارة تعتبر 
مطلقة لا تختص بالله ولا بالإنسان؛ فإذا قال قائل: حياة الله وعلم الله وقدرة الله 
وكلام الله ونحو ذلكء فهذا كله مضاف وخاص بالله غير مخلوق ولا يمكن أن 
(2) انظر ص 38 من هذا البحث. 


128 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


يماثل صفات المخلوقين. وإذا قال علم الإنسان وقدرة الإنسان وكلام الإنسانء 
فهذا كله مضاف وخاص بالإنسان مخلوق لا يماثل صفات الله. وإذا قال العلم 
والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق غير مضاف أو خاص أو مقيد بشيء؛ فلا 
يقال عليه أنه مخلوق» ولا أنه غير مخلوق» بل ما اتصف به الله من ذلك فهو غير 
مخلوق» وما اتصف به الإنسان منه فهو مخلوق. فالصفةء بهذا الاعتبار التيمي؛ 
تتبع الموصوف وتخصه عند الإضافة» لذلك فهي من هذا الوجه توجد فيه حقيقة 
لاخر يقول ابن تيمية و: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والستّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ (...) 
وأمّا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على 
الحقيقة»"' وإنما على المجاز الذي يصح نفيه. فالصفة إذا أضيفت إلى الله كانت 
حقيقة لله وحده لا مجارّاء وإذا أضيفت إلى الإنسان كانت حقيقة له كذلك لا 
مجارًا؛ فحقيقتها في الله غير حقيقتها في الإنسان. بعبارة أخرىء أن حقيقتها في 
الخالق ليست هي عين حقيقتها في المخلوق» ولا حتى مشابهة لها: «فما يختص 
به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه»» فهي إن ا إلى الله» كانت مختصّة ومقيّدة 
به» وإن أضيفت إلى الإنسان» كانت كذلك مختصة ومقيدة به؛ وليس الاختصاص 
كالاختصاص ولا التقيد كالتقيّد» فلا تشابه أو تماثل بين حقيقتها في الخالق وبين 
حقيقتها في المخلوق لعدم تشابه وتماثل حقائق الذوات. وإذا كان الأمر كذلك؛ 
كان من الخطأ كذلك القول بأنْ الصفات والأسماء تقال على الله والإنسان باشتراك 
لفظي» وإنما: «الصواب أن هذه الأسماء [والصفات] مقولة بالتواطۇ». يقول 
ابن تيمية فالصفات: «والأسماء المتواطئة المقولة على هذا وهذا [هي] حقيقة في 
هذا وهذا»“» ولو كانت صفات الله وأسماؤه غير متواطئة» أي غير حقيقة لله 
وخاصة بذاته» لم يكن بالإمكان للإنسان أن يفهم من صفاته وأسمائه شيئًا أصلاء 
(2) الفتاوى, ج 3 ص 75. 
(3) مجموعة الرسائل الكبرى؛ ج 1ء ص 421. الفتاوى» ج 5> ص 210 - 211. وانظر كذلك مرعي بن يوسف 
الكرمي» الكواكب الذرية في مناقب المجتهد ابن تيميةء تح. عبدالرحمن خلف» ط 1ء بيروت» لبنان» دار 


الغرب الإسلامي؛ 1980» ص 124. 
)4( الفتاوى» ج 5 ص 207. 
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لأنه بالمتواطئة يعرف ما يخص ذاته. ولو كان لا يعرف المتواطئة لم يكن يعرف 
ما يخص ذاته» فكان لا يعرف عنه شيئًا أصلا. غير أن الصفات والأسماء وإن كانت 
مقولة بتواطؤ على الله والإنسان» من جهة ما أنها حقيقة فيهما معّاء لم يمنع هذا 
م رود ترك رين DE EN‏ وعدم ناويا يقول ابن 
تيمية: «إن هذا اللون الذي هو الأبيض ليس مثل [هذا اللون الذي هو] الأسودء 
أو الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي هو المخلوق؛ [ومع 
ذلك فإن] هذه الأسماء [متواطئة من جهة ما أنها] مستعملة على سبيل الحقيقة في 
المسميين اللذين صرّح بنفي التماثل بينهماء [لكن] الأسماء المتواطئة إنما تقتضي 
أن ككوة ين الس ر م کا ون کان اسان ت ار او 

وليس هذا القدر المشترك غير مسمى اللفظ عند الإطلاق» فإذا قيد بأحد 
الموحودين تقيد به“ لكن هذا القدر المشترك لا ينفي أبدا وجود قدرٍ مميز بينهما؛ 
وبتعبير أبن تيمية: ن بين كل مو جودین قدرًا مر کا وقد را همر( ..) والاتفاق 
[أو الاشتراك] في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق» وإنما يوجب الدلالة 
على أن بين المسميين قدرًا مشتركا فقط؛ مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك 
الجامع»ء لكن هذا المشترك ليس متساويًا بين الخالق والمخلوق؛ وإنما هو في 
الخالق على صورة أكمل مما هي عليه عند المخلوق. فالوجود في الخالق أكمل 
من الوجود في المخلوق طبقًا للقاعدة القائلة إن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق 
أحقّ به» وكل نقص تنزَّه عنه المخلوق فالخالق أحقٌّ أن ينره منه لأنه هو: «المثل 
الأعلى». من هذه الجهة كاتس کرای ابن تيمية - الصفات و: «الأسماء مشككة 
لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر. فإنَ الوجود بالواجب أحقٌ 
منه بالممكنء والبياض بالثلج أحق منه بالعاج وأسماؤه وصفاته من هذا الباب»40) 

هكذا نجد ابن تيمية يخلص إلى القول بأن الأسماء والصفات المقولة على 
الخالق وعلى المخلوق مقولة عليهما بطريق التشكيك» فيدرج تقي الدين المشككة 
تحت المتواطئة اقتداءًا منه بما رأى أنه قول متقدمي الفلاسفةء فيقول: «والأسماء 
(2) م.ن.؛ ص 202. 


)3( م .2 ص. ك 
)4( م. .2 ص 201. 
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المشككة هي متواطئة باعتبار القدر المشترك ولهذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرهم لا يخصّون المشككة باسم» بل لفظ المتواطئة يتناول ذلك كله 
[وذلك بتقسيمهم للمشككة إلى قسمين وجعلهم] المشككة قسم من المتواطئة 
العامة وقسم من المتواطئة الخاصة. وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات قدر مشترك 
كلي وهو مسمى المتواطئة العامة وذلك لا يكون مطلقا إلا في الذهن وهذا هو 
مدلول قياسهم البرهاني. ولا بد من إثبات التفاصّل وهو مدلول المشككة التي 
هي قسم المتواطئة الخاصةء وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية القرآئية وهي قياس 
الأولى ولا بد من إثبات خاصّة الربٌ التي بها يتميّر عمًا سواه» وذلك مدلول آياته 
سبحانه التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه لا يدل على هذه قياس لا برهاني ولا غير 
برهاني»'. 

هكذاء إذَاء وبناءً على هذا التقسيم» ينتهي ابن تيمية إلى تقرير: «أن الأسماء 
[والصفات] المقولة عليه [أي على الله] وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك الذي 
هو نوع من التواطق العام ليست بطريق الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك 
المعنوي الذي تتماثل أفراده» بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده»“» 
تمامًا كما يطلق لفظ الوجود على الواجب والممكن. ذلك أن وجود الواجب أكمل 
من وجود الممكن ومتفاضل عليه؛ ومع ذلك فإن هذا لم يمنع من أن يكون مسمى 
الوجود معنا كليّا مشتركا بينهما. وهكذا الأمر في سائر الأسماء والصفات التي تطلّق 
على الخالق والمخلوق". والقدر المشترك»؛ كما قلناء الذي هو مسمّى اللفظ عند 
الإطلاق» هو المطلق الكلي الذي لا يوجد مطلمًا إلا في الذهن لا خارج الذهن. لأنه 
لا يوجد بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء عام مشترك بينهما فأحرى أن يكون 
بين الخالق والمخلوقء أي أنه إذا اشتركا في مسمى الوجود لم يكن للوجود الكلي 
وجود في الخارج كأمر مشترك زائد على خصوصية كل واحد» لسبب بسيط وهو 
أنه لا يوجد في الخارج وجود مطلق كلي اللهم إلا في الذهن فقط. 
(1) الرد على المنطقيينء ج 1 ص 163 164. الصون؛ ص 256 257. 
(2) الرد على المنطقيينء ج 1» ص 162. الصون, ص 255. كذلك الفتاوی» ج 3 ص 77. 
(3) انظر ص 366- 367 368 من هذا البحث. 
(4) الفتاوی» ج 5> ص 202 204. ج 3> ص 76. الدرءء ج 1 ص 292 وما بعدها. كذلك الكواكب الذريةء 

ص 124. 
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ولعلَّ الشبهة التي قادت الفلاسفة والمتكلمة؛ برأي ابن تيمية» إلى مثل هذا 
القول هو ما وقّع عليهم من اختلاط ما في الأذهان بما في الأعيانء فظتوا أن هذا 
المشترك أو الكلي أو ما يسمونه بالمعاني المطلقة أو الماهيات موجودة ومتحققة في 
الخارج» إِمّا جزء من الشيء المعين؛ أو زائدة على خصوصيّته. وترجع هذه الشبهة؛ 
برأيه» إلى تفرقتهم بين الماهية والوجود وتقريرهم أن كليهما في الخارج"» أي 
أن للماهية وجودًا في الخارج مغايرًا ومنفصلا على وجود أشخاصها. وهذا خطأ 
برأي ابن تيمية» لأنْ الوجود الوحيد للماهية هو وجودها الذهني فحسب. يقول ابن 
تيمية: «والمسميان إذا اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية لم يكن بينهما 
في الخارج أمر مشترك يكون زائدًا على خصوصية كل واحد كما يظته أرسطوء 
وابن سيناء والرازي» وأمثالهم؛ بل ليس في الخارج وجود مطلقء ولا ماهية مطلقة 
ولا ذات مطلقة)©, سواء كان هذا المطلق الكلي مفارقا للموجود كما هو قول 
أفلاطون» أو محايثًا ومباطنًا له كما هو قول أرسطو - وأتباعه ‏ الذي: «ظنٌ أنه 
في الخارج وأنه جزء من المعين» وهذا غ رن لم دن ا ل المعينات» 
وليس في الخارج مطلق يكون جزء معين» لكن هؤلاء [الفلاسفة] يريدون بالجزء 
EE O‏ المزاسو ف هر كن URIs‏ 
التي يسمونها الأجزاء الذاتية (...) وهذا التركيب تركيب ذهني؛ فالماهية المركبة 
في الذهن مركبة من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية. وأما الحقيقة الموجودة 
في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات؛ (...) [وهي] ات دة :قاف 
بالموصوف»» بل إن الصفات لازمة للموصوف لا تنفك عنه إلا في الذهنء 
على ما سنرى بعد قليل مع شيء من التفصيل. وتبعًا لهذا فإ الماهية ليس لها 
ثبوت في الوجود الخارجي فأحرى إثبات انفصالها عنه. لذلك كان القول بانفصال 
الماهية عن الوجودء أو القول بوجود واقعي للماهية» قول يقوم على تقدير ذهني 
للذات لا على أنها موجودة في الخارج. 
(2) الفتاوى, ج 5> ص 204. 


(3) م. ن.» ص 204 205 206. 
(4) انظر ص 134- 137 من هذا البحث. 
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والواضح أن تقي الدين ينفصل هاهنا عن أبي الوليد بن رشد الذي أقرٌ بثبوت 
الماهية في الوجود الخارجي» لكنه» من جهة أخرىء يتقاطع معه في هذا الموضع 
عند نقطتين اثنتين يبدو أن ابن تيمية كان تابعًا فيهما لكلام أبي الوليد: الأولى 
عندما سبق وأن أقرّ ابن رشد بالطبيعة العقلية للكليات الموجودة في الذهنء والثانية 
عندما أثبت الوجود الذهني أو العقلي للماهية بالإضافة إلى وجودها الواقعي". 
ومعلوم أن أبا الوليد قد فنّد الأطروحة السينوية القائمة على القول بانفصال الماهية 
عن الوجود في الأشياء المركبة على خلاف الموجود البسيط الذي لا تنفصل فيه 
الماهية عن الوجود. يقول ابن رشد ناقدًا للشيخ الرئيس بخصوص قوله إن الماهية 
تنفصل عن الوجود في الموجودات المركبة: «وأما قول القائل إِنَّ الوجود أمرّ زائد 
على الماهية وليس يتقوّم به الوجود في جوهره فقول مغلط جدًا لأنّ هذا يلزمه أن 
يكون اسم الموجود يدل على عرض مشترك للمقولات العشر خارج النفس وهو 
مذهب ابن . ويقول في موضع آخر إِنْ: «مذهب ابن سينا (...) مذهب خطأ 
وذلك أنه يعتقد أن الإية وهو كون الشيء موجودًا شيء زائد على الماهية خارج 
النفس وكأنه عرض». والحال ‏ عند ابن رشد - أنْ الفصل بين الماهية والوجود 
في الأشياء المركبة أو القول بأنّ الوجود عرض في الماهية قول باطل9©, لأن: 
«الوجود هو صفة هي الذات بعينها»(“. 
وإذا كان هذا بسرعة نقد ابن رشد لخلاصة رأي ابن سينا في علاقة الوجود 

بالماهية في الموجود المركب» فإن رأي ابن سينا في الموجودات البسيطة على 
خلاف ذلك تمامّاء فهو يعتقد: «فيما هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة [أي صفة 
(1) انظر في هذا الصدد تفسير ما بعد الطبيعةء ج 2ء مقالة الزاي» ص 823 وما بعدها. تلخيص ما بعد الطبيعة, 

المقالة الثانيةء ص 42 وما بعدها. رسالة ما بعد الطبيعةء المقالة الثانيةء ص 66 وما يليها. وللمزيد من 

التفصيل حول الطبيعة العقلية للكليات عند ابن رشد ولقوله بالوجود الأنطولوجي للماهية السارية في 

الأشياء والموجودات الخارجية بالإضافة إلى قوله بالوجود الذهني والعقلي لهاء انظر الوجه الآخر لحدالة 

ابن رشد» ص 117 وما بعدها. 
(2) تهافت التهافت» ص 304. 
(3) م. ن.» ص 302. 


(4) م. ن.» ص 385. 
(5) م. ن.» ص 331. 
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الوجود] ليست زائدة على الماهية 0 ليس له ماهية مغايرة للوجود». وهذاء 
برأي ابن رشد» رأي صحيح» يعني أنه: «يصح القول أن الوجود في البسيط هو 
الماهية نفسهاء. 
هكذا يتبيّن أن ابن رشد عكس ابن تيمية: «قد دافع بحميّة عن وحدة الماهية 
بالموجود على صعيد الجواهر المركبة» (...) أما بالنسبة إلى الموجودات المفارقة 
البسيطة والمنفردة» فلم يجد ابن رشد غضاطة في أن يقيم بشأنها تكافوًا تامًا 
بين الماهية والوجود» لان وجودها هو ماهیتها). وبعبارة ابن رشدء أن الصفة 
ا هما شيء واحد بالفعل» أعني ف في الوجود الخارجي. وبهذا الاتصال 
أو التطابق الفعلي بين الماهية كموضوع والوجود كصفة تتحمّق وحدة الموجودات 
الفعلية سواء المركبة أو البسيطةء ولا يكادان ينفصلان إلا في الذهن أو العقل؛ أي 
من جهة العلاقة الحملية بين الصفة والموصوف أو الحامل والمحمول. 


بعد هذه اللمح التوضيحيّة السريعة التي تكشف عن معالم الانفصال بين 
ابن تيمية من جهة وابن رشد وابن سينا من جهة ثانية حول مسألة علاقة الماهية 
بالوجود ‏ على ما سيرد معنا بسطه وبيانه أكثر في ما بعد نعود لنتابع كلام ابن 
تيمية في الصفات» حيث يرى أن هذه الأخيرة مبناها على أربع مسائل: مسألتان 
عقليتان ومسألتان لغويتان: فأمًا المسألتان العقليتان فملخصّهما كما يأتي: 


الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل بحيث يصير 
هو الموصوف بها. فالعلم أو القدرة أو الكلام مثا إذا قام بمحل عاد ذلك المحل 

هو العالم القادر المتكلم. 

الثانية: أن حكم الصفة لا يعود على غير ذلك المحلء فلا يكون عالمًا بعلم 

يقوم بغيره» ولا قادرًا بقدرة تقوم بغيره» ولا متكلمًا بكلام يقوم بغيره. 

)2( م. ن.؛ ص 400. 

)3( انظر أستاذنا الدكتور محمد المصباحي» تحولات في تاريخ الوجود والعقل؛ ط 1» بيروت» لبنانء دار الغرب 
الإسلامي؛ 1995ء ص 206. وللتوسع أكثر حول اتصال وانفصال الماهية عن الوجود بين ابن سينا وابن 
رشدء انظر الوجه الآخر لحداثة ابن رشد» ص 117 وما بعدها. 

(4) انظر ص 108 - 110 من هذا البحث. 
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وأمّا المسألتان اللغويتان فملخصهما أيضًا كما يأتى: 

الأولى: أنه يشتق لذلك المحل اسم من تلك الصفة» إذا كانت تلك الصفة 
مما يشتق لمحلها منها اسم»ء كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام بمحل قيل عالم 
أو قادر أو متكلم. 

الثانية: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم تقم به تلك الصفةء فلا يقال لمحل لم 
يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم. 

على أن ابن تيمية يرى أن جميع الصفات الإلهية إنما هي صفات قائمة 
بذاته”» لكن منها ما هي اختيارية - كجماع صفات الأفعال مثل الخالق» الرازق؛ 
المحسن. .. إلخ» وهي كلها صفات محدثة. ويدرج ابن تيمية صفة الكلام ضمن هذا 
الجنس من الصفات - ومنها ما هى لازمة لذاته. ولمّا كان من الصفات ما هى من 
لوازم ذاته» فإنه لا يمكن وجود ذاته من دونهاء كما لا يمكن وجودها من دونه» أي 
فصل وسعئلة عنه(. لذلك كان: «التلازم بين الذات وصفات الكمال: هو كمال 
الکمال». وهو ما يُفيد أن كماله بنفسه لا بشىء آخر مباين لنفسه. 


ويجمل ابن تيمية رأيه في الصفات مبيّنَا أن ما أثير من نزاع حول مسألة 
الصفات» عند التساول هل الصفة زائدة على الذات أم غير زائدة عليهاء إنما كان 
SONGS Ca‏ 
متناولهم» وكان بالإمكان ملامستها لو تم تقسيم المُراد بالذات إلى قسمين: القسم 
ل ل ل ا فتلك 


(1) انظر العقيدة الأصفهانية, ص 55 56. 

)2( يقول ابن تيمية: : ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه 
تلبيس فإنه سبحانه لا يوصّف بشيء لا يقوم به وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية 
الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات 
يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته». م. ن؛ ص 56. 

(3) يقول ابن تيمية: «إن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات لله تعالى؛ بل صفات الكمال لازمة لذاته 
يمتنع ثبوت ذاته من دون صفات الكمال اللازمة له؛ بل يمتنع تحمّق ذات من الذوات عرية عن جميع 
الصفات». الفتاوى. ج 5» ص 206. 

)4( الفتاوى, ج 6» ص 101. 

)5( م ن.» ص 97. كذلك ج 5 ص 206. 
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الذات مستلزمة لصفاتها ويمتنع وجودها من دون تلك الصفات» لأنه إذا كانت 
الصفات لازمة للذات وقدر عدم اللازم» لزم عدم الملزوم. لذلك كان لا يمكن 
فرض الذات الموجودة في الخارج منفكة عن لوازمهاء أي عن صفاتها اللازمة لها. 
ومن ثم» كان التساؤل حول ما إذا كانت الصفة زائدة على الذات تساولا لا معنى 
له» لكون تقدير ذات في الخارج من غير صفات ممتنع» لكن لو قدّرت الذات في 
الذهن أو النفس فحسب لا خارج النفس أو الذهن؛ وهوالقسم الثاني» فارع نهنا 
وجودها الذهني المجرّد عن الصفات» فلا شك أن الصفات ستكون زائدة على 
الذات. 

في هذا السياق بالذات نجد ابن تيمية يردّء كما رد ابن رشد من قبله )2‏ وإن 
اختلفت أوجه الرذ - على الذين فرقوا في الصفات بين الصفات النفسية والصفات 
المعنوية» ملاحظا أنهم اعتمدوا في هذا التمييز على تقدير خاطئء إذ نظروا إلى ما 
لا يمكن تقدير الذات في الذهن من دون تقديره من الصفات» مثل القذم» فجعلوه 
من الصفات النفسية» وأمّا ما يمكن تقديرها من دونه» مثل العلم» فقد جعلوه من 
الصفات المعنوية. ولا يشك ابن تيمية أدنى شك في بطلان هذا التقسيم للصفات 
الذي يقوم على أساس تقدير ذهني للذات فحسبء بينما الوجود الفعلي لها لا 
يمكنه إلا أن يبطل هذا التقسيم» لكون الصفات لازمة للذات في وجودها الفعلي 
الخارجي. ومن ثم كانت الصفات صفات نفسية ذاتية. 

xk +‏ ا 


تلك» إذاء مواقف الرجلين - ابن تيمية وابن رشد ‏ من مسألة الصفات 
في جملتهاء وهي مواقف تفصح عن كون المحور الرئيس لفكرة ابن تيمية في 
الصفات الإلهية يرجع إلى أبي الوليد بن رشد الذي يتقاطع مع الشيخ على هذا 
المستوى أيضًاء خصوصًا إذا علمنا تأكيدات أبى الوليد على كون الصفات ثابتة 
(1) يقول ابن تيمية في هذه المسألة التي يرجع فيها كذلك إلى لفظ الذات في اللغة: «وكذلك إثبات ذات مجورّدة 
عن جميع الصفات أمر يقدّره الذهن وإلا فوجوده في الخارج ممتنع» ولفظ ذات يقتضي ذلك؛ فإن ذات 
هى فى الأصل تأنيث ذوء وأصل الكلمة ذات الصفات أي: النفس ذات الصفات» فلفظ الذات معناه الصاحبة 
والمستلزمة للصفات؛ هذا من جهة اللفظ». الفتاوى؛ ج 5> ص 283. ج 6» ص 341. 
(2) انظر ص 106 107 من هذا البحث. 
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للذات» وأنّ الذات لما كان لا يلحقها نقص» فالصفات الموصوف بهاء إذَاء لا 
يلحقها نقص7). لذلك أمكن القول إِنْ هذا التقاطع الرشدي مع ابن تيمية» سواء 
في مسألة الصفات أو في مسائل أخرىء ما يؤكد الحضور الرشدي في بناء العديد 
من المواقف التيمية. 


لكن هذا التقاطع بين الرجلين لا يعدم وجود مواطن للانفصال بينهما في 
مسألة الصفات في جملتها. 

ذلك أن ابن تيمية إنما نجده هاهنا يدعوعامة الناس وخاصتهم إلى لزوم 
الوقوف عند حدود المعنى أو الدلالة الظاهرة من الشرع بدليل أن الرسول لو لم 
يكن قصده تبيلغ العامة والخاصة بهذه الدلالة الظاهرة لكان قصده التبيلغ بالكاذب» 
أي بغير المعنى أو الدلالة الظاهرة من النصّء وهذا محال طبعًا فثبت معه أن الرسول 
إنما دعا إلى الأخذ بالدلالة الظاهرة فقط. في مقابل هذا الموقف التيمي نجد ابن 
رشد يرفض أن تكون للنص دلالة واحدة هي الدلالة الظاهرة منه بدليل أنه إِنْ كان 
من النص ما يفيد دلالة ظاهرة تمثيلية حسّية فهى دلالة موجّهة للجمهور وعامّة 
الناس فقطء لكون هؤلاء لا يمكن أن يفهموا تلك المعاني أو الدلالات العقلية 
للصفات الإلهية إلا من خلال ضرب أمثلة حسّية لها. بينما الحكماء من أهل البرهان 
فينبغي عليهم نقل هذه المعاني من دلالتها الحسية التمثيلية إلى دلالتها العقلية 
بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز دون أن يفيد ذلك نفي للصفة وإنما فقط إبطال 
لدلالتها الحسية وإثبات لدلالتها العقلية المجانسة لطبيعة الذات الإلهية. 

هكذا نجد ابن تيمية يكتفى فقط بالأخذ بالدلالة الحسية الظاهرة من النص 
رافضًا جواز تخريجها المجازي باعتباره لها أنها توجد حقيقة في ذات الله لكن 


(1) عبد المعطي محمد بيوميء ابن رشد والتنوير بين الشرق والغرب؛ ضمن ابن رشد والتنوير» وهو مجموع 
أعمال المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة الذي نظمته الجمعية الفلسفية الأفروآسيوية بالقاهرة؛ 1994. وقد 
صدرت هذه الأعمال عن دار الثقافة الجديدة» ط 1؛ 1997؛ ص 125. وانظر كذلك ص 123 127 من 
هذا البحث. 

(2) انظر مقال الأستاذ عبدالمجيد الصغير: مواقف «رشدية» لتقي الدين بن تيمية؛ م. س» ص 164 182. إِنَّ 
تأكيد هذا التقاطع والحضور القوي والواسع لابن رشد في بلورة وبناء العديد من المواقف التيمية ما يقل 
من أهمية طرح 7000180706197 القائل» من غير سند أو إثبات مفصل» إن ابن تيمية: «وفي توجّهه الفكري 
العام ظل متأثرًا بالرازي» 144 ص .See Islamic phylosophy and théology, op.cit.,‏ 
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على صورة تخصه مباينة لحقيقة وجودها في الإنسان» بينما يعمل ابن رشد على 
دعوة أهل البرهان إلى تصيّد الدلالة العقلية الثاوية خلف هذا الظاهر» بحجة أن 
الدلالة الحسية إنما هي دلالة جمهورية فحسب أريد بها التمثيل الحسي للمعاني 
العقلية التي يستعصي عليهم تعقلها. 

غير أن ما اعتقده ابن رشد بأنه إثبات للمعاني والصفات الإلهية إنما هو نفي 
لها وللذات الإلهية» برأي ابن تيميةء الذي اعتبر القول بوجود إله في صورة عقل 
بسيط غير مركبء قولا لا وجود له إلا في الذهن. ذلك لأنَّ التركيب ذاته إنما هو 
تصور ذهني لا يقوم إلا عند وجود ذات مجردة منفكة عن صفاتها في الڏذهنء 
أمَا الصفات اللازمة للذات» فلا يجوز عليها في الخارج التركيب أو التجزيىء؛ 
بل إن ذلك العقل ذاته بما هو موجود معقول لا وجود له إلا في الذهن لا محققًا 
في الخارج» فخطأ ابن رشد والفلاسفة عموماء برأي ابن تيمية» أنهم اعتبروا الإله 
مو جوا ممقلا عطلق الوخود» ينما المعقول أو الوجرد المطلق لا يكون إلا ف 
الذهن لا خارج الذهن. لأن الوجود في الخارج وجود معيّن» والوجود المعيّن 
e‏ هذا عدا أن القول بوجود صفات عقلية 
من طبيعة العقل نفسها إنما هو مجرد تقدير ذهني كذلك ما دامت الصفات لازمة 
لوجود الذات غير منفكة عنها في الخارج. بعبارة أخرى» إن تقدير وجود صفات 
عقلية للذات الإلهية إنما هو نفي لوجودها الخارجي المعين؛ ونفي لأيّ مضمون 
أنطولوجي لها خارج الذهن. 

لكن ومع كل ما أتينا على ذكره من خلاف بين ابن تيمية وابن رشد هاهناء 
فإنه يبقى مجرد قول مجمل في مسألة الصفات يشير ولا يستوفي. لذلك وطلبًا 
لزيادة في التوضيح» وحتى نتقرّب أكثر من قهم مواقف الرجلين من مسألة الصفات 
ومجالات اتفاقهما وتقاطعهما أو اختلافهما وانفصالهما في هذا الباب» وكذا حدود 
التزامهما في تطبيق القواعد الموضوعة من قبلهماء نورد هاهنا أهم الصفات التي 
كانت موضوع نقد ابن تيمية على ابن رشدء إن لم تقل مركزه؛ أعني بهذه الصفات 
على التتالي: صفة العلم والإرادة والكلام. ولنبدأ بتقريب التصوّر الرشدي لصفة 
العلم» ولنوطئ أولا هذا التصوّر بنقد ابن رشد للتصوّر الكلامي حول علاقة العلم 
القديم بالمعلومات الحادثة. 
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أولا: العلم الإلهي بين التوجه العقلي والتوجه الحرفي الظاهري 
1 البيان الرشدي لتهافت القول الكلامي في أن الله يعلم المحدث في 
وقت حدوثه بعلم قدر 

000000 STS 
القديم بالمعلومات المحدثة» حيث اعتبروا أن الله يعلم المحدث في وقت حدوثه‎ 
بعلم قديم. واستدلوا على ذلك بكون العلم المحدث متغيّر بتغيّر الموجودات؛‎ 
ولو كان الله يعلم المحدث بعلم متغيرء أعني محدث» لكانت ذاته محلا للحوادث؛‎ 
وهذا محالء لأن ما لا يخلو من الحوادث حادث» بينما الله قد ثبّت قدمه» فلزم عن‎ 
هذا أنه يعلم المحدثات بعلم قديم. غير أن هذا القول الكلامي قول خاطئ» برأي‎ 
ابن رشدء وخطأه من وجهين:‎ 

الأول: أنه قول بََنْه المتكلمة على المقدّمة القائلة: إن ما لا ينفك عن 
الحوادث فهو حادث» أي إنهم جعلوا الله يعلم المحدثات بعلم قديم» لأنه لو كان 
يعلمها بعلم محدث اس د وهذا 0 

إلا أن تلك المقدّمة باطلةء وأحد أوجه بطلانها كونها تفضي إلى قياس ونقل 
الحكم من الشاهد إلى الغائب» كما الأمر هاهنا. إذ نقلت علاقة العلم بالمعلوم في 
الشاهد إلى العلاقة بين العلم والمعلوم في الغائب دون أن تراعي طبيعة الاختلاف 
الجذري والتام بينهما. فكان أن أذى هذا القياس» وهذه النقلة الباطلة» إلى تشبيه 
وتمثيل علم الإنسان في الشاهد بعلم الله في الغائب» وما يعني ذلك من عدم 
التمييز بين العلم الإنساني والعلم الإلهي. ويعزو ابن رشدء من جهة أخرى»؛ سبب 


(1) حول أدلة الأشاعرة في إثبات كونه عالمًا انطلاقا من الأفعال المحكمة المتقنة» وكذا أدلتهم في كونه يعلم 
المحدث في وقت حدوثه بعلم قديم» انظر الأشعري» اللمع» ص 51 وما بعدها. نهاية الإقدام» ص 223 
- 224. الملل والنحلء ج 1» ص 94. الأربعين في أصول الدين؛ ج 1» ص 188 وما بعدها. معالم أصول 
الدين» ص 42. المواقف» ص 285 وما بعدها. الإنصاف, ص 36. كذلك التمهيد, ص 46. لمع الأدلة ص 
4. الإرشاد. ص 61 62. الشامل» ص 621. طوالع الأنوار. ص 181. الاقتصاد في الاعتقادء ص 64 - 
5. وتجدر الإشارة إلى أن الاستدلال على علمه بالأفعال المحكمة المتقنة متفق عليه بين أغلب المتكلمة 
أشاعرة كانوا أو معتزلة (انظر المحيط بالتكليف» ص 119 وما بعدها. شرح الأصول الخمسة» ص 156 - 
0).. وهم أي المتكلمة ‏ في هذا الاستدلال ينطلقون من الآثار وما توجد عليه من ترتيب ونظام» أي 
من فعل محكم متقن للاستدلال على كون صانع العالم عالمًا. 
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هذا الخلط وعدم التمييز بين العلمين إلى عدم فهم المتكلمة لنوعية الاختلاف 
الموجود بين معنى الصفات في الشاهد ومعناها في الغائب. 

ولو كان قد تمّ التوصّل إلى فهم معنى الصفات الموجودة في الشاهدء 
ومعنى الصفات الموجودة في الغائبء لما وقع المتكلمة في ما وقعوا فيه من خلط 
ولبس» ولتيسّر لهم إدراك أنها توجد فيهما باشتراك الاسم اشتراكا لا يصح معه 
النقلة من الشاهد إلى الغائب17). 

الثاني: أنه لو صح القول بأن الله يعلم المحدث في وقت حدوثه بعلم قديم» 
للزم أن يصير علمه بالمحدث في وقت عدمه وفي وقت وجوده علمًا واحداء وهذا 
أمر غير معقولء لأن العلم بالضرورة تابع للموجودء ولمّا كان العلم كذلك» وكان 
الموجود تارة يوجد بالفعل وتارة يوجد بالقوة» وَجَبٍ أن يكون العلم بالموجودين 
مختلفاء فيكون وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده بالفعل©. 

وابن رشدء وبعد أن تبن له أوجه بطلان قول المتكلمة هذاء رأى أنَّ الناظر في 
تناول المتكلمة لمسألة العلم الإلهي لا يمكنه إلا أن ينتهي به النظر إلى شبهة لازمة 
يصوغها أبو الوليد على الشكل الآني: كيف يجوز الإقرار بكون علمه سبحانه 
قديمّاء والإقرار في الوقت نفسه بأنه يتعلق بالأشياء المحدثة عنه؟ فإذا كانت هذه 
المحدثات كلها في علم الله قبل أن تكونء فهل هي في علمه بعد كونها على الحال 
نفسها الذي كانت عليه في علمه قبل أن تكون أم هي في علمه بعد كونها على غير 
ما كانت عليه في علمه قبل أن تكون؟. 

إن ابن رشدء وبعد صياغته لهذه الأسئلة وما تقوم عليه من إشكالات» يعمّد 
إلى إبطال قول المتكلمة معتمدًا في ذلك على برهانين اثنين: 

الأول: أنهم إن قالوا إن حال الموجودات في علم الله بعد وجودها قد 
صارت على غير حال ما كانت عليه في علمه قبل أن توجدء لزمهم أن يكون العلم 
القديم متغيرّاء وذلك مستحيل على العلم القديم. 

والثاني: أنهم إن أجابوا بالقول إن حال العلم بها واحد في الحالتين» أعني 
بعد وجودها وقبل وجودهاء كانت الموجودات المحدثة بعد أن وجدت هي ذات 


(1) تهافت التهافت» ص 425. 
(2) مناهج الأدلة, ص 77- 78. 
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الموجودات قبل أن توجد من غير أن يطرأ عليها أي تغيِّر أو تبدل. والحال أنها 
على خلاف ذلك تماماء لأنه لو بقيت الموجودات بعد وجودها على حال وجودها 
نفسها قبل أن توجدء لكان الموجود والمعدوم واحداء ولكان حال الشيء الموجود 
هو حال الشيء المعدوم نفسهاء وهذا مخالف للعقل والبداهة. فإذا سلم المتكلمة 


بهذاء وكان العلم ١‏ 7 هو معرفة الموجود على ما هو عليه» وجب إذا تغير 
الشيء» أي التعلوء» تر الغلمرية رة وإن لم يتغير العلم صار العلم بالشيء 
على غير ما هوعليه. 


انطلاقًا من هذين الدليلين يلزم ابن رشد قول المتكلمة بمحالين اثنين: ما 
أن يكون العلم القديم يتغيّر ويختلفء أو تكون الحادثات غير معلومة له» وكلا 
الأمرين مستحيل1). 

وقد درج المتكلمة الرذ على هذين المحالين أو هذا الإشكال بإجابات 
ليست بمخرجة لهم من الشبهة المتقدّمة» إذ من أجوبتهم على ذلك مثلا القول 
بأن الله يعلم الأشياء قبل كونها على ما تكون عليه في حين كونها وفي زمان 
ومكان كونها» لكن ابن رشد يعقب على جوابهم ذاك بالسؤال نفسه الذي طرحه 
عليهم أول الأمرء وهو أنه إذا وجدت الأشياء بعد أن لم تكنء أي بعد خروجها 
من العدم إلى الوجودء فهل حدث هنالك تغيِّر عند وجودها أو لم يحدث؟ فإ 
أجاب المتكلمة بالقول إنه لم يحدث تغيرء فقد خالفوا الح والعقل معّاء وهذه 
مكابرة» وإن قالوا حدث هنالك تغيّر» لزم مساءلتهم ثانية هل حدوث هذا التغير 
معلوم للعلم القديم أولا؟. 

یکا أبن رقن من كل هذا إل أن :الشكلمة و أجابو ا ان دوك 
هذا التغير معلوم للعلم القديم أو غير معلوم له؛ فإنَّ الشبهة المتقدّمة لازمة لهم 
بالضرورة. والشبهة إنما لزمتهم هاهنا لأنه يصعب تصوّر كون العلم بالشيء 
قبل أن يوجدء والعلم به بعد أن وجدء علمًا واحدًا لم يطرأ عليه أي تغير أو 
تبدّل©. 


(1) ضميمة في العلم الإلهي» ضمن كتاب فصل المقال» ص 59 60. 
(2) انظر مجمل رأي الأشاعرة في هذا السياق عند الشهرستاني: نهاية الإقدام» ص 219. 
(3) الضميمة, ص 60. 
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2- الطيعة العلية لمبفة العلم الإلهي عند ابن رجي 

إن هذه الصعوبةء المتربة عن شبهة المتكلّمة في تصورهم لطبيعة العلاقة 
بين العلم القديم بالمعلومات الحادثة ل لا .يمكن أن تنحل إلا إا غلمنا أن طبيعة 
العلم في الغائب تختلف عن طبيعة العلم في الشاهد» وأن حال ونوعية علاقة العلم 
القديم بالوجود خلاف حال ونوعية علاقة العلم المحدث بالوجودء إذ في العلم 
المحدث يكون الموجود هو علة وسبب العلم» بينما في العلم الإلهي يكون العلم 
القديم هو علة وسبب الموجود”". وإن عُؤند هذا التمييز بين العلمين بالقول: إِنْ 
وجود الموجود بعد أن لم يكن يحدث في العلم القديم علم زائد على العلم الذي 
كان له قبل وجود الموجود» للزم عن هذه المعاندة أن يكون العلم القديم معلولا 
للموجود لا علّة له؛ لكون العلم المعلول للموجودء أعني العلم المحدث؛ هو ما 
قد ينضاف إليه علم جديد زائد على ما كان عليه عند حدوث معلومه» بينما العلم 
ا ا الو 
معلومه عنه. فحدوث التغيرء إذاء في العلم عند دخ تغيّر الموجودء إنما هو شرط في 
العلم المعلول عن الموجودء وهو العلم المحدث©» لا العلم الذي هو علة وسبب 
للموجودء وهو العلم القديم. 

والسؤال الذي يمكن أن يعترضنا هاهنا هو: كيف لنا أن نفهم مع ابن رشد 
قوله بأنْ العلم القديم سبب للموجود وعلة له؟. 

لنعلق الجواب عن هذا السؤال إلى حين الحديث عن نظرية الخلق أو العالم 
عيلك اتن رشي ولنكتفي :هنا بالجوات على المبؤال التالي: ما هي طبيعة المنظور 
الرشدي لمسألة عل الله للموجودات؟. 

للجواب عن هذا السؤال لا مناص ابتداءً من الوقوف على طبيعة العلم 
الإنساني لبيان الاختلاف الذي يقيمه ابن رشد بين هذا العلم والعلم الإلهي: 

ففي تحديده لطبيعة العلم الأول» يذهب ابن رشد إلى أن العلم الإنساني 
علم بالموجود من خلال كلياته التي يعمل الإنسان على تجريدها منه» فتصير 
(8) 0 سنن 
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تلك الكليات ‏ بما هي صور وماهيّات الموجودات ونظامها وترتيبها - حاصلة له 
كمعقولات. فالإنسان لا يعقل الكلي أو المعقول من نفسه» أي أنه ليس هو مصدر 
هذه المعقولات ولا علة لهاء كما أنها لا توجد منفصلة عنه أو عن الموجودات في 
عالم فوقاني مفارق ومستقل» وإنما هي كامنة ومحايثة لهذا المحسوسء لكن لا 
يجب أن يفهم من هذا أن كليات الشيء هي الشيء نفسهء وإنما هي ماهيته وحقيقته» 
أي ما به قوامه» وهي لا توجد في الموجود وجودًا بالفعل» وإِنْما توجد فيه بالقوة 
فقط. وإذا أضفنا إلى هذا أن 5 لات الأشياء هى حقائق الأشياءء وأن العقل هو 
مجموع الإدراكات العقلية للمعقولات»: كان لمن و الل PO‏ 
معقول من .قبل العقل» ولا يوجد عندئذ أي تغاير أو اختلاف بين العقل والمعقول 
إلا من ناحيتين: الأولى أن المعقول 1 المعقولات هي معقولات محايثة لأشياء 
موجودة في الخارجء والثانية أن طبيعة المعقولات ليست من طبيعة العقول» أي أنها 
ليست عقلاء وإنما تصير عقلا عند تجريد العقل لصورها من المواد. 

بناءٌ على هذين التغايرينء إذاء يتم الفصل بين العقل والمعقول» بل ويتقرّر 
أنه لا يمكن أن يكون العقل هو المعقول من جميع الجهات”". 

انطلاقًا من هذه المعطيات يقرّر ابن رشد أنه إذا كانت علاقة المعقول 
بالمحسوس على هذه الطبيعة من العلاقة» وكان تحصيل المعقول يمرّ بالضرورة 
عبر تجريده من الطبيعي» كان الموجود المحسوس هو علة المعقول وسببًا له 
وهذا الأخير معلول عن الموجود ومسب عنهء وكان الموجود سابقا للمعقول 
وشرطا له» والمعقول لاحق أو تابع للموجود ومشروط بوجوده. 

هكذا يصير علم الإنسان بالموجودات علمًا من خصوصيّاته أنه علم معلول 
عن الموجودات وتابع لهاء ومن ثم كان متأخرًا عنها ومستكملا بهاء هذا عدا أنه 
علم بالقوة للموجودات التي بالفعل. 

وإذا كانت هذه» في عجالةء أهم خصوصيّات العلم الإنسانيء فإن العلم 
الإلهي على خلاف ذلك تمامًا. ذلك أن الله في تعقله لا يعقل الموجودات الخارجية 
على أنها خارجة عن ذاتهء لأنه لو كان يتعقلها على أنها كذلك» لترتب عنه أن يكون 
علمه مستكملا بشيء آخر غيره؛ ولو جاز هذاء لكان الاشرف متشكملة الاخ 


(1) تهافت التهافت» ص 338. 
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ولكان علمه تابعًا لذلك الشيء الذي يعقله» وكان منفعلا عنه لا فاعلا له؛ وإ صم 
هذاء كان علمه» كالحال في علمناء يخرج من القوة إلى الفعل. لهذه المحالات 
ولغيرها المترتبة عن القول بأنه يعقل شيئًا آخر خارجًا عن ذاته لم يبْقّ إلا أنه لا 
يعقل إلا ذاته» لکن» لو كان الله لا يعلم إلا ذاته» فهل معنى هذا أنَّ الله لا يعلم 
الموجودات:الخارجية وبالثالي. جامل لها؟: 


في مضمار جواب ابن رشد عن هذا السؤال يؤكد على أننا إذا نظرنا إلى علم 
الإنسان وجدنا أنه لا يخرج عن كونه علمًا بالمعلومات» أي أنَّ علمه ليس شيئًا أكثر 
من علمه بالموجودات. غير أن من خصوصية الإنسان؛ من جهة ما هو عاقل» كونه 
عالمًا بماهيته» ولمّا كانت ماهية الإنسان هي المعقولات أو على الأصح هي العلم 
بمعقولات الأشياء» فعلم الإنسان بذاته وما تحوز عليه من معقولات هو ضرورة 
علمه بسائر الأشياء. وإذا كان هذا أمرًا ظاهرًا وبينًا في الإنسانء فإنه يلزم أن يكون 
أظهر وأبيّن في الصانع» إذ إن علمه كصانع ليس شيئًا أكثر من علمه بالمصنوعات. 
غير أن هذه المصنوعات أو الموجودات إذا كانت توجد في ذاته كمعقولات» فهي 
إِنْما توجد فيها على نحو أكمل وأشرف من وجودها في الموجودات“» وهو 
عندما يعقل ذاته» فهو يعقل الموجودات كلها على نحو أسمى وأشرف. وبهذا 
المعنى فإِنْ: «الأول (. +0 لة رمقل إل 5ا وهر يك 5ا محل جم الموجودات 


(2) يقول ابن رشد موضْحًا مراتب صور الموجودات المحسوسة: إِنْ هذه الصور أعني صور الموجودات 
المحسوسة مراتب في الوجود أخسّها وجودها في المواد ثم وجودها في العقل الإنساني أشرف من 
وجودها في المواد ثم وجودها في العقول المفارقة أشرف من وجودها في العقل الإنساني» ثم لها أيضًا 
في تلك العقول مراتب متفاضلة في الوجود بحسب تفاضل تلك العقول في أنفسها إلى أن ينتهي الأمر إلى 
وجودها في المبدأ الأول. إذ إن الصور التي في هذا المبدأ هي أفضل الموجودات التي للصور في جميع 
الموجودات. (انظر تهافت التهافت» ص 217). ويقول بعد هذا بقليل: «والشاهد على أن الموجود الواحد 
بعينه يوجد له مراتب في الوجود هو ما يظهر من أمر النفس فإِنَّ اللون نجد له مرانب في الوجود بعضها 
أشرف من بعض وذلك أن أخس مراتبه هو وجوده ة في الهيولى وله وجود أشرف من هذا وهو وجوده في 
البصر وذلك أن هذا الوجود هو وجود للون مدرك لذاته والذي له في الهيولى هو وجود جماديّ غير 
مدرك لذاته وقد ت بين أيضًا في علم النفس أن للون وجودا أيضًا في القوة الخيالية وأنه أشرف من وجوده 
في القوة الباصرة وكذلك تييّن أن له في القوة الذاكرة وجودًا أشرف من وجوده في القوة الخيالية وله في 
العقل وجرد ارف من ين هذه امور دات ر كلت تقد أن له في دات العلم الأول وجرت أخترف 
من جميع وجوداته وهو الوجود الذي لا يمكن أن يوجد وجود أشرف منه». م. ن.» ص 228. 
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بأفضل وجود وأفضل ترتيب وأفضل نظام»'. بعبارة مختصرة لابن رشدء إِنَّ المبدأ 
الأول إنما يعلم طبيعة الموجود بما هو موجود بإطلاق الذي هو ذاته©. فالله» بهذا 
الاعتبار» من حيث هو سبب أول» تحتوي ذاته على جميع الموجودات في أشرف 
مراتب وجودها. ولمّا كان المبدأ الأول أو الله سببًا في وجوده الذاتي» ولم يكن ثمّة 
سبب آخر خارجي له» كان المبدأ الأول هو سبب وجود المعقولات في ذاته. وهذا 
ما أن الت ها لس فا مكنا عو السك وففناء أيضاء أن انت لات 
تبرق عاضا له :رعق تعمل للم جو دات ولا هذ الأخي ةعلة لحه واتنا هر هة 
لها والسبب الأول لوجودها في ذاته. لذلك فهو عندما يعلم ويعقل الموجودات 
لا يحتاج في تعقله لها إلى معقولات الأشياء المحسوسة؛ وإنما المعقولات هو 
موجدها بحيث توجد سلا في ذاته» لكن في صورة أسمى وأشرف من وجودها 
في الموجودات. وبالتالي فهو عندما يدرك ذاته فإنه يدرك الموجودات كلهاء لأن 
الذات المدركة والموضوع المدرّك شيء واحد. 


هكذا ينتهي ابن رشد إلى التمييز بين العلم الإنساني والعلم الإلهي: فالأول 
يدرك الموجودات اراک غير ماش جت لا يدركها إلا بواسطة المعقولات 
والصور العقلية للأشياء وأمّا الإله فيعلمها ويعلم صورها وماهيّاتها وما توجد عليه 
من نظام وترتيب مباشرة من ذاته ومن غير وساطة تلك المعقولات؟ | 
الموجودات والمباطنة لها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإننا إذا وضعنا في اعتبارنا كون ابن رشد 
قد أقرّ بوجود علاقة سببيّة تربط بين أجزاء العالم» فإنه» في مصنفاته الحجاجية: 
سيقر القول بكون الله هو سبب هذه الأسباب كلها. يقول ابن رشد: ولمًا كانت 
الموجودات قائمة على نظام وترتيب معين» كان: «هاهنا علم بنظام وترتيب هو 
السبب في النظام والترتيب والحكمة الموجودة في موجود موجود وواجب أن 
يكون هذا العقل النظام الذي منه هو السبب في هذا النظام الذي في الموجودات». 


لكامنة في 


)1( م٠‏ ن.» ص 217. 

(2) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3» مقالة اللام؛ ص 1708. 

(3) محمود قاسم» نظرية المعرفة عند ابن رشدء ط 22 مصرء دار المعارف» 1983ء ص 164. 

Cf. also, Barry kagon, Averroês and the metaphysics of causation - 157 - 201 ص‎ «.ù م.‎ )4( 
state. university of New york press, 1985, pp 230 - 233 and 6 

(5) تهافت التهافت, ص 9. كذلك ص 17. 
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إن أهم ما يمكن أن يُستشف من هذا الكلام الرشديء إقراره أنه إذا كانت 
هناك علاقات سببية في الكون بين مختلف الموجودات» فإنْ ثمة سببية أخرى هي 
سببية السبب الأول التي هي السبب في كل الأشياء"“. ومن ثم» فكل الأسباب وكل 
الأشياء والموجودات» إنما تعودء في نهاية التحليل» إلى السبب الأول الذي هو 
سبب الموجودات كلها. وهذا دليل رشدي على مدى علم الله وإحاطته بكل شي 
وعلى مدى قدرته وعنايته الفائقة والدائمة بالعالم من خلال خلقه المستمرّ لأسباب 
موجوداته» فهو «خالق كل شيء وممسكه وحافظه)2. 

لكن ألا يثير القول بأن المعقولات توجد في ذات الله في صورة أسمى 
وأشرف بأن ثمة كثرة في المعاني والمعقولات» ومن ثم كثرة في علم الله؟. 

يسارع ابن رشد إلى الجواب عن هذا السؤال بالقول: إنه ليس ثمة ما يدعو 
إلى وجود كثرة في العلم الإلهي» لأن هذه الكثرة إنما هي لازمة للعلم الإنساني 
الذي لا يعلم الموجودات الكثيرة إلا عبر معانيها الكلية» ولمَّا كانت الموجودات 
الكثيرة سبب علمناء فإن: «الشيء الذي أسبابه كثيرة هو لعمري ك3 ولعل 
هذا هو ما جعل العلم الإنساني يوصف بالتعدّد والكثرة. وأمًا العلم الإلهي» فهو 
علم واحدء لأنه لو كان كثيرّاء لكان منقسمّاء ولمّا كانت ذاته بسيطة» هذا عدا أن: 
«الشيء الذي معلولاته كثيرة ليس يلزم أن يكون كثيرًا بالوجه الذي به المعلولات 
كثيرة»» لأنَّ الله لا يعلم الموجودات من خلال معقولاتها ومعانيها الكلية» وإنما 
يعلمها بذاته الواحدة» وهي واحدة لأنه ليس هناك عقل ومعقولء وإنما العقل هو 
المعقول؛ أي أن المدرك والمُدرّك أو العقل والمعقول متّحدان اتحادًا تامّاه بحيث 
مف وجوه أي ابر ا يفول ن رهه ورادا العقل قلا راشع شت رمن 
ذلك [أي الكثرة] وذلك أنه برىء عن الكثرة اللاحقة لهذه العقول وليس يتصور 
فيه مغايرة بين المدرك والمدرّك»”. ثم يقول: «إن العقل إنما صار هو المعقول من 
(1) مناهج الأدلة, ص 117 - 138. انظر كذلك نظرية المعرفة عند ابن رشد» ص 100, -722/0 16 ونا Voir‏ 

nalisme d'averroès d'après une étude sur la création, op.cit., p 42. 

(2) تهافت التهافت» ص 230ء كذلك ص 60. الفصل» ص 41. 
(3) تهافت التهافت» ص 352. 


(4) م. ن.» ص. ن. 
(5) م. ن.» ص 341. 


جهة ما هو معقول لأنْ هاهنا عقلا هو المعقول من جميع الجهات». ويستدل ابن 
رشد على هذه الوحدة باعتماد قياس الأولى حين يقول: «بل واجب أن ينتهي الأمر 
في أمثال هذه الأشياء إلى أن يتحد المفهوم فيهما وذلك أن العالم إن كان عالمًا بعلم 
فالذي به يكون العالم عالمًا أحرى أن يكون عالمًا». بعبارة أوضح» أنه إذا كان الله 
عالمًا بعلم» فعلمه أولى أن يكون عالمًا. 

هكذا يصير العقل هو المعقول» والعلم هو العالم» وتصير الصفة هي 
الموصوفء فيصيرا معًا من الطبيعة الواحدة نفسهاء أي كلاهما عقلاء وهذا هو 
معنى قول ابن رشد بأن: «الوصف والموصوف في الأشياء التي ليست في هيولى 
(...) يرجعان (...) إلى معنى واحد من جميع الوجوه من غير أن نجد هنالك 
أعني في ذات الشيء وطبيعته». وإذا جادل أحد في هذه العلاقة الماهوية بين 
الصفة والموصوف في الخارج فهو معذور لا محالةء لأنه في الواقع يستعصي على 
الإنسان فهم هذه الوحدة ومن هنا قصوره؛ وهذا القصور أو العجز مردّه إلى عقل 
الإنسان ذاته الذي لا يمكنه إدراك تلك الوحدة إلا إذا كان العلم منه هو بعينه ذلك 
العلم الأزلي» وذلك مستحيل“. 

وهذا إقرار من ابن رشد بأن: «تكييف هذا المعنى [أي العلم الإلهي] 
وتصوره بالحقيقة [كما هي في ذات الله] ممتنع على العقل الإنساني لأنه لو أدرك 
هذا المعنى لكان عقله هو عقل الباري سبحانه وذلك مستحيل)©. 

غير أن ما تلزم الإشارة إليه في هذا الموضعء هو أنه لمّا كان من الموجودات 
أو العقول المفارقة ما هو متبرئ عن المادة» فإن مثل هذه: «العقول التى فى غير 
(1) م.ن.ءص.ن. 
(2) م. ن.» ص 314. 
(3) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3» مقالة اللام» ص 1622. 
(4) تهافت التهافت» ص 344. ويذهب بعض الدارسين لابن رشد بمثل هذا الكلام الرشدي إلى أقصى مداه 

ليقولوا: «إن هذه اللاأدرية تطبع في العمق إلاهيات المسلمين في جملتهاء بحيث نجدها حتى عند ابن 
رشد نفسه). Voir La pensée religieuse d'avérroès: la doctrine de la création dans le tahafut,‏ 


op.cit., p101 
.345 تهافت التهافت» ص‎ )5( 
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١ E‏ ا 0 De‏ و 
هيولى يلزم أن يكون المعقول منها والعقل وفعل العقل شيئا واحدا بعينه» . إلا أنه 
ورغم هذه الوحدة» فإن الكثرة تدخل عليها من جهة ما أن هذه المبادئ المفارقةء 
وإن كان العقل والمعقول فيها واحذاء فإنها تبقى مع ذلك متفاضلة فيما بينها؛ وذلك 
بشن ما اجه كل واحدامتها من مادی فی ضور دات قول أبن ارشد: وکل 
ما احتاج في تصور ذاته إلى مبادئ أكثرء فهو أقل بساطة وفيه كثرة ما. وبالعكس 
كل ما احتاج في تصور ذاته إلى مبادئ أقل فهو أكثر بساطةء حتى أن البسيط الأول 
م 01 . فالس لم اكيس 2 5 2 
بالتحقيق إنما هو الذي لا يحتاج في تصوّر ذاته إلى شيء من خارج» 2 
هكذا تصير: «الكثرة الموجودة في واحد من هذه المفارقات إنما توجد لها 
من جهة أنها إنما تعقل من ذاتها كثرة»). بينما الوحدة فى المبدأ الأول إنما هى 
له من جهة ما أنه: «غير منقسم فيما يعقل من ذاته» فلذلك لا يعقل إلا شيئًا واحدًا 
بصيطا هق ذائه لذ يمكق نه أن نمق کرو ما لاق دا ول ارخا عاف 
فال دة اذا وتيكا لكل ها ذكرناة اا هى فل الما الأول لواحن سبع 
هو اذاه عن عير اج ج في لدو ره لها إلى ما هو خارج عن هذه الذات. أو قل إن 
الوحدة؛ فضلا عن ذلكء إنما هي تَطابقٌ واتحاد ماهوي تام بين العلم والعالم أو العقل 
والمعقول» بحيث صار معه المعقول هو العقل ذاق . وإذا فرض بقاء المعقولات 
كثيرة ولم تتحد بذاته كانت ذاته غيرها. وهذا فرض باطل للمحالات التي ذكرنا. 
هكذا اهتدى ابن رشد إلى رفع الكثرة عن العلم الإلهى» وأقرّ بوجود وحدة 
في علمه» مع رفعه لأي تمييز بين علم الله لذاته وعلمه للموجودات» وهو العلم 
(1) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3ء مقالة اللام» ص 1701. 
(2) تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 143. 
)3( م. ن.» ص 148. 
(4) م. ن.» ص. ن. 
(5) يقول ابن رشد: «فما كان متبرئًا عن المادة بإطلاق فالمعقول منه والعقل شيء واحد بإطلاق». تفسير ما بعد 
الطبيعةء ج 3 مقالة اللام» ص 1704 . وانظر كيف يرجع Marie bernard‏ هذه r2‏ إلى معمر المعتزلي 
حين يقول: «على غرارالفلاسفة» فإ معمر يشدد (. ..) على كون الله علمًا وعقلا وأنّ العقل وموضوع 


Voir Marie Bernard, La notion de ilm chez les premiers mu'!azilifes, i العقل فيه شيء واحد)‎ 
studia islamica, 1973, p55. 
.1706 تفسير ما بعل الطبيعةء ج 3 مقالة اللام» ص‎ (6) 
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الذي صار معه العقل والمعقول شيئًا واحدًا. وإذا كان من الفلاسفة مَن أقرّ 
القول بأنَ معقولات الأشياء توجد في ذات الله فإنْ هذا الإقرار الخاطئ ما كان 
وراء قولهم بأنّ الله لا يعلم إلا الكليات؛ وهو قول انتهى بهم إلى نوع من التشبيه 
بقياس الغائب على الشاهد» وذلك حين اعتبروا أن الله يعلم الموجودات باعتماد 
المعقولات نفسها أو المعاني الكلية التي يعقل بها الإنسان الموجودات» والحال أن 
علمه تعالى لا يوصف لا بالكلي ولا بالجزئي» والدليل على ذلك من وجوه: 

أولا: أنّ العلم الكلي علم بالقوة للموجودات الجزئية التي توجد بالفعل. 
وإذا كان علمه علمًا كليّاء كان علمًا بالقوة» بينما لا توجد قوة في علمه سبحانه©. 

ثانيًا: أن الكليات المعلومة عندنا معلولة عن طبيعة الموجودء لكن الأمر 
على العكس من ذلك في العلم الإلهي © إذ هو علة للموجود لا معلولا عنه. 

ثالثًا: أن علمه لا يجوز أن يكون جزئيّاء لأن العلم الجزئي معلول عن 
الموجودات9» وأمّا علمه تعالى فهو علة لهذه الموجودات. 

رابًا: لو كان علمه يحصل بشيء جزئيء لكان كماله بشيء خارج عن ذاته» 
ولكان الأشرف عندئذ يُستكمل بالأخس وهذا محال. 

وجملة القول؛ إنه لا يجوز إطلاق القول بأنْ علمه يوصف 00 
جزئي» لأنْ الكلي والجزئي معلولان عن الموجوداتء وكلا العلمّين كائنٌ فاسد 
لكن هذا لا يعني أنه لا يعلم الكليات أو الجزئيات: وإنما هو يعلمها بعلم غير 
مجانس لعلمنا بها كما سبق وأن أوضحنا. 


. 95 1 2 
على ضوء تقرير ابن رشد لهذه النتائج وصعوبة تعقلهاء يقطع بتحريم الكلام 
في علم الله سواء بذاته وبغيره على أهل النظر الخطابي والجدلي» وذلك لكون 
مدارك ومستويات فهم الجمهورء من أهل الخطابة» والمتكلمة» من أهل الجدلء 


See Avérroês and the metaphysics of causation, op.cit., pp 240 - 241 (1) 
.1708 تفسير ما بعد الطبيعة» ج 23 مقالة اللام؛ ص‎ )2( 

(3) الفصل, ص 40. 

(4) تهافت التهافت» ص 227. 

(5) م. ن.» ص. ن. تفسير ما بعد الطبيعة, ج 3 مقالة اللام» ص 1708. 

(6) الفصل؛ ص 39. 
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لا تبلغ مبلغ فهم مثل هذه الدقائق» وإذا عرض وأن خيْض معهم في مثل هذه 
الأمور الدقيقة» أفضى بهم ذلك إلى إبطال معنى الألوهية؛ لذلك كان الخوض 
والغوص في مثل هذه المسائل محرّمًا عليهم؛ بل إنه وللسبب ذاته - أعني قصور 
مداركهم العقلية ‏ جاء الشرع غير قاصد مخاطبة الجمهور مباشرة بهذه الأمور أو 
المعاني» بل عَمَدَ إلى تفهيمها لهم من خلال تمثيلها بالأمور المحسوسة والجوارح 
الإنسانية» لكن لا يجب أن يفهم من هذا التمثيل أن حقيقة هذه المعاني واحدة بين 
الله والإنسانء أو أنها من الطبيعة الواحدة نفسهاء وإنما هي في الإله على وجه غير 
الوجه الذي توجد عليه في الإنسان كما سبق وأن بيّنا. ا 

وإذا كانت هذه المسألةء أي مسألة العلم الإلهي» من المسائل الدقيقة الواجب 
دفع الجمهور عن الخوض فيها خوفا من أن يبطل معنى الألوهية عندهم؛ وكان 
المتكلمة ليس عندهم برهان أو يقين» وإنما فقط كلام في علم الله على الطريقة 
الجدليةء فإ الخوض في هذه المسألة الدقيقة مقصور على العلماء الراسخين في 
العلم وهم أهل البرهان. لأجل ذلك كان لا يجب أن تثبت في كتاب إلا في الكتب 
الموضوعة على الطريق البرهاني2. 

تلكء إذاء أهم الخلاصات التي انتهى إليها ابن رشد في سياق فحصه لمسألة 
العلم الإلهي» وهي خلاصات لا يسَعَنا إلا أن نتسائل معها السؤال أو الأسئلة الآنية: 
كيف سيتعامل ابن تيمية مع هذه المعطيات؟ أي هل سيكون مؤيدًا ومثمُمًا لها أم من 
المسارعين إلى الدفع في أفق هدمها؟. 


3- نقد ابن تيمية للتقسيم الزماني للعلم الإلهي ودفع دلالته العقلية 
في سياق ردود ابن تيمية على موقف ابن رشد من مسألة العلم الإلهي يذكر 
تقي الدين أن ابن رشد قد أقرّ القول بوحدة العلم بالماضي والمستقبل والحاضر 
ب , : 
الأول: أن ما يقع من التغاير في العلم بهذه الأزمنة الثلاث إنما هو أمر يخض 
العلم المحدث لا العلم القديم الذي يجب فيه اتحاد هذه العلوم. 


(1) تهافت التهافت, ص 356. 
(2) م. ن.» ص 357-356. 
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والثاني: أن ابن رشد أوجَبَ وحدة العلم بالماضي والمستقبل والحاضر 
لاعتقاده أنه يستحيل نفي علمه بما يحدث في هذه الأزمنة الثلاث. 

ولق اتن تة با غا لکد "الذي کرد ابن وغه انما کر من جن 
كلام المتكلمة الذي انتقده ابن رشد نفسه حينما بين أنه لو اتحد في العلم القديم 
العلم بالماضي والحاضر والمستقبل» ولم يكن أي علم من هذه الثلاث مغايرًا 
للآخرء لكان العلم بالوجود عند وجوده وعند عدمه علمًَاً واحدًا. ومن ثم» فإن ابن 
رشد بإيراده لهذا القول الذي يفيد أنه يجب أن يكون العلم بالموجودين مختلفاء 
قد ناقض فيه القول المتقدّم له الذي يقضي بوحدة العلم في الأزمنة الثلاث 

غير أَنَّ ابن تيميةء وبعد هذا التعليقء يستدرك بأنّ ابن رشد مع تصريحه بهذا 
الاختلاف» فإنه يستقر على القول بأنْ عدم التغاير إتما هو ثابث في العلم القديم 
لا المحدث. 

ولا يشك ابن تيمية أدنى شك في كون هذا الرأي الرشدي إنما يرجع إلى 
المتكلمين الذين كانوا أول من قالوا بهء بل إِنَّ المتكلمةء وعلى الرغم من أنَّ ابن 
رشد قد كان تابعًا لهم في هذا الباب» فإنهم ظلوا في منزلة أعلى منهء لكونهم قالوا 
E‏ ل ل د 
القديم كما قال البعض الآخر () 

بيد أن المقارن بين «كلام» ابن رشدء الذي علق عليه ابن تيمية هاهنا هذا 
التعليق» وبين النص الرشديء كما ورد بمناهج الأدلةء يطالعه» أول ما يطالعهء 
سقوط ما أتى به ابن تيمية هاهنا من كلام بصلب النص الرشدي» وبسقوط 


(1) الدرء, ج 9> ص 382 383. 

(2) إن ما بين أيدينا من طبعات لنص مناهج الأدلة؛ لا تثبت بالصلب نص موضوع نقد ابن تيمية هاهنا. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكلام الساقط قد جاء فيه عند ابن تيمية ‏ ما نصه: «والذي يقال للخواص: إن العلم القديم 
لايشبه [ال] علم [الإنسان] المحدث [فالذي يدركه الإنسان من تغاير العلم المحدث بالماضي والمستقبل 
والحاضر هو شيء يخص العلم المحدثء وأمّا العلم القديم فيجب فيه اتحاد هذه العلوم» لأن انتفاء العلم 
عنه بما يحدثه من هذه الموجودات الثلاثة محال» فقد وقع اليقين بعلمه سبحانه بهاء وانتفى التكييف»ء إذ 
التكييف يوجب تشبيه العلم القديم بالمحدث]. الدرء» ج 9> ص 382-381. إن هذا الكلام لم يثبته كذلك 
محمود قاسم بصلب نص مناهج الأدلةء وإنْما أورده ‏ خلوًا مما وضعناه بين معقوفتين - فقط في ذيل ص 
1 من النص المحقّق. وقال إنه زيادة في نسخة (أ). 
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هذا الكلام من النص يتداعى جميع ما نسب إلى الرجل وكل ما وجه إليه هاهنا 
من انتقادات من قبل صاحب الفتاوى. ومع ذلك نجد ابن تيمية يُعتبر أنَّ ما ذهب 
إليه ابن رشد في تمييزه بين ن العلم القديم والعلم المحدث» واعتباره العلم الأول 
سببًا لوجود الموجودء والمحدث سبب عنه» أنه تمييز لا يمكن اعتباره جوابًا عمًا 
تطرحه مسألة العلم من شكوكء بل يذهب ابن تيمية أكثر من ذلك إلى اعتبار هذا 
1 
كام رفني ارييف الى الزراارى. يسان باينا مدي لاوا ١‏ العامة اقل" 
وأنه قد عارضهم في ذلك بعض المتكلمة ممن رأوا أنّ العلم يطابق المعلوم فقط 
ولا يمكن أن يكون سبًا لوجود الموجودء وإِنْ كان ابن تيمية» في ما بعد» سيرفض 
هذا الاعتراض الكلامى بدوره فيعتبره مجانيًا للصواب. 
بيد أنه وانطلاقا من تمييز تقي الدين بين ثلاث مستويات في العلم ‏ كما 
سئرى بشيء من التفضيل؛ » في ما بعد وهي: «علم ما يريد أن يفعلء علم بأن 
سيكونء علم أنه قد کان»» يؤكد أنَّ ابن رشد قد اقتصر على ذكر العلم المشروط في 
الفعل بالإرادة فقطء وهو العلم الذي لا يكون المريد مريدذا للمّراد حتى يحصل ذلك 
العلم؛ بينما العلم بأن سيكون المرادء والعلم أنه قد كانء فذلك ممّا غيبه ابن رشد©. 
والجدير بالإشارة هاهنا أن ابن تيمية يريد أن يثبت أن ابن رشد من ثفاة العلم 
الإلهي بالماضي والمستقبلء بيد أن هذه التفرقة في العلم - في المنظور الرشدي - بين 
الماضي والحاضر والمستقبلء إنما هي تفرقة لازمة لعلم الإنسان بما هو علم يخضع 
للتغيُرات الزمنية التي تخضع لها الأشياء التي يعلمهاء بينما العلم الإلهي إنما تستوي 
عنده جميع هذه الأزمنة» إذ كل شيء معلوم له منذ الأزل وإلى الأبدء ولا يمكن أن 
يكون خاضعًا للتغيّرات الزمنية بأيّ حال من الأحوالء لكون الزمان إنما هو مقياس 
للموجودات علمًا أبديًا لا زمانيّاء فهو: «عالم بالشيء قبل أن يكون على أنه سيكون» 
وعالمٌ بالشيء إذا كان على أنه قد كان» وعالمٌ بما قد تلف أنه تلف في وقت تلفه)!. 
(1) ولا يضيف ابن تيمية هاهنا بيانًا آخر عن هؤلاء الفلاسفة فيقدّم حجّة ما ينبت سبق القول عندهم بكون 
العلم القديم سبيًا لوجود الموجود والمحدث سبب عنه؛ ولعلّ هذا ما يؤترعلى قيمة النقد التيمي هاهنا. 


)2( الدرء ج 9 ص 391 _ 392 _ 394. 
(3) مناهج الأدلة» ص 78. 
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إن هذا الموقف هو ما تقتضيه أصول الشرعء عند ابن رشد» وهو موقف 
موافق لتصوّر الجمهور الذين يفهمون من العلم في الشاهد هذا المعنى بالذات 
وليس عند المتكلمين برهان يوجب أن يكون العلم على خلاف هذه الصفة". فإذا 
صرّح رجل البرهان بهذا الرأي الذي يرتضيه الشرع للجمهور؛ فإنه لا يفعل سوى 
أن يفسّر ظاهر نصوص القرآن دون أن ينساق إلى الحديث عن مقولة الزمان التي 
إنما تنطبق على العلم الإنساني لا على العلم الإلهي. وهذا ربما هو الذي فاتَ 
ابن تيمية إدراكه» عند ابن رشدء بسبب ما تعرّضت له نصوصه وأخصّها نص مناهج 
الأدلة من إضافات وزيادات لا علاقة لها بروح فكر الرجل. 

وابن تيمية وبعد تقسيمه للعلم تقسيمًا زمنيًا إلى علم ما يريد أن يفعل» وعلم 
بما سيكون» وعلم بما قد كان» يعيد طرح السؤال نفسه الذي طرحه ابن رشد 
على المتكلمة فيقول: إنه إذا ثبت في العلم أن منه ما هو علم بأن سيكون المرادء 
فهل يكون هذا العلم القديم هو العلم نفسه بوقوع المُراد إذا وقع أولا؟ إلا أن ابن 
تيمية» وعقب طرحه لهذا السؤال»ء يعترض على ابن رشد الاعتراض الذي سبق لنا 
إبطاله وهو أن ابن رشد وقع في «الغلط» عند القول باتحاد العلم الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ ف: «جعل العلم بما يريده هو العلم بأن سيكون المرادء وذلك هو العلم 
بأن قد کان . وأنَّ ابن رشد لما وقع في ذلك «الغلط»؛ وكان المتكلمة قد تكلّموا 
في العلم القديم والمحدثء وانتهوا إلى جعل أحد العلمين هو الآخرء فإنهم كانوا 
أقرب إلى الصواب من أبي الوليدء وكانت طريقتهم أقلّ إشكالا من طريقته©. 

والظاهر من هذا النقد أن ابن تيمية إنما بناه على ما تضمّنه النص الساقط 
من مناهج الأدلة» والذي أورد فيه ابن تيمية القول بكون ابن رشد قد وححد العلم 
بالماضي والمستقبل والحاضرء أي أنه؛ بتعبير ابن تيمية» قد جعل العلم بما يريد هو 
العلم بأن سيكونء وذلك هو العلم بأن قد كان» وهذا باطل» عند ابن تيمية. غير أن 
هذا الإبطال لا بقلل :عدا في شىء من فة ها قال اين .رشنا بدليل قوط الت 
(2) نظرية المعرفة عند ابن رشد» ص 220 - 221. 


)3( الدرء؛ ج 9 ص 392. 
)4( م. ن.» ص. ن. 
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المعتمد في النقد من الصلب. ثم إن ابن رشد قد سبق وأن صرّح بالقول: إن الغلط 
الذي دخل على المتكلمة في مسألة العلم الإلهي إنما هو من جهة الغلط الناشئ عن 
قياس العلم القديم على العلم المحدث» وهو قياس الغائب على الشاهد". إلا أنَّ 
هذا النقد الرشدي للمتكلمة سيلقى كذلك اعتراصًا من قبل ابن تيمية الذي سيعده 
نقدًا باطلاء ووجه بطلانه, برأيه» أنه لا بذ من اعتبار الشاهد فى معرفة الغائب» لأنه 
لولا ما يوجد في الشاهد من أمور لما أمكن تصوّر شيء من الغائب أصلا. وهذا 
دلبل على الدكانة الك E gr‏ على الشاهد في معرفة 
أحوال العالم الآخرء بل يذهب ابن تيمية لحد القول أن أيّ تشكيك في صخة هذا 
القياس يفضي إلى فقدان الثقة بجميع العلوم. 

إلا أن ابن تيمية» في هذا النقدء يبدو أنه وقع في منزلق الحكم العام على 
النقد الرشدي لقياس الغائب على الشاهد عند المتكلمةء ظانًا أن أبا الوليد؛ في هذا 
النقدء كان رافضًا ا جملة E‏ بینما و خلاف ذلك تماماء 
e‏ لذلك كان من 
ودالجية 00 إلى SG cS a‏ 
وهوء من هذه الجهة, انما ي ينبّه إلى التأويل. وهذا يعني» عند ابن رشدء أ القياس 
التمثيلي قد يصل إلى مستوى القياس البرهاني إذا قَرَنَه تنبيه على الحق. لذلك - 
على ما يقول ابن رشد ‏ استعمل هذا القياس في الشرع على المستوى التبليغي 

5 م 

الخطابي ليور وهو حق له شرعيته لمعرفة جملة من الأمور الالهية©. ولعل 
وعي ابن رشد بشرعية وأهمية الاستدلال بالشاهد على الغائب ما جعله يستعين»› 
أكثر من مرّةء بهذا القياس للاستدلال على عدد من المسائل الكلامية. يقول ابن 
)1( الضميمة, ص 61. 
(2) الدری ج 9» ص 393. 
)3( محمد حسني الزين» منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» ط 1ء بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» 1994» ص 149. 
(4) مناهج الأدلةء ص 119. 
)5( م ن.» ص 96 - 119. كذلك سميح دغيم» «ابن رشد وعلم الكلام»» الفكر العربي (مجلة)» بیروت» لبنان» 


معهد الإنماء العربي» عدد 81, 1995» ص 44. 
4 انظر ص 47»› 2169 222 - 223 من هذا البحث. 
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رشد على سبيل المثال» كل: «قول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات 
سبب فاعل في الغائب» لأنْ الحكم على الغائب من ذلك إِنْما يكون من قبل الحكم 
بالشاهد [فالنافون بهذا الاعتبارء إذاء] لا سبيل لهم إلى معرفة اش 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإن ابن رشد لما كان قد صرّحء كما مر معناء 
أنه: «لا يحدث في الفاعل تغيّر عند (...) حدوث معلومه عنه) 20 فان ابن تيمية قد 
رد على قوله هذا بالقول: «أنت قد أبطلّت دليل المتكلمين على هذا الأصل الذي 
قاسوا عليه» ولم تذكر لك عليه دليلاء فإ أولئك بَنّوْه على أن ما لا يسبق الحوادث 
حادث» وهذا ثبت بطلانه. فيجوز عندك أن تقوم الحوادث بالقديم» وإذا كان 
كذلك» لم يمتنع عندك أن يتجدّد للفاعل القديم عند فعله حال من الأحوال)0©. 

ولل آفة ما فى هذا القول المي ری كو ابن رقن ف ادو إلى 
القول بجواز قيام الحوادث بالقديم» وأنه يتجدد للفاعل القديم عند فعله حال 
من الأحوال لم يكن له من ذي قبل. غير أن هذا الكلام؛ كما هو بِيّنّء إنما هو 
خلاصة تيمية لقراءة معينة للنص الرشدي عملت على تحويره في اتجاه مخالف 
لروح فكر الرجل الذي أفرد حيّرًا مهما في المؤلفات الحجاجية الثلاث لنقد 
القول بقيام الحوادث بالقديم. ولعل موضع سوء فهم ابن تيمية لابن رشد هاهناء 
في تقديرناء هواعتبار ابن تيمية أن أبا الوليد قد سلم القول مع الفلاسفة أن الله 
يعلم الموجودات باعتماد المعقولات نفسها التي يعقل بها الإنسان الموجودات, 
والحال أن ابن رشد قذ فصل ب بين وجود هذه المعقولات في ذات الله» وبين 
وجودها عند الإنسان»ء معتبرًا أن افقو الات توجد في ذات الله على : نحو أشرف 
وأسمى» وأنها معلولة عن الذات لا عن الموجودات» اوكا شيء 
واحدء أي إن العلم الإلهي إنما هو علم بالموجودات لا على أنها خارجة عن ذاته: 
(1) مناهج الأدلة, ص 142 143. 
(2) الضميمة, ص 61. 
(3) الدرء, ج 9, ص 393. 
(4) نشير هنا إلى أن ابن تيمية قد انتقد القول القائل إن الله لا يعلم إلا الكليات - وهو قول ابن سينا - معتبرًا 

إياه أنه قول باطل لكون هذا العلم لا يفيد معرفة أمر معين موجود في الخارج EEE‏ 


في الذهن فقطء ولو كان علم الله كذلك لكان غير عارف بالأمر الجزئي وجاهلا بأعيان الموجودات في 
الخارج وهذا كله محال. 
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كما هو أمر العلم الإنساني» وإنما توجد معقولات هذه الموجودات في ذاته على 
أكمل وأشرف وجودهء وأنَّ الله عندما يعقل المعقولات من حيث هي ذاته يصير 
علمه فاعلاء أي سيبًا للنظام والترتيب والحكمة الموجودة في الموجوداتء لا أن 
الموجودات فاعلة أو مؤثرة في علمه كما هو حال العلم الإنساني الذي يدرك 
الموجودات من خلال المعقولات الكلية التي هي غير ذاته بوجه من الوجوه. 
والملاحظ أنَّ هذا النقد التيمي الذي رُميَ به أبو الوليدء كان قد رمي به ابن تيمية 
ذاته من قبل تاج الدين السبكي (683ه ‏ 756ه) حينما صرّح هذا الأخير بأن ابن 
تيمية قد قال بحلول الحوادث بذات الله تعالى1). 


ولا يتوانى ابن تيمية في إضعاف قول ابن رشد القائل: إن حدوث التغيّر 
في العلم عند تغيّر الموجود إنما هو تغيّر خاص بالعلم المحدث المعلول عن 
| © فضعفه م 5 
لموجود ‏ فيضعفه من وجهين: 


أحدهما: اعتباره أن ما استند إليه ابن رشد من دليل في التمييز بين العلم 
القديم والعلم المحدث؛ وهو أن العلم القديم علة للموجودات» والمحدث معلول 
عنهاء أنه دليل لا يمكن الاطمئنان إليه في التمييز والتفرقة بين العلم المحدث 
الإنساني والعلم القديم الإلهي» لكون كلا العلمين ينقسم إلى ما لا يكون له تأثير 
في وجود معلومه»› وما يكون له تأثير في وجود معلومه. 


(1) السبكي» الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزيةء جمعها كمال أبو المنى» ط 1ء 
بيروت» عالم الكتب» 1983» ص 85 - 151 - 152. السبكي» السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل؛ تعليق 
زاهد بن الحسن الكوثري» ط 1» مطبعة السعادة» مصرء 1937» ص 16. وانظرالطبعة الحديثة لهذه الرسالة 
عن مكتبة زهران» مصرء 1993: ص 17. كذلك السبكي, رسالة الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية؛ 
طبعة الترقي» 1347ه» ص 76- 78- 79. وما أورده زاهد الكوثري من تعليقات عليها في الحواشي. وقد 
ذهب تاج الدين السبكي في هذه الرسالة وفي رسائل غيرها إلى حد تكفير تقي الدين بن تيمية؛ منّهِمًا إيَاه 
بخروجه عن الاتّباع إلى الابتداع. وقد وضعت إثر هذا مصنفات عديدة إمّا دفاعًا عن ابن تيمية أو ردًا على 
السبكي ومن سَلك مسلكه. نذكر من هذه المصنفات الموضوعة لهذا الغرض مصنف «الرد الوافر على مَّن 
زَعَم: بأن من سمى ابن تيمية» شيخ الإسلام «كافر» لصاحبه ابن ناصرالدين الدمشقي» المكتب الإسلامي» 
0. وكتاب الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لصاحبه مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تح. 
نجم عبدالرحمن خلف» ط 22 بیروت» لبنانء دار الفرقانء 1985. 

(2) الضميمة» ص 61. 

(3) وسيأني معنا بعد قليل بيان لهذا التقسيم الذي يقيمه ابن تيمية لكلا العلمين. 
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الثاني: أن العلم المحدث علم لا بد من لزومه للإنسان عند إرادته للفعل 
المحدثء أي لا بد للمُريد من علم بما يريد أن يفعل. فهوء إذَاء علمٌ متقدّم على 
المُراد أو المعلوم» أي علّة للموجود المُراد وليس معلولا عن الموجود كما ذهب 
إلى ذلك أبو الوليد. 

وإذا كان ابن رشد قد سبق وأن أكد في تهافت التهافت على أن العقل 
والمعقولء والعلم والعالم» شيء واحد فإن ابن تيمية قد رد على هذا بأنه قول في 
غاية النفي. يقول ابن تيمية: «وأنت تقول: إن العلم هو العالم» بل تقولون: إن العلم 
والعالم والمعلوم» والعشق والعاشق والمعشوقء والعقل والعاقل والمعقول شي 
واحد. فقولكم أشدّ نفيّا»!"» وهو نفي أشدٌ لأنه نفي من جهتين» أعني من جهة نفيه 
للذات والصفات معًا كما سبق وأن ذكرنا©: فأمًّا نفيه للذات» فلأن ابن رشد عندما 
أثبت وجود عقل بما هو موجود معقول مفارق للهيولى هو الله تعالى؛ فإنه لم يثبت 
- برأي ابن تيمية - إلا وجود موجود معقول لا وجود له إلا في الذهن فقطء فصار 
هذا الوجود المعقولء عند ابن رشدء وجودا كليّا مطلق الوجود» بينما الكلي المطلق 
الوجود موجود في الذهن فقط لا خارج الذهن» أي أنه مجرّد تقدير ذهني لا وجود 
له في الأعيان» لكون ما في هذه الأخيرة إنما هي الموجودات المعينة والمقيدة. 
يقول ابن تيمية تيفية إن قول ابن رشد وعموم الفلاسفة بأن وجوده معقول: «إنما هو 
ن ا [تمامًا] كما يعقلون الكليات الثابتة في العقول [فجعلوا هذا 
الموجود المعقول مطلقًا] والوجود المطلق (...) لا يكون إلا في الأذهان لا في 
الأعيان. وهذا هو نهاية التوحيدء الذي زعموا أن الرسل جاءت به ولا ريب أن أقل 
أتباع الرسل أصح وأكمل عقلا من أن يجعل هذا ثابنًا في الوجود الخارج؛ فضلا 
عن اللتيجياء رت كلميو" ا E E E‏ 

من الجواهر العقلية: كالعقول والنفوس المجردة (...) إذا حقق الأمر عليهم لم 
يكن لما أثبتوه من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان». فإثبات وجود 
(1) الدرء ج 10» ص 223 -224. 
(2) انظر ص 114 وما بعدها من هذا البحث. 


)3( الدرءء ج 5 ص 95. 
(4) منهاج السنة, ج 2ء ص 141. 


ا الغخاقاواللإلار يي ع ج 


عقل» بما هو موجود معقولء أو جوهر مفارق إنما هوء برأي ابن تيمية» ليس غير 
إثبات لوجود موجود مقدّر في الذهن فحسب لا وجود له في الخارج. 

هكذا ينتهي ابن رشدء على ما يقول ابن تيمية» إلى نفي وجود الله كذات 
متحققة في الخارج لتصير هذه الذات - مع أبي الوليد - مجرّد تقدير ذهني أو 
موجود كلي مطلق الوجود في الذهن. 

وأمّا نفيه للصفات فمن جهة ما أن ابن رشد لما انتهى إلى وجود موجود 
معقول في الخارج رامّ إثبات صفات عقلية له» فاضطرّه الأمر إلى تأويل وتخريج 
ظاهر الشرع تخريجًا عقليًا أبطل فيه دلالة الصفات من الشرع ليشت صفات عقلية 
مجانسة لطبيعة العقل بما هو موجود معقول. غير أن هذا الإثبات للصفات العقلية 
إنما هو إثبات لوجودها الذهني فقط» وهو إثبات جعل من الصفات صفات مطلقة 
موافقة لطبيعة الظاهرة وجود العقل المطلق الوجودء والحال أن وجود المطلق لا 
يكون إلا في الذهن فحسب» فصارت الصفات» بهذا الاعتبار التيمي» مجرد تقدير 
ذهني لا يكتسي أي صبغة أنطولوجية خارج الذهن. ولمّا كانت الذات الإلهية ‏ عند 
ابن تيمية - لها وجود معين في الخارج» وكانت صفاتها أيضًا كذلك؛ أي لازمة 
للذات غير المنفكة عنها في الخارج» كان القول بوجود صفات عقلية لاش 
بنفي الوجود الخارجي للصفات اللازمة للذات في الخارج. أو بعبارة أخرى إنه 
قول ينفي وجود صفات محقَقة في الخارج لازمة للذات غير المنفكة عنها في 
الوجود الخارجي المعين. 

ثم إن تأكيد ابن رشد على أن العالم إذا كان عالمًا بعلم فالذي يكون به 
العالم عالمًا أحرى أن يكون عالمّاء إنما هو تأكيد» على ما يرى ابن تيمية» لكلام 
في غاية الفساد والسّفسطة» بل وفي غاية الشبهة التي دخلت كلامه هذا: «فظن أنه 
إذا قيل: هذا عالم بعلمء أن العلم هو الذي أفاده العلم» والعلم هو الذي أعطاه 
العلم كأنه معلمه»؛ وليس الأمر كذلك» بل إن القول بأن هذا عالم بعلم معناه: 
«أنه موصوف بالعلم» أي ليس مجردًا عن العلم» ولا معرى منه» بل هو متّصف 
به» والعلم نفسه لا يعطيه العلم» بل العلم نفسه هو العلم؛ وإِنْ كان العلم قديمًا من 


(1) الدری ج 3> ص 429. 
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لوازم ذاته فلم يستفده من أحدء وإِنْ کان محدثًا فقد استفاده من غيره» ولم يستفد 
العلم من العلم». 

وخلاصة هذا الكلام التيمي أن العالم لم يستفذْ الصفة التي هي العلم من الصفة 
التي هي العلم» إذ ليس هناك صفة مفيدة وصفة مستفادة» بل علمه نفسه هو الصفة 
نفسها. بعبارة ابن تيمية» أنه: «إذا كان [الله] عالمًا بالعلم لم يكن العلم حصل من 
علم آخرء [لأن] العلم عند هؤلاء [الفلاسفة هو ما] أوجب كونه عالمّاء والذي عليه 
الجمهور أن العلم نفسه هو كونه نفسه عالمّاء فليس هناك شيئان» وعلى القولين فإذا 
استحقٌ الموصوف بالعلم أن يسمّى عالمًا لم يكن العلم أحقّ بأن يكون عالمًا)0. 

تلك» إذاء خلاصة النقد التيمي الذي يستند فيه تقي الدين تارة إلى اللغة 
وتارة أخرى إلى رأي الجمهور. إلا أن هذا النقدء في تقدير أحد المناصرين للنزعة 
العقلانية عند ابن رشد وهو الدكتور عاطف العراقي» لا يحل المشكلة التي أثارها 
أبو الوليدء وهي قضاء العقل بأن ما يكون به العالم عالمًا أحرى أن يكون عالمّاء 
كما لا يستطيع هذا النقد أن يقضي على الحل الذي قال به ابن رشدء وهو أن العالم 
والعلم شيء واحد بالنسبة إلى ذات الله» وأن التغاير بين العالم والعلم إِنّما هو تغايرٌ 
في الذهن لا في الوجود”. ولعل هذا الطرح الأخير ما تبنّاه ابن تيمية نفسه بمعنى 
من المعاني كما سبق وأن أوضحنا. 


4- المدلول الحشي الظاهري لصفة العلم الإلهي عند ابن تيمية 
بعد أن بَسَطنا مختلف جوانب النقد التيمي على ابن رشد حول مسألة العلم؛ 

نتتقل الآن إلى بيان طبيعة الموقف التيمي منهء وهو الموقف الذي يمكن أن نقاربه 
من خلال تمبيز ابن تيمية في العلم بين جنسين: علم الخالق وعلم المخلوق» 
وتقسيمه لکل واحد منهما إلى ما يكون له تأثير في وجود معلومه؛ وإلى ما لا يكون 
كذلك» أي ما لا يكون له تأثير في وجود معلومه: 
)2( م. ن.» ص 430. 
(3) عاطف العراقي» المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد, ط 2» القاهرة» مصرء دار المعارف؛ 1984, ص 116ء 

الهامش رقم 17. 
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- فعلم الخالق الذي يكون له تأثير في وجود معلومه مثل علم الله بالمخلوقات؛ 
فإن خلق المخلوقات مشروط بالعلم بهاء وأن العلم بها شرط في وجودهاء لكن 
ليس العلم بها وحده العلة في وجودهاء بل لا بذ من القدرة والمشيئة. وهذاء برأي 
ابن تيمية» موطنْ خطأ الفلاسفة» ومنهم ابن رشدء من جهة ما أنهم جعلوا مجرّد 
العلم بالمخلوقات موجبًا لوجودهاء ولم يجعلوا للقدرة وللمشيئة أثرّا في ذلك 
مع العلم أن تأثير القدرة والمشيئة في ذلك أظهر من تأثير العله". 

والظاهر من كلام ابن تيمية هاهنا أنه لا ينفي ما قاله ابن رشد من أن العلم 
الإلهي علة وسبب في وجود الموجودء وإنما سايره في ذلك» وارتضى ما قاله لنفسهء 
مع إضافة القدرة والمشيئة. وأمّا العلم الآخر للخالق» فهوالعلم الذي لا يكون له 
تأثير في وجود معلوماته مثل علم الله بنفسه» فإن هذا العلم ليس سببًا للوجود أو 
الموجودات» لذلك لا يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سبب للموجود مطلقًا©. 

وأمًا علم المخلوق فينقسم بدوره» كما جاء فوق» إلى ما لا يكون له تأثير 
في وجود معلومه؛ مثل علم الإنسان بمخلوقات الله التي لا أثر لعلمنا فيهاء وإلى 
ما يكون له تأثير في وجود معلومه» كعلم الإنسان بما يريد فعله من أفعال؛ وهذا 
العلم هو أيضًا شرط في وجود المعلوم» فالعلم بهذا المحدث شرط في حصوله؛ 
والمعلوم تابع للعلم المحدث هنال. ومن ثم» فإنه لا يجوز على وجه القطع القول 
أن وجود كل معلوم لنا هو علة وسبب لعلمنا مطلقا» بل من علومنا ما هو شرط 
في وجود المعلوم وحصوله. 

وابن تيمية وانطلاقا من تمييزه هذا بين علم الخالق وعلم المخلوق وما 
ينقسم إليه كل واحد منهماء يكون قد قدم لتمييز آخر في العلم» حيث يميز فيه 
بين ثلاثة أجناس» فيقول: إنه لا ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرّاء فعلم ما يريد 
أن يفعل» لم يكن هذا هو العلم بأن سيكونء فإنه ليس كل مَن تصوّر ما يريد أن 
يفعل يعلم أنه سيكون ما يريده» بل الواحد ما قد يتصور أشياء يريدها ولا يعلم 
(2) م. ن.» ص 390. 


(3) م. ن.» ص 391-390. 
(4) م. ن.» ص 391. 
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أنها ستكونء إذ قد لا تكون؛ ثم إذا علم العالم أن الشيء سيكون ثم كانء علم أنه 
قد كان7©, فتييّن بهذا أن ثمة ثلاثة علوم: علم ما يريد أن يفعل» علم بأنه سيكون» 
وعلم أنه قد كان. 

انطلاقا من هذا التمييز» يخلص ابن تيمية إلى أن الله تعالى: «قد علم ما 
لق هلكا قفد( زواعو بن اشر دمن د قل ان یکر ن وفك أخير 
بعلمه المتقدّم على وجوده. ثم لمّا خلقه علمه كائتا مع علمه الذي تقدّم أنه سيكون 
(...) وأنه يعلم ما يكون قبل أن يكون (...) بل هو سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء 
وما لو كان كيف كان یکون». وهو تعالى عالمٌ بعلم لازم لذاته'؛ والعلم صفة 
كمال“ قديمة قائمة به» وهو عليم بذاته» وذاته مستلزمة لعلمه» يمعنى أن ذاته لا 
تكون إلا عالمة؛ ولا يحتاج في علمه إلى شيء غيره©. 

X% ok 


إن مجموع هذه المواقف التيمية» مُضافة إلى جماع النقد التيمي على ابن 
رشد في مسألة العلم الإلهي» لا تعدم وجود تقاطع أو تقارب بين الرجلين في هذا 
0 5 8 - 4 د 35 01 2 ع 
الباب. ونحن هاهنا إنما نسوق بعض الأمثلة رفعا لكل ما يمكن أن يظنْ من عدم 
وجود اتفاق بينهما في هذا الموضع. ذلك أنه إذا كان ابن رشد قد سبق وأن صرح 
بأن الله لا يعلم إلا ذاته فقطء وأنه بعلمه لذاته يعلم جميع الموجودات» فان هذا 
التصريح قد قال بمثله صاحب الفتاوى حين أكد أن الله عالم بنفسهء و: «(أن علمه 
قوله باطلا»©. ثم يضيف أن الله عالم بفعله, لكونه عالمًا بنفسه» وأا الفاعل بالطبع 
كالنار مثلاء فلا يمكن أن يكون عالمًا بفعله» لكونه ليس عالمًا بنفسه. لذلك لا 
(2) الرد على المنطقيين» ج 2ء ص 192 193. وقارن هذا القول التيمي بما قاله ابن رشد من أن علمه تعالى: 
«عالم بالشيء قبل أن يكون على أنه سيكون؛ وعالم بالشيء إذا کان على أنه قد كان» وعالم بما قد تلف 
أنه تلف في وقت تلفه». مناهج الأدلةء ص 78 وانظر ص 151 من هذا البحث. 
(4) منهاج السنة, ج 2, ص 489 491. 


)5( م. ن.» ص 487. 
)6( الدرء ج 10 ص 146. 
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يجوز الإقرار بكون الفاعل عالمًا بنفسه دون فعله» كما لا يجوز بالمثل الإقرار بأنه 
عام بفعلة دون ته إ الع يكل .متهم لزم اضرو الم بلاغ وا 
ثبت أن علمه بنفسه يستلزم علمه بمفعولاته» وجميع الموجودات مفعولاته» لزم أن 
يعلنها كلهاء بل ارم أن يكون غالا يكل 2 

هكذا يصير العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بالمعلول. أو بعبارة ابن رشدء 
أن علم الله بالموجودات والمعلولات إنما يكون بالعلم الذي هو علة في وجودها. 

والملاحظ كذلك أنَّ ابن تيمية» في إثباته صفة العلم لله» يستدلٌ على ذلك 
بأدلة شرعية وعقلية» بل إِنْ من القضايا العقلية والبدهية لديه» أن الذي يعلم أكمل 
من الذي لا يعلم”. ولهذا يذكر الله هذه القضية بخطاب استفهام الاستنكار 3 
اليد اسار فى الفطرء وأنّ النافي لهاء في نفيهء إنما يقول قولا منكرًا 

ف النطرة ب" كقرله تعالى: جل فل هل يسوی ین يلوت وأ لا بعلمو # . فن قوله 

تعلق قار نعود رجتمل اغالا عقوي الذي وله ولد لا يليد كما دلاخل أن 
التسوية منكرة في الفطر تنكر على من سوى بينهما. 

والمقصود ممّا سلف» من قول تيميء أن العلم صفة كمال» وكون لجالم 
أكمل من الذي لا يعلم» وكون عدم العلم نقصء وهذا من أبن القضايا البدهيّة 
المستقرّة في الفطر. وأنت لا تجد ابن رشد في كثير مما أقرّه ابن تيمية هاهنا قائلا 
بعكسهء بل الأكثر من هذا أن ابن تيمية يسير على منهج أبي الوليد في الاستدلال 
على ثبوت علمه تعالى بأدلة عقلية ونقلية. والاختلاف بينهما إنما هو في نوع الثبوت 
وطبيعته لا في الثبوت ذاته» ذلك أنه في الوقت الذي يكتفي فيه ابن تيمية بإثبات 
المدلول الظاهر من الشرع لصفة العلم بالقول مثلا بأنّه عالم وأنه: «قد علم ما 
نحكلته: E‏ نينا خب يدنرون للقن آنا يكونة وق اخ 
بعلمه المتقدّم على وجوده» ثم لما خلقه علمه کائتا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون 
(1( م. ن.» ص 147. 
(2) م. ن.» ص 148. 
(3) م. ن.» ص 153. 


)4( سورة الزمر» الآية 9 
)5( الدرء. ج 20 ص 3 . 
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(...) وأنه يعلم ما يكون قبل أن يكون (...): بل هو سبحانه يعلم ما كان» وما یکون» 
وما لو كان كيف كان يكون»» يتفق ابن رشد على أن هذا المدلول الإثباتي مدلول 
موافق لما تقتضيه أصول الشرع من إثبات كون علمه تعالى بالموجودات علمًا أزليًا 
وأبديًا لا زمائيًا؛ فهو: «عالم بالشيء قبل أن يكون على أنه سيكونء وعالم بالشيء 
إذا كان على أنه قد كان» وعالم بما قد تلف أنه تلف في وقت تلفه»'» لکن يبقى - 
مع ذلك هذا الإثبات» من المنظور الرشديء إثبات موافق لتصور الجمهور الذين 
لا يفهمون من العلم في الشاهد بما هو عالم للحس إلا هذا المعنى. وهو ما يفيد - 
من زاوية ذلك المنظور - أن الموقف التيمي إنما هو موقف جمهوري يتأسّس في 
معناه على عالم الحس والمشاهدةء بينما المطلوب» برآي أبي الوليدء لفهم المدلول 
الحقيقي لهذه الصفة» أن ينتقل الحكمي ويترقى من ذلك إلى إثبات المدلول العقلي 
لهاء بحيث يصير معها العلم من طبيعة العالم نفسهاء أي كلاهما من الطبيعة الواحدة 
نفسهاء فينتفي بذلك وجود المغايرة أو التغاير الذي أقامت عليه الأشعرية وعدد من 
النظار نظريتهم في الصفات. وقد أوضحنا سابقا كيف انتقد ابن تيمية هذا القول 
الرشدي معتبرًا إِيّاه نافيا للذات والصفات معّاء فليرجع في ذلك إلى موضع بسطه. 


ثانيًا: الإرادة الإلهية والفعل الإنساني 
1 - ابن رشد في مواجهة قول المتكلمة بقدم أو حدوث الإرادة الإلهية 
وقولهم بالجبر والكسب وخلق الإنسان لأفعاله 

سبق وأن رأينا كيف أن الأشعرية استدلوا على إثبات الصفات الإلهية» التي 
منها صفة الإرادة» باعتماد طريق التعليل أو العلة © ومنهم مَن استدل على إثباتها 
له بطريق الحدٌ؛ وفصّل آخرون سلك سبيل دلالة الفعل)» إذ قالوا إِنّه لمّا كان 
العالم جائرًا أن يكون على خلاف ما هو عليه» وكان الجائز محدثًا وله محدث» 
(1) مناهج الأدلةة ص ٠.78‏ 
(2) انظر ص 114 - 117ء 156 - 158 من هذا البحث. 
(3) انظر ص 103» هامش رقم 3 من هذا البحث. 


(4) انظر الصفحة نفسهاء الهامش نفسه. 
(5) انظر ص 103 - 104 من هذا البحث. 
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أي فاعل: جعل أحد الجائزين (الوجود) أولى من الآخر (العدم)» فخص مفعوله 
(العالم) بحال دون حالء أي بأحد الوصفين الجائزين» كان هذا التخصيص دليا 
على إرادته0). ورام بعضهم القول بأنه تعالى لا يمكن أن يكون إلا مريدًا مختارًا 
لا موجبًا بالذات» لأنه لو كان موجبًا بالذات» لكان مفعوله اوهو العالم) قديمًا 
مثله ضرورة» وذلك لامتناع تخلّف المعلول عن علّته الموجبة(2 » وحيث أن العالم 


محدث» وجب ب أن يكون موجده قد أوجده بإرادته واختياره. 


هكذا كان حدوث العالم وتخصيصه بأحد الجائزين» وهو الوجود بدل 
العدم» دليلا على أن الله أوجده عن إرادة واختيار» ودليلا أيضًا على أن موجده 

موصوف بالإرادة والاختيار©. 

وكما أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله تعالى» رام المعتزلة إثباتها له كذلك. 
يقول القاضي عبد الجبار: «وإذ قد صخت هذه الصفة لله تعالى فالذي يدل على 
إثباتها له» هو أن في أفعاله تعالى ما وقع على وجه دون وجه» والفعل لا يقع على 

و حه دون وجه إلا لمخصّص هوالإرادة)!4, لكن ومع تقرير المعتزلة والأشاعرة 

بإثبات الإرادة له تعالى» اختلفوا حول تقرير القدم أو الحدوث لهاء فالمعتزلة 

اعتبروا أنْ الله: «مريد (...) بإرادة محدثة موجودة لا فى محل»)» وأمًا الأشاعزة 

فقد راموا القول بأنْ الإرادة الإلهية قديمة» لكنها تتعلق بالمحدث فى وقت حدوثه 

دون أن يفيك هذا حدوث إرادة في ذات اللّهء أو وجود رجح من خارج يبوجم 

الفعل عن التركع وإنما المريد بالإرادة القديمة قادر, بمحضص الإرادة؛ على تر جيح 
0 .1 .)©( 

المتمائلين بلا مرجح من خارج . 

(1) انظر ص 37 - 39. كذلك ص 103 104 من هذا البحث. 

(2) شرح العقائد النسفية, ص 51. 

(3) العقيدة النظامية, ص 17 - 18. لمع الأدلة, ص 91 92. المسائل الخمسون» ص 19. الأربعين» ص 70 
-71. ابن فورك» مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» تح. دانيال جيمارية» بيروت» لبنان» دار المشرق» 
7 ص 38 - 76. 

(4) الأصول الخمسةء ص 435. 

)5( ج .ن. ص 440. وانظر ف في المرجع نفسه ص 440 449 أدلة المعتزلة حول حدوث الإرادة الإلهيةء وكذا 
أدلتهم حول وجودها لا في محل. 


(6) طوالع الأنوار. ص 178 - 186 187. معالم أصول الدين» ص 44. الأربعين» ج 1» ص 68 وما بعدها. 
الاقتصاد في الاعتشقاد, ص 65 وما بعدها. 
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والملاحظ أن ابن رشد قد وافق المتكلمة على إثبات صفة الإرادة لله تعالى؛ 
مستندًا في تقرير هذه الموافقة إلى أن من شروط وجود الشيء عن فاعل العالم أن 
يكون مرادًا له0)؛ فصارت الإرادة بهذا المعنى؛ عند ابن رشدء شرطا ضروريًا في 
وجود أفعاله تعالى التي تكون عن علم وحكمة. 

بَيْدَّ أن أبا الوليد وإِنّ كان قد وافق المتكلمة في هذا الإثبات» فإنه قد خالفهم 
الرأيء وأخصّهم الأشعرية» عند تحديدهم لصلة الإرادة القديمة بالمُرادات الحادثة؛ 
معلا على قولهم بان مريد للأمور المحدثة بإرادة قديمة بأنه بدعة في الشرع» فضلا 
عن أنه قول لا يستصغيه العلماء عقلا ولا هو مقنع للجمهور كذلك: فأمَا أنه بدعة 
في الشرع فمن قبل ما أن القرآن لا يتكلم عن إرادة حادثة أو قديمةء وإنما يكتفي بالقول 
بن الله يوجد الأشياء بإرادته» كما أن فكرة الحدوث أو القدم» إنما هي فكرة مبنيّة على 
فكرة الزمان» والزمان ذاته فكرة إنسانية لا يمكن البته حملها على الإرادة الإلهية©. 
وأمَا أنه قول لا يستصيغه العلماء عقلاء فمن قبل المحالات التي ذكرها في موضعها“. 

وابن رشد لا يقف فقط عند هذه الحدود النقدية لقول الأشاعرة في الإرادة؛ 
بل يتعدّاها إلى القول بان ادعاء الأشاعرة بأن الأشياء التي تتعلق بها الإرادة الإلهية 
أشياء متمائلة» وأن الإرادة القديمة صفة من شأنها تخصيص وتمييز الشيء عن مثله 
(أي المتمائلين) من غير أن يكون هناك سبب أو مرجّح من خارج يرجح فعل أحد 
المتمائلين على الآخرء إنما هو ادّعاء خاطئ؛ وخطأه راجع إلى كون المتكلمة قد 
صدروا في قولهم هذا على وضع المرادات كلها متمائلة» والحال أن هذه المصادرة 
كاذبة» فهي تقوم على كلام «غير مفهوم ولا معقول»» بل و«لا يتصوّر وقوعه». 
الدليل في ذلك من وجوه: 

الأول: أنه لو كانت الأشياء كلها متمائلة بالإضافة إلى الفاعل الأولء للزم أن يكون 
هناك مخصّص أقدم منه هوالذي خص هذا الشيء ورجّحه عن مثلهء وذلك محال ©. 
(1) مناهج الأدلة, ص 79 

02007 

(3) انظر مقدمة محمود قاسم ل مناهج الأدلةء ص 18. 
(4) انظر ص 38 وما بعدها من هذا البحث. 

(5) تهافت التهافت, ص 36. 
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الثاني: أن هذه المصادرة تقوم على جعل الخير والشر والوجود والعدم وما 
إلى ذلك كلها أمور متماثلة بالإضافة إلى الإرادة الأولى القادرة على فعل المتمائلين 
على السواءء والحال أن هذه كلها من المتقابلات التي ترجع جميعها إلى تقابل 
واحد وأول هو الجنس العالي للمتقابلات كلهاء وهوتقابل: «الوجود والعدم وهما 
في غاية التقابل الذي هو نقيض التماثل»'. 

الثالث: أنه في جعل المتكلمة الأشياء متماثلة بدعوى أن الأغراض هي التي 
تخص الشيء بالفعل عن مثله» وهي توجد في الشيء لا في المريد الأول المئرّه 
عن الأغراض» قول خاطئ كذلكء لأن القول بهذا يلزم عنه أن تكون هذه الأغراض 
عند حصولها تكمل ذات المريد؛ كما أن الإرادة التي هذا شأنها إنما هي شوق إلى 
الكمال عند وجود النقصان في ذات المريد. 

الرابع: أنه لو كان المرادان متماثلين عند المريد الأول ومتساويين من 
جميع الوجوه؛ لامتنع أن يتعلق فعله بأحدهما دون الآخر. بعبارة أخرىء أن تعلقه 
بأحدهما لا يمكن إلا إذا كانا غير متماثلين من جميع الوجوه» أي إلا إذا كان في 
أحدهما صفة غير موجودة في الثاني: وأمًا إذا كانا متماثلين من جميع الوجوه» 
ولم يكن هناك سبب أو مرجح من خارج بالمرة» كانت الإرادة ت ق بهما معًا على 
السواءء وإذا تعلقت الإرادة بهما على السواء وكانت هي سبب الفعل» كان تعلق 
الفعل بأحدهما ليس بأؤلى من تعلقه بالثاني؛ لذلك وجب القول بأن الفعل الإرادي 
يتعلق بالمتقابلين لا بالمتماثلين. وإذا كان يتعلق بالمتقابلين فإمًا أن يتعلق بهما معاء 
وإمًا أن لا يتعلق بأيّ واحد منهماء وكلا هذين الأمرين مستحيل»ء فوجب لذلك 
اا فخي لقن لبي انا ی ا .رقو 
ابن رشد: «وأمًا الأغراض التي هي لذات المراد لا لأ المراد يحصل منه للمريد 
شيء لم يكن له؛ بل إنما يحصل ذلك للمراد فقط كإخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود فإنه لا شك في أن الوجود أفضل له من العدم أعني للشيء المخرج وهذه 
هي حال الإرادة الأولى مع الموجودات فإنها إنما تختار لها أبدًا أفضل المتقابلين 
وذلك بالذات وأولام©. 


(2) م. ن.» ص 160-39. 
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وإذا كانت هذه جملة أهم معالم الاختلاف بين الفرقتين» أعني الأشعرية 
والمعتزلة حول مسألة قدم أو حدوث الإرادة الإلهية» وكذا قيامها أو عدم قيامها 
بذاته تعالى» وما أعقب ذلك من ردود لأبي الوليد بن رشد عليهماء فإن هذا 
الاختلاف لم يتوقف عند حدود هذا الجانب من المسألة وحسبء وإِنْما طال جانا 
آخر منها أيضاء وهو الجانب المتعلق باختلافهم حول ما إذا كان الله يفعل ويأمر 
بما لا يريده أم لا يفعل ولا يأمر إلا بما يريده؛ كما طال مسألة ما إذا كان الإنسان 
حر في اختيار أفعاله أم أنه مجبور عليهاء وبالتالي لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار". 


لكن قبل بيان موقفى الفرقتين السالفتين بإيجاز» يجدر بنا هاهنا أن نعرض 
بشكل مختزل لموقف آخرء أعني بذلك موقف الجبرية من هذه المسألة فنقول: 
إن الجبرية تَفَتَ عن الإنسان حرية الإرادة وحرية اختياره لأفعاله لتضيفهما إلى 
الله تعالى فحسبء ولتجعل من جميع أفعال الإنسان خيرها وشرها واقعة بقدرة 
الله وحدها. وهى وإن نسبت إلى الإنسانء فإنها تسب إلى الله حقيقة وإلى الإنسان 
مجازّاء تمامًا كما يقال «طلعت الشمس» فإِنْ نسبة الطلوع إلى الشمس نسبة 
مجازية» لأن الشمس ليست هي فاعل الطلوع حقيقة» وإنما الفاعل له حقيقة هو 
الله تعالى 2. 
وتبعًا لهذا فإن: «الإنسان لا يقدر على شىء؛ ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما 
هو مجبور فى أفعاله؛ لا قدرة له ولا أرادة» ولا اختيار. وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجارًا 
كما تنسب إلى الجمادات»2. دليلهم في ذلك أن الله تعالى هو المالك المطلق الذي 
(1) نشير هنا إلى أنه: «لا فرق بين الإرادة والاختيار إلا في الاعتبار» ذلك أن المختار يطلق على الفاعل باعتبار 
أنه ينظر إلى الطرفين (الفعل والترك) ويختار أحدهماء والمريد يطلق عليه باعتبار أنه ينظر إلى الطرف الذي 
يريده أي يرجحه. ويقابل القدرة: الإيجاب. والإيجاب هو وجوب صدور الفعل عن الفاعل بحيث لا 
اختيار ولا حرية له كالشمس في إشراقهاء والنار في إحراقها». خلاصة علم الكلام» ص 100. 
(2) الملل والنحل» ج 1 ص 87. وانظر هذه الأمثلة وغيرها حول الحقيقة والمجاز في المصنفات البلاغية 
للرواد الأوائل من أمثال عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغةء تصحيح وتعليق. محمد رشيد رضاء ط 
1 بيروتء لبنان» دار الكتب العلمية 8ء ص 280 وما بعدها. السكاكي» مفتاح العلوم, تح. عبد الحميد 


هنداوي» ط 1 بيروت, لبنان» دار الكتب العلميةء 2000« ص 404 وما بعدها. 


)3( الملل والنحلء ج [.ص 87. 
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لا شريك له في ملكه؛ ولو نسب التصرف فيه بخلق أو تدبير أو ما شاكلَ إلى غير 
الله نسبة حقيقية» لزم منه وجود شركاء له في ملكه وهذا محال. 

SS‏ رايط سوير واي الصز را 
وما إلى ذلك» تقتضى أن تكون أفعال الإنسان عن حريته واختياره. لذلك أقرّوا القول 
اک ف ا العد الدع ی و تدارا 
لقدرة الله تعالى مدخلا في خلق أفعال الإنسانء لأنّ من هذه الأفعال ما يوصّف 
بالمعصية والكفر والقبح والشرّ وما إلى ذلك مما لا يريده ولم يأمر به. ومن أدلتهم 
د أنْ الظلم من الأفعال المذمومةء ولو كان الله تعالى هو المريد والفاعل 
لكل ظلم» » لوجب ذمّه ووصفه بأنّه ظالم» وهذا محال في حقه تعالى لان من صفاته 
العدل لا الظلم؛ كما أنه إذا كان هذا الفعل الأخير والأفعال المذمومة الأخرى من 
خلق الله» لسقطت الأحكام الشرعيةء ولبَطلَ الأمر والنهي وبعث الأنبياء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولبطلت المساءلة والمحاسبة والمعاقبة0". 

غير أنه إذا كان هذا خلاصة موقف الجبرية والمعتزلة من الارادة» فإنّ 
للأشعرية موققًا آخر راموا فيه» پراي ابن رشدء القول بقول وسط بين القولين 
السالفين؛ إذ قالوا إن للإنسان كسبّاء ومعنى الكسبء أن يكون الفعل بقدرة محدثة 
من قبل الله في الإنسان عند إرادته للفعل؛ أي أن الإنسان إذا أراد فعل شيء خلق الله 
فيه القدرة على فعله» فصار الفعل بهذا عندهم خلق من الله تقيدًا منهم في ذلك 
بالمبدأ القائل «لا فاعل إلا الله» - لكن كسبًا من الإنسان» ومن ثم فله أن يجازى 
أو يعاقب عليه. يقول الأشعري» إن: «معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثةء 
فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة محدثة 
فهو مكتسب6. ويقول في موضع آخر: «إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله 
على حقيقته لم يجب أن يدل على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له ولا 
ل ا ل ا ل E‏ 
مكتسبًا للشيء ء لأنه وقع بقدرة له عليه محدثة ولم ر يَجَرّ أن يكون رب العالمين قادرًا 
(1) انظر الشريف المرتضيء إنقاد البشر من الجبر والقدرء ضمن رسائل العدل والتوحيد, تح. محمد عمارة؛ ج 


1 دار الهلال؛ 1971 ص 302 - 310. مقالات الإسلاميين» ج 1 ص 275 277. 
(2) مقالات الإسلاميين؛ ج 2ء ص 218. 
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على الشيء بقدرة محدثة فلم يجز أن يكون مكتسبًا لكسب وإن كان فاعلا له في 
الحقيقة». 

ولمًا كان الله تعالى خالق كل شيءء وكانت إرادته إرادة مطلقة شاملة» كان 
مريدًا لكل شيء مكتسب أكان خيرًا أو شاء حسنًا أو قبيصًا. دليل الأشاعرة في 
ذلك: «أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله تعالى ما لا يريده؛ لأنه لو كان في 
سلطان الله تعالى ما لا يريده لوَجَبٍ أحد أمرين: إما إثبات سهو وغفلة؛ أو إثبات 
ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده. فلمًا لم يجز ذلك على الله تعالى 
استحال أن يكون في سلطانه ما لا أور ما لاو غ 

غير أنَّ ابن رشدء وفي معرض نقده لهذه الأقوال الكلامية الثلاث؛ يذهب إلى 
أن ار الأ وك :هق قوك لكوي قو ل اغ ا كانه ا 
أفعاله» لكان التكليف من باب ما لا يُطاق» وإذا جار هذا وكلف الإنسان بما لا يطاق» 
للرْمَ عنه أن لا يكون ثمّة فرق بين تكليفه وتكليف الجمادء لكون الإنسان لا تصير 
له استطاعة في ما لا يطيق» تمامًا كالجماد الذي لا استطاعة له. لذلك رام الجمهور 
القول بأنّ الاستطاعة شرط في التكليف» بل إنها والعقل من هذه الجهة سواء. 

ولا يبطل فقط قول الجبرية فى هذه المسألة» بل يبطل كذلك» عند ابن رشدء 
قول المعتزلة القائل بأن الأفعال إنما هي من خلق الإنسان ومحض اختياره؛ إذ لو 
جاز قولهم هذا برأي ابن رشد ‏ لصارت هناك أفعال لا تجري على مشيئة الله 
تعالى ولا اختياره» فيكون هاهنا خالقٌ غير الله» وهذا محال طبعًا لإجماع المسلمين 
على أنه لا خالق إلا هو. 

وأمّا قول الأشعرية القائل بأن للإنسان كسبًا فقطء فقد أبطله ابن رشد كذلك 
بالقول بأنه لو كان الأمر على ما يقولون» لكان: «المكتسب به والكسب مخلوقان 
لله تعالى وهذا لا معنى له» [لأنه لو] كان الاكتساب والمكتسب مخلوقين لله سبحانه 
فالعبد ولا بد مجبور على اکتسابه». 


(1) اللمع» ص 74-73. وانظر كذلك أصول الدين» ص 133 - 137. 
(2) اللمع» ص 47. 

(3) م. ن.» ص 49. 

(4) مناهج الأدلة, ص 136. 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 169 


انطلاقا ممّا سلف يذهب ابن رشد إلى أن القول الأشعري والقول الجبري 
يتفقان هاهنا على أن الفعل من خلق الله تعالى ‏ وهذا هو الوجه الجبري للأشعرية 
- لكن يختلفان عند رد الجبرية له إلى قدرة الله القديمة» بينما ترده الأشعرية إلى 
القدرة الحادثة التي خلقها الله في العبد عند اختياره للفعل» والحال» على ما يقول 
ابن رشدء أنْ كل أفعال الإنسان إِنْما تتم بإرادة هذا الأخير» لكن هذه الإرادة وهذه 
الأفعال لا توجد إلا إذا كانت موافقة للأسباب التي في الخارج» وهذا يعني أن 
الإنسان وإِنْ كان مريداء فإ أفعاله تبقى مسبّبة عن الأسباب التي في الخارج. 

ولا يكتفي ابن رشد بربط الفعل الإنساني بالأسباب الخارجية فقط»ء بل 
يتجاوز ذلك إلى ربطه بأسباب داخلية هي من خلق الله في بدن الإنسان. يقول 
ابن رشد: «وليس يلفى هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فقطء بل 
وبينها وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا»”'". ليجعل ابن رشد 
الإرادة الإنسانية والفعل الإنساني في ما بعد يسيران على نظام محدد هو النظام 
نفسه الذي تجري عليه الأسباب الداخلية والخارجية. 


هكذا ينتهي أبو الوليد إلى تقرير: «كون الأشياء الموجودة عن إرادتنا [إنما] 
يتمّ وجودها بالأمرين جميعًاء أعني بإرادتنا وبالأسباب التي من خارج)2. 


لكن ألا يقضي هذا التقرير بنقض القول القائل بأنه: «لا فاعل إلا الله»؟. 
يجيب ابن رشد أنه لما كانت الموجودات الحادثة جواهر وأعراض» فإِنْ الجواهر 
أو الأعيان وحدها إنما هي من خلق الله وأمّا ما يقترن بها من أسباب» فهي إنما 
تؤثر في الأعراض لا في الجواهر. يقول ابن رشد: «إنَ المني إنما يفيد من المرأة أو 
دم الطمث حرارة فقطء وأمًا خلقة الجنين ونفسه التي هي الحياة فإتما المعطي بها 


(1) مناهج الأدلة ص 138. إِنَّ هذا التصريح الرشدي ما حدا بالأستاذ عبدالمجيد الصغير إلى القول إن ابن 
رشد انتهى: «إلى تبني المضمون الأشعري نفسه لمصطلح الكسبء ذلك المصطلح الذي لم يتاذ منه ابن 
رشد فقط إلى إرجاع الفعل الإنساني إلى شروطه الداخلية الذاتية والخارجية الموضوعية؛ بل إن لجوءه 
لمفهوم الكسب قد انتهى به إلى القول بجبرية تكاد أن تكون» في الظاهر على الأقل» جبرية مطلقةء خلافا 
لما ظته بعض شُرَاح ابن رشد المعاصرين». انظر المصطلح الكلامي في الإسلام بين المصدر الاشتقاقي 
والتداول الاصطلاحي؛ ضمن المصطلح في الفلسفة والعلوم الإنسانية» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباطء سلسلة: ندوات ومناظرات» ط 1ء عدد 2 1995ء ص 21. كذلك ص 22. 

(2) مناهج الأدلةء ص 139. 
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الله تبارك وتعالى. (...) وعلى هذا لا خالق إلا الله تعالى إذ كانت المخلوقات في 
الحقيقة هي الجواهر»'. ويقول بعد هذا بقليل: «فإذا فهم الأمر هكذا في الفاعل 
والخالق لم يعرض من ذلك تعارض لا في السمع ولا في العقل ولذلك ما نرى 
أن اسم الخالق لا يشركه فيه المخلوق لا باستعارة قريبة ولا بعيدة» إذ كان معنى 
الخالق هو المخترع للجواهر)©. 

هكذا يثبت ابن رشد الفعل الإلهي الخلاق لجواهر الموجودات الحادثة: 
لكن دون أن يفيد ذلك عنده نفي وجود الفاعل أو السبب الموجود في الشاهد 
المؤثر في مسبباتهء باعتبار أنَّ إثبات الفاعل في الشاهد هو سبيل الاستدلال على 
الفاعل في الغائبء وأن كل: «قول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات 
سبب.فاعل في الغائب» لأنْ الحكم على الغائب من ذلك إتما يكون من قبل الحكم 
بالشاهد [فالنافون بهذا الاعتبار» إذا]ء لا سبيل لهم إلى معرفة الل©. 


2 ظاهرية الموقف الرشدي في الإرادة الإلهية 
كانت هذه» إذاء أهم انتقادات ابن رشد على المتكلمة خصوصًا منهم 
الأشاعرة حول صفة الإرادة. ونحن إذا ما طلبنا موقف ابن رشد منها ومن صلتها 
بالمريد ألفيناه يشدد على أنه إذا لزم ضرورة إعطاء جواب جمهوري» أي جواب 
مخصّص للجمهور وعامة الناس عن طبيعة صلة الارادة بالمريدء فإِنْ ما يجب أن 
_- ء۶ 
يقدم لهم كجواب هو القول بما ورد به ظاهر الشرع من: أنه مريد لكون الشيء 
٠. ٠ ٠ : ٠ . 0‏ .% ۵ 6 ريه 0 
في وقت کونه» وغير مريد لكونه في غير وقت كونه» ثم يكف عن أي تفسير أو 
إضافة أخرى» وذلك لصعوبة القول فى الإرادة الإلهية» فضلا عن صعوبة أخرى 
ومن :ضعوبة تمنل) الإرزادة في الفا على اساي خاي الازادة في الاك 
)1( م. .> ص 142. 
)2( م. ن.ء ص. ن. 
(3) م. ن.» ص 142 - 143. 
(4) مناهج الأدلة, ص 80. 
(5) هذا الإقرار الرشدي بصعوبة القول في مسألة الإرادة» نجده كذلك عند الغزالي حين يقول و: «هذا الفصل 
معقود للإرادة وهي مسألة مشكلة». معراج السالكين؛ ط 1ء بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 4 ص 
84. 
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فالإرادة الحادثة» التي هي في الشاهدء هي شوق للفاعل إلى الفعل بحيث إذا فعله 
ال ل دوت حك كوا ا ب 

عن الوصف بالنواقص. كما أن الإرادة هي تغيّر واتفعال عن المُرادء بينما الإله 
0 تغيّر©. هذا فضلًا عن أنَّ الإرادة الحادثة هي التي بإمكانها أن 
تفعل أحد المتقابلين على السواءء ولو كانت الإرادة الإلهية كذلك» لكانت مماثلة 
للإرادة الإنسية من جهة الإمكان فيها؛ ولمّا كان الإمكان منتفي في صفات الإلهء 
كانت الإرادة الإلهية إنما تفعل وجوباء أي بالضرورة» لكن لا الضرورة الطبيعية 
الموجودة في الشاهدء وإنما هي الضرورة التي يرتفع معها حد الإرادة في الشاهد 
من جهة ما هي قوة بإمكانها فعل أحد المتقابلين على السواء”» وإذا ثبت هذاء 
تبيّن معه أن ما يوجد هو: «وجود فاعل بقوّة ليست هي لا إرادية ولا طبيعية ولكن 
سمّاها الشرع إرادة). 

لكن هذا لا يعني» عند ابن رشدء أن الفلاسفة من نفاة الإرادة عن اللّه» كما 
جاء في اتهام الغزالي لهمء وإِنّما عمدوا إلى إثباتها بأدلة عديدة منها أنْ الله لما كان 
علمه متعلقا بجميع الموجوداتء فإنّ هذا دليل على أن له صفة زائدة على العلم 
وهي الإرادة. لذلك لا يمكن أن ينكر أحد على الفلاسفة : تقريرهم أن الله عالم مريدء 
كما لا يمكن لأحد أن ينكر عليهم قولهم بإثبات الإرادة لمجرّد أنهم ميّزوا فيها بين 
الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية بقصد نفي ورفع عنه تعالى الإرادة بالمعنى الإنسيء 
ا ا ل ا 
بتواطؤ أو تشكيكء وإِنْما هي مقولة باشتراك الاسم» كالحال في اسم العلم وغير 
م يس ا تيد 0 

هكذا يظهرء إِذَاء أن الفلاسفة ‏ وتبعًا لما ينتهي إليه ابن رشد - لا يقولون إِنَّ 
الله ليس مريدًا بإطلاق» لأنه فاعل بعلم وعن علم وحكمةء وإنما هم مقرّون فقط 
(2) م. ن.» ص 148. 
(3) م.ن.ء ص 9- 148 149. 


(4) م. ن.» ص 10. 
)5( م. ن.» ص 38. 
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على أنه ليس مريذا بالإرادة الإنسانية”"ء أي أنهم لا ينفون الإرادة عن الله» لكن في 
المقابل لا يثيّتون له الإرادة البشرية. 


3 ابن تيمية ونقد القول المسسوب لابن رشد بوقف الكلام عن وصف 
الإرادة الإلهية بأنها قديمة أو محدثة 
بَيْدَ أنه إذا كان موقف أبي الوليد من مسألة الإرادة هو هذا الموقفء فإننا 
نجد ابن تيمية لا ينازع في ما ذهب إليه أبن رشد من انتفاء المماثلة بين الإرادة 
الإلهية والإرادة البشرية» حيث نجده يؤكد على كون إقرار ابن رشد يان إرادة 
الخالق: «ليست مثل إرادة الخلق [إقرار] لا بذ منه فيها [أي في الإرادة] وفي سائر 
الصفات»”) بل إن نفي هذه الممائلة لا يمكن أن ينازع أحد ابن رشد فيها“. 
غير أن ابن تيمية وإن كان يسلم بهذا هاهنا ولا يعتبره موضع نزاع بينه 
وبين ابن رشدء فإنه يأخذ على أبي الوليد كونه قد أتى بكلام مضمونه الدعوة إلى 
وقف الكلام عن وصف الإرادة الإلهية بأنها قديمة أو محدثئة؛ دون أن يتعدّى ذلك 
إلى بيان حل الشبهة فيها كما فعل في مسألة العلم الإلهي. ويضيف تقي الدين 
معلقًا أن ابن رشد قد سقط فى خطأ كبير حينما ذهب إلى القول: إن جملة ما قالته 
الفلاسفة حول الإرادة الإلهية إتما هو قول عامّتهم أو جملة المشائين منهمء بينما 
لكن ما يجب التنبيه إليه هاهنا أن ما أورده ابن تيمية تيمية في جزء كبير من نقده 
فقن ان A E‏ كان مناه اانا على تس ويل فاق فى اهنا 
.)6 5 : مح أت 
لدينا من طبعات لمناهج الأدلة» وبسقوط النص المعتمد في النقد تسقط جميع 
)1( م. ن.» ص 160. 
)2( الدرء» ج 10» ص 198. 
)3( م. ن.؛ ص. ن. 
(4) م. ن.» ص. ن. 
(5) م. ن.» ص 143. 
(6) انظر طبعة المكتبة المحمودية» ص 80. وطبعة مكتبة التربية» ص 72. وطبعة مركز دراسات الوحدة العربية» 
ص 130 - 131. وطبعة مكتبة الأنجلو المصرية التي أكد فيها المحقق محمود قاسم أن النص الساقط إنما 
هو: «زيادة أسلوبها ليس أسلوب ابن رشده. انظر ص 162» هامش رقم 1. 
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4 التوظيف التيمي للدلالة العقلية في تفسير الإرادة الإلهية وتصنيفه 
لأنواعها وعلاقتها بالمُراد 

ونحن إذا ما عدنا إلى محاولة مقاربة صفة الإرادة الإلهية عند ابن تيمية» 
ألفيناه يترصّدها في علاقتها بأكثر من مسألة. ولنبدأ بما يراه هاهنا واجب الابتداء به 
وهو تأكيده أن الله فاعل بإرادة واختيارء وأن إرادته من لوازم ذاته"» > بل إن جميع 
أفعاله عن علم ورويةء لأن العلم بالفعل خاصية الفعل الإرادي ؛ وهذا يدل على أن 
الفعل إذا كان إراديّاء لزم كون الفاعل عالما بفعله. 

والظاهر أن هذا القول قول قال به أبو الوليد بن رشد من قبل» وبرهَنَ على 
أن فعله الإرادي إنما هو صادر عن علم وحكمة وروية. 

وإذا كان ابن رشد قد ميّز في الأشياء الفاعلة المؤثرة بين صنفين: صنف يفعل 
بالذات شيئًا واحدًا فقط» وهي الأشياء أو الموجودات الموجودة بالطبع» والصنف 
الثاني أشياء تفعل الشيء في وقت وتفعل ضده في وقت آخرء وهذه الموجودات 
هي موجودات مريدة ومختارة لكونها تفعل عن علم وروية» فإننا نجد ابن تيمية 
كذلك ينحو هذا المنحى عند التأكيد أن العلم يلزم في الفعل الإرادي لا في الفعل 
الطبيعي. فإذا قدر أن الفاعل عالم» لزم أن يكون فعله إراديّاء لأن الفعل الإرادي 
مستلزم للعلم» وغير الإرادي مستلزم لنفيه» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وإذا 
ثبت الملزوم ثبت اللازم. فالإرادة ملزومة للعلم؛ والعلم لازم لهاء وإذا كان العلم 
لازمًا للإرادة وانتفى اللازم» وهو العلم» انتفى معه الملزوم وهوالإرادة. كما أنه 
إذا قدر ثبوت العلم» لزم انتفاء نقيضه» وهو نفي العلم» ولازم نقيضه وهو انتفاء 
الارادة» وإذا انتفى هذا الانتفاء ثبت نقيضه وهو الإرادة. وبحسب هذا فإن كل 
نعل بالارادة وعد العلم نو كل a E‏ كس كل منهيا 
عكس النقيض. a‏ الفعل لارام E‏ 
ومن ثبوت كل واحد منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاء ذلك الآخر“. وهذا 
(2) تهافت التهافت, ص 148. 
(3) الدرءء ج 10 ص 144. 
(4) م. ن.» ص 145. 
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قول» كما أوضحناء > يلتقي ويتقاطع فيه 5 تقي الدين مع ما ذهب إليه أبو الوليد بن 
رشد» لكنه يختلف وينفصل عنه عندما يقرّر ابن تيمية أن نوع الإرادة قديم» وأمًا 
المحدثات فهي بإرادة حادثة. يقول ابن تيمية» عارضًا وناقدًا للأقوال المختلفة في 
الإرادة» قبل بيان موقفه الخاص من المسألة: «فللناس فيها [أي في الإر ادة] أقوال 
قيل [في القول الأول:] الارادة قديمة أزلية وانحدة: وإتما يتجدد تعلقها بالمرادء 
ونسبتها إلى الجميع واحدة؛ ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص. 
فهذا قول ابن كلاب» والأشعريء ومن تابعهما. وكثير من العقلاء يقول: إن هذا 
فساده معلوم بالاضطرارء حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء مَن قال بهذا 
(...). والقول الثاني : قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء. لكن يقول: 
تحدث عن تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة» كما تقوله الكرامية 
وغيرهم. . وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. ولكن يلزمهم ما لزم 
أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث» وتخصيصات بلا مخصص (...). 
والقول الثالث قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به (...) وكل هذه 
الأقوال قد علم أيضًا فسادها. والقول الرابع: أنه لم يرل مريدًا بإرادات متعاقبة. 
فنوع الإرادة قديم وأمّا إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته. وهو سبحانه يقدر 
الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قذرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في 
الوقت المستقبل» ا 
عزم» والثاني قصد» . ويقول في موضع آخر: «فبتقدير أن يكون الباري لم يزل 
مريدًا لأنَ يفعل شيئًا بعد شيء؛ يكون كل ما سواه حادثا كائنًا بعد أن لم يکنء 
وتكون الإرادة قديمة» بمعنى أن نوعها قديم» وإِنْ كان كل من المحدثات مرادا 
بار ادة حادثة) 0 


هكذا يقدم ابن تيمية تمييرًا غير سابق للإرادة بين النوع القديم والإرادة 
الجزئية الحادئة للشىء المعين» فيجوز بذلك قيام الحوادث بذاته تعالى كما جوازت 
من قبله ذلك الكرامية» بل يذهب إلى حدّ نسبة هذا القول إلى رجالات السلف؛ 
(1) الفتاوى؛ ج 16» ص 301 303. 
2( الدرء, ج 9 ص 129. 
:7) انظرعلي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ج 1 ص 301. التبصير في الدين» ص 112 113. 
الفرق بين الفرق, ص 204 205. الملل والنحل» ج 1» ص 109 - 111. 
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سر او عار رب I‏ 
المعاصرين مثل سيد عبد العزيز الس ا وی خليل: الهراين 9 وغيرهيها. 
وذلك على خلاف ابن رشد الذي وقف فقط عند حدود إثبات e‏ 
مماثلتها للإرادة البشرية©. 

والملاحظ أن ابن تيمية» ومع ذلك» سيؤاخذ المتكلمة على عدم انتباههم 
إلى قاعدة قدم الجنس وحدوث الأفراد عند قولهم بامتناع حدوث الإرادة القديمةء 
معقبًا أن عمدتهم في ذلك المنع تلك المقدمة القائلة: «إن ما لا يسبق الحوادث فهو 
حادث». غير أنَّ هذه مقدمة خاطئة» برأي ابن تيمية» إن أخدّت مجمّلة ولم يتم فيها 
التمييز بين جنس الحوادث والحوادث المفردة المعينة. لذلك ظنْ كثيرٌ ممّن أخذها 
على الوجه الثاني امتناع أن يريد الله بإرادة حادثة ‏ لأنه يجب ضرورة عند هؤلاء 
أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها - وقد ترتب على هذا القول 
أن الله لم يكن في الأزل مريدًا ثم صار كذلك بلا سبب. وإِنْ اعترض على هؤلاء 
ء۶ ت ع 9 
أحد المتمائلين على الآخر بلا سبب أو مرجح؛ وهذا قول باطل» برأي ابن تيمية» 
لأنه إن لم يوجد مرجّح لأحد المتماثلين امتنع الرجحانء لأنه مع التساوي من كل 
وجه يمتنع الرجحان©. 

والملاحظ أن هذا الاعتراض التيمي شبيه باعتراض ابن رشد على المتكلمة 
في جعلهم المرادات متماثلة. ويمكن تلخيص هذا التشابه أو التقاطع في ما يأتي: 

أولا: رفضهما لكون المرادات متماثلة من جميع الوجوه. 

ثانيًا: اتفاقهما على امتناع الرجحان فى حالة تماثل المرادات وتساويهما من 
كل وجه. 


(1) العقيدة السلفية» ص 353 - 354. 


(2) ابن تيمية السلفي» ص 122 124. 

(3) انظر ص 172 من هذا البحث. 

(4) منهاج السنة, ج 1» ص 441 442. 

(5) قارن هذا الاعتراض بما ورد في ص 164 وما بعدها من هذا البحث. 
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ثالثا: رفضهما لإمكانية ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح» أو 
التميبز بين المتماثلين من غير أن يكون ثمة سبب أو مرجح من خارج يرجح أحد 
المتماثئلين على الآخر. 

رابعا: اتفاقهما على اعتبار هذا الكلام باطل (ابن تيمية) وغير مفهوم ولا 
معقول (ابن رشد). 

بعد هذا النقد الذي يلتقي فيه الرجلان ويتقاطعانء تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ابن تيمية وبعد تقريره كون الإرادة قديمة النوع والمحدثات مرادة بإرادة حادثة؛ يبسط 
أقوال من تنازعوا في بيان صلة الفعل الإلهي بالإرادة الإلهية» فيصرح أن المليين قد 
تنازعوا في الفاعل المختار أشدّ ما يكون التنازع؛ ليتوزعوا إلى أقوال مختلفة يرتدذ 
بها :على اختلافها وتعددهاء إلى ثلاثة أقوال» فول من بوجت أن كر ن إرانته قل 
الفعل» فيكون المراد متأخرًا عن الإرادة» وقول من يوجب مقارنتها للفعلء أي مقارنة 
الإرادة للمرادء O,‏ كاذ و لاسر أي يجوز مقارنة المراد للإرادة 
يجوز تار ها إلا أن ابن تة ويك غر ضا وتدافدته للف هده الأقوال 1 
ينتهي إلى رأيه الذي عدّه؛ على حد تعبيره» «فصل الخطاب» في هذه المسألة» وهو: 
دأنْ الإرادة الجازمة مع القدرة التامّة مستلزمة للفعل ومقارنة له فلا يكون الفعل 
بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنة» ولا بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنةء بل لا بد عند 
وجود الأثر من وجود المؤثر التام» ولا يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل؛ ولا 
بقدرة معدومة حين الفعل؛: ولا بإرادة معدومة حين الفعل وقبل الفعل لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة؛ فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع الفعل»©. 

هكذا يكون الإله ‏ عند ابن تيمية ‏ باعتباره قادرًا مريدًا ومختارًا إذا أراد 
الفعل إرادة جازمة لزم وجوده؛ أي وجود الفعلء مخالفًا بذلك ابن رشد الذي 
إن لم يجوز تراخي المفعول عن فعل الفاعلء فإنه أجارٌ تراخيه عن إرادة الفاعل 
قائلا: وتراخي المفعول عن إرادة الفاعل جائرٌ وأمًا تراخيه عن فعل الفاعل له 
فغير جائز» ©. فلا يتصوّرء عند ابن تيمية» عدم الفعل إلا عند عدم كمال القدرة 
(1) انظر منهاج السنةء ج 1» ص 380 وما بعدها. 


(2) م. ن.» ص 407. 
(3) تهافت التهافت» ص 7. 
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أو عدم كمال الإرادة؛ وأما: لامع القدرة التامة والإرادة الجازمة [فإنه] يمتنع عدم 
الفعل». 

ولتعضيد هذه الحجة يعود ابن تيمية إلى قياس الأولى فيؤكد أن كل ما قيل 
عن الإرادة في المجهول ليس غريبًا عمّا يعرفه الإنسان من نفسه في المعلوم» بل 
إن تلك الأمور كلها معروفة بالأدلة اليقينية عند الإنسان من مثل أن فعل الفاعل 
المخلوق المختار لا يتوقف على اقتران قدرته وإرادته»لأنه قد يكون الفاعل قادرّاء 
لكن لا يريد الفعل فلا يفعله؛ وقد يكون الفاعل» في المقابل؛ مريدًا للفعل» لكنه 
عاجرٌ عن الإتيان عليه فلا يفعله؛ أمّا إن حصل اقتران كمال قدرته بكمال إرادته 
حصل الفعل بالضرورة. 

وهذا معناه؛ أن القدرة التامّة والإرادة الجازمة هي المرجّح التامّ للفعل 
الممكن» فمع وجودهما يجب وجود الفعل©2. وإذا كان هذا ثابتا في الفاعل 
المختار بما هو مخلوقء فإن الفاعل بما هو خالق أولى به من المخلوق. 

هذا عن علاقة الإرادة الإلهية بالفعل الإلهي» وأمًا عن علاقتها بالفعل 
الإنساني؛ فإِنَ جذرها الإشكالي» عند ابن تيمية» يتلخّص في سؤال مفاده أنه لمَا 
كانت الأفعال من جنسين» وكان الله يأمر بجنس منها وهو الخير ولا يأمر بالجنس 
الآخر وهو الشر؛ فهل هو يأمر بما لا يريده» على ما قالت الأشعريةء آم أنه لا يأمر إلا 
بما يريده» على ما قالت المعتزلة؟. وهو يقطع في مضمار جوابه على هذا السؤال 
أن القول الجازم في هذه المسألة الإقرار بأن الإرادة نوعان: 


- إرادة كونية لا غنى عنها في الفعل الخلاق (تكوين)) فهي لازمة لوقوع 
المُراد وهي التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فجميع الكائنات 
داخلة في هذه الإرادةء أي أنها شاملة لكل ما يقع في هذا الكونء وهذه الإرادة 
تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي» وهي إرادة من خصوصياتها أنها غير مستلزمة 
للمحبة الإلهية. 
)1( منهاج السنةء ج 1» ص 163. 


(3) شرائع الإسلام في منهج ابن تيميةء ج 2» ص 55. 
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- وأمًا النوع الثاني من الإرادة فهي الإرادة الدينية الشرعية المطابقة لعمل الله 
التشريعي (تشريع) إمّا أمرًا أو نهيًال". وهذه الإرادة هي بمعنى المحبّة والرضى؛ أي 
أن الله يحبٌ ويرضى عن كل خاضع لإرادته التشريعية القائمة على الأمر والنهي. 

ولهذا كان المرادء عند ابن تيمية» على أقسام أربعة: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحةء فإن الله أرادها إرادة دين وشرع فأمر بها وأوجبهاء وأرادها إرادة 
كون فوقعت. 

الثان :ما تعلقت به الإزاذة الديقنة قط وهو ها أمر الله به هن الأعمان 
الصالحة» لكن عصى ذلك الأمر العصاة والكفار ولم يأتوا به» فهذا مراد شرعاء 
لأنه من الأعمال الصالحة المأمور بهاء لكنه غير مراد كوتاء لأنه لم يقع من الكفار 
والعصاة. 

القالفة ما علدت بيد الإراوة الك تة قط وهو ما در وشا ا من 
الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بهاء ولكنها مرادة 
كونًا لأنها وقعت. 

الرابع: ل ل ل ا 
أي لم يقع ولم يوجد“. 

فهذاء على ما يرى ابن تيمية» هو فصل الخطاب فيما تنازع فيه المليّون حول 

E :‏ ع و ,3( 1 7 

ما إذا كان الله يأمر بما لا يريده أم يأمر إلا بما يريده > وهو فصل يعطي للقسم 
الأول مكانة متميزة من هذا التقسيم» لكون العمل المندرج تحت هذا الجنس تتعلق 
به الإرادتان معا: الكونية والدينية الشرعية؛ وهذا العمل ليس» عند ابن تيمية» غير 
العبادة» لكون: «الغاية التى يحب لهم [أي يحب الله لعباده | وير صصى لهم والتی 
أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل 
كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين» فمن لم يحصل منه هذه 
)1( الفتاوى, ج 8» ص 188. ج 18» ص 132 وما بعدها. 


(2) الفتاوی» ج 8» ص 189. 
)3( الفتاوى, ج 8 ص 131. 
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الغاية كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته؛ 
وعادمًا لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه». 

والملاحَظ أن ابن تيمية إذا كان قد أقرّ في ما ذهب إليه هاهنا أنه فصل 
القول أو الخطاب في الإرادة» فإنه» في مناسبة أخرى» يتراجع عن رأيه هذا ليعلن 
بصريح العبارة عن صعوبة تقديم قول فصل في الإرادة» مبيّنًا أنّ: «الكلام في 
الإرادة وتعددهاء أو وحدة عينهاء أو نوعهاء أو عمومهاء أو خصوصها وقدمهاء أو 
حدوثهاء أو حدوث نوعهاء أو عينها (...) هي من أعظم محارات النظار». 

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه على ابن تيمية هاهنا هو: ألم يكن وعي ابن 
رشد بصعوبة إعطاء قول فصل في المسألة التي كانت: «من أعظم محارات النظار» 
هو ما كان بعبارتك - وراء دعوته إلى وقف الكلام عن صفة الإرادة بأنها قديمة 
أو محدثة؟ وبالتالي ألم تكن دعوة ابن رشد هذه هي ما تضِمّنه منتهى قولك في 
الإرادة؟. 

هذا بالفعل ما يصعب نفيه» وهو عندنا ليس غير وجه واحد من أوجه تقاطع 
والتقاء الرجلين أو تقاربهما في أكثر من رأي أو جهة نظر. 

x‏ عند 

وبالجملة؛ فلئن كان ابن رشد في مسألة العلم الإلهي قد عمل على رفع دلالة 
صفة العلم من الدلالة الحسيّة التمثيلية المعطاة بظاهر النص إلى الدلالة العقليةء فإنه 
في مسألة الإرادة الإلهية لم يعمد إلى تخريجها هذا التخريجء وإنما دعا في إثباتها 
إلى الوقوف عند حدود المعطى الظاهر من النص بالقول: «إنه مريد لكون الشيء 
في وقت كونه وغير مريد لكونه في غير وقت کونه»» ثم يكف عن أي تفسير 
أو تخريج لهذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر غيره» بل ويتعيّن وقف الكلام عن 
أيّ وصف للإرادة بأنها قديمة أو محدثة. بعبارة أخرى إن ابن رشد لم يقد على 
فحص مسألة الإرادة الإلهية بالفحص العقلي البرهاني» وإنما اكتفى بالدعوة إلى 
وجوب الأخذ بالمعنى الظاهر لها من الشرع فقط. وهو في هذه الدعوة إِنّْما يلتقي 


)1( الفتاوى» ج 8 ص 189 -190. 
)2( الدرءء ج 9 ص 128. 
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مع الشيخ ابن تيمية في دعوته إلى وجوب الوقوف في الصفات الإلهية عند حدود 
المعنى أو الدلالة الظاهرة من الشرع بإثبات ما جاء مثبنًا في هذا الظاهر» ونفي ما 
جاء منفيًا فيه؛ وذلك لكون هذا المسلكء عند الشيخ» هوالمسلك الأقوم في باب 
الصفات» وهو ما كان عليه» برأيه» سلف الأمة وأئمتها وجمهور المسلمين» لكن 
ابن تيمية وإ كان يدعو إلى سلك سبيل هذا المسلك في عموم الصّفاتء فإنه لم 
يلتزم بتطبيقه في مسألة الإرادة الإلهية عندما أقدّم على تخريجها وفق قاعدة عقلية 
وفلسفية مبنيّة على قدم الجنس وحدوث الأفراد» وانتهائه إلى القول بأن الإرادة 
الإلهية قديمة بالنوع» لكن المحدثات مرادة بإرادة حادثة» وهو رأي أباح لنفسه 
هاهنا التفسير بالعقل الذي ذمّه الشيخ» بل وحرمه في أكثر من موضه" 


الثا: الكلام الإلهي بين مقولتي القدم والحدوث 
1- الكلام الإلهي ونقد ابن رشد لطرّفي القول بقدمه أو حدوثه 

معلومٌ أن النقاش الكلامي حول هذه المسألة قد انطلق من التساول حول 
تحديد طبيعة الكلام بصفة عامّة والكلام الإلهي بصفة خاصة: هل هو اللفظ الدّال 
على المعنى أم هو المعنى المدلول عليه باللفظ؟ وهل هو صفة نفسية ذاتية أم صفة 
معنوية أم أنه صفة فعلية كفعل الخلق؟. 

فالمعتزلة ذهبوا إلى القول بأن الكلام إنما هو اللفظ الدّال على معنى لا 
أنه هو المعنى المدلول عليه باللفظء واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة ليس المقام 
مقام بسطها. ولمّا ثبت لهم أن الكلام هو اللفظء وأنَّ الكلام اللفظي E‏ 
حروفء أو هو على ما يقول القاضي عبد الجبار: «في حده [له]: 1م 
من حرفين فصاعداء أو ما له نظام من الحروف مخصوص' 6.وكان کل مر كني 
حادث» ثبت لهم أن الكلام حادث بالضرورة. 
(1) انظر مغلا الفتاوى؛ ج 13 ص 370 وما بعدها. 
(2) انظر المحيط, ص 307 - 308. شرح الأصول الخمسة؛ ص 532 - 534. وانظرها مجتمعة في «خلاصة علم 


الكلام»» ص 121. 
(3) الأصول الخمسة, ص 529. 
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والمعتزلة لما ثبت لهم ذلك قالوا: إن القرآن» الذي هو كلام الله فعل 
خلقه الله» لأن المتكلم عندهم من كان فاعل الكلام. واستدلوا على صحّة هذه 
المصادرة بدليل من , الشاهد افوا ين من ها لوه في هذا الباب» إنه: «لو لم 
يكن معنى المتكلّم أنه فاعل الكلام؛ لما صح أن يؤثّر حاله من نحو كونه مريدًا 
وكارها في خطابه» فيصير أمرًا وخبرًا ونهيًا لآن حالته لا تؤ رالا فعا من 
أفعاله»“. ولمًا كان الكلام فعلاء و كان كل فعل محدث)» فإن القرآن الذي هو 
كلام الله محدث. واستدلوا على حدوثه؛ بالإضافة إلى هذه الأدلة العقلية» بأدلة نقلية 


ذد 


ولمّا ثبت للمعتزلة حدوث الكلام الإلهي» لم يمتنع عندهم القول بأنه غير 
قائم بذاته؛ وإنما هو موجود في غيره» أي منفصل عنه» وذلك لامتناع قيام الحوادث 
بهء لأنه لو قامت به لم يسبقها ولم يحل منهاء وما لم يَخْلْ من الحوادث فهو حادث» 
لامتناع حوادث لا أوّل لها. وفي دليل آخر لهم» أن الكلام» بما هو لفظ محدثء لا 
تعلو أن كوك كا عو جود في a O‏ أو في لا محل: قلي كان موجودا 
في الله» لكان الله محلا للحوادث؛ أي محدئاء وهذا باطل - فضلا عن أنه يؤدّي 
إلى إبطال الدليل على حدوث العالم - لأن ما لا يخلو من الحوادث حادث» بينما 
الله قد ثبت قدمه. وإن قر أنه موجود لا في محلء كان هذا أيضًا باطلا لاستحالة 
قيام العرض بذاته وإنما هو مفتقر إلى غيره؛ أي إلى محل» فحكم الكلام مقصور 
على محله. وإذا لم يصح ثبوته حالا في الله تعالى أو في لا محل» ثبت أنه يوجد 
في محل أي موجود في غيره» ومنفصل عنه» وذلك يقتضي حدوثه؛ لأنه لو 
كان قديمًا ّما حَلّ في محدث؛ ومحله إذا وجد» فلا بد من أن يكون غير الله تعالى 
لاستحالة أن يكون الله ان محلا لخر مالاا 7 أي لحادث من الحوادث. 


(1) المحيطء ص 309. شرح الأصول الخمسة, ص 535 536. 

(2) المحيط, ص 309. 

(3) حول حدوث صفات الأفعال عند المعتزلة» انظر ص 101 103 من هذا البحث. 
(4) انظرها في شرح الأصول الخمسةء ص 531 - 532. 

(5) م. ن.» ص 540. 

(6) المحيط, ص 323. 

(7) شرح الأصول الخمسةء ص 540. 
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هكذا أنكر المعتزلةء إِذَاء أن يكون الكلام قديمًا قائمًا بذاته تعالى» بل إنما هو 

وأمّا الأشاعرة فقد ذهبواء على عكس المعتزلة» إلى القول أنَّ المتكلم ليس 
هو من فعل الكلام» وإنما المتكلم هو من قامَ به الكلام. والكلام إنما هو المعنى 
المدلول عليه باللفظ لا أنه هواللفظ. واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة ليس هذا 
موضع بسطها"»ء ومن ثم كانت الألفاظ عندهم ليست كلامًا وإنما هي دوال على 
المعنى القائم في النفس الذي اعتبروه هو الكلام على الحقيقة» وسمّوا هذا النوع 
من الكلام الذي أثبتوه لله بالكلام النفسي. يقول الفخر الرازي في المحصل: «أمّا 
أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف 
والأصوات» بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس»“. ويقول الغزالي في الاقتصاد في 
الاعتقاد: «ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا کلام ا 

والجدير بالذكر هاهنا أن المعنى أو الكلام النفسي» الذي هو كلام الله عند 
الأشاعرة» قديم أزلي قائم بذاته تعالى» أي أنه غير مخلوق ولا محدث. واستدلوا 
على ذلك بالقول: إنه لو كان كلامه تعالى حادثّاء أي هو الألفاظ المحدثةء لم يحل 
من أمور ثلاث: إِمّا أن يقوم بذات الباري تعالى» أو يقوم بجسم من الأجسام» أو 
يقوم لا بمحل. وبطل قيامه بذاته تعالى» لأنه يستحيل قيام الحوادث بذات الباري 
تعالى» لكون الحوادث لا تقوم إلا بحادثء ولو قامت بالله الحوادث لصارت ذاته 
نحالذ اليا ويهةا اميقانة لآراها لذ ينكلو من لتر ف ا قن فيك فقس 
ثم بطل قيام كلامه بجسم» لأنه يلزم أن يكون المتكلم ذلك الجسم. كما بطل 
قيام الكلام لا بمحلء لكون الكلام الحادث عرض من الأعراض ويستحيل قيام 
(1) انظر الاقتصاد في الاعتقاد. ص 75 78. نهاية الإقدام» ص 321 325. التمهيد,. ص 284. الإرشاد. ص 

5 107. الأربعين» ج 1» ص 250. وانظر خلاصة علم الكلام» ص 120. 
(2) ص 128. 
(3) ص 75. وانظر نهاية الإقدام» ص 320. التمهيد» ص 283. شرح العقائد النسفية, ص 41. طوالع الأنوارء 
ص 189. الإرشاد. ص 104. لمع الأدلة ص 103 105. الأربعين» ج 1» ص 250. المجرد. ص 68. 


(4) انظر الفرق بين الفرق» ص 325. الإنصاف» ص 37. لمع الأدلةء ص 102. معالم أصول الدين» ص 48- 49. 
التبصير في الدين, ص 167. اللمع, ص 33 وما بعدها. المجرد, ص 59. المواقف, ص 293 وما بعدها. 
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الأعراض بنفسهاء إذ لو جاز ذلك في ضرب منها لزم في سائرها؛ وإذا انتقت هذه 
الوجوه الثلاث» ثبت المطلوب وهو أن كلامه تعالى معنى قديم قائم به(!) 
لكن ومع تمسّك الأشاعرة بالقول بالمعنى أو الكلام النفسي لديم فقد 
وافقوا المعتزلة على القول بحدوث الكلام اللفظي دليلهم في ذلك أن اللفظ 
57 من الأصوات والحروف» وكل ما كان كا كان محدثًا بالضرورة. 
يقول الشهرستاني في الملل والنحل: «والعبارات والألفاظ المنزّلة على لسان 
الملائكة إلى الأنبياء َيل دلالات على الكلام الأزلي؛ والدلالة مخلوقة محدثة 
والمدلول قديم أزلي. والفرق بين القراءة والمقروءء والتلاوة والمتلو كالفرق بين 
الذكر والمذكورء فالذكر محدث والمذكور قديم». ويقول الرازي بخصوص 
هذه الموافقة الأشعرية لخصومهم المعتزلة: «فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه [وهو 
حدوث اللفظ] فنحن من القائلين به إلا أننا أئبتنا أمرًا آخر [وهو المعنى أو الكلام 
النفسي] وهم ينازعوننا». ويقول في الأربعين: «فتبث بما ذكرنا: أنْ كونه تعالى 
متكلمًا بالمعنى الذي يقوله المعتزلة [وهو اللفظ المحدث] مما نقول به ونعترف 
به ولا ننكره بوجه من الوجوه» إِنْما الخلاف بيننا وبينهم في أنا نثبث أمرًا آخرء وراء 
ذلك [وهو المعنى | وهم ينكرونه)!4) 
والملاحظ أنَّ الأشاعرة إِنّما تحاشوا هاهنا القول بكون حقيقة الكلام هو 
الكلام اللفظي› > لإدراكهم بكون القول بهذا يلزمهم الكو يعدوت و والقول 
بأنه مخلوق؛ بل ويلزمهم القول بكون الله تعالى محلا للحوادث» باعتبار أن 
مباني الألفاظ؛ كما سبق وأن أقرّواء التي هي الحروف والأصوات» من المركباتء 
ول ات حوادث بالصرورة؛ ولو قامت هذه بذاته تعالى» لكانت ذاته محلا 
للحوادث. لذلك وتمسكا منهم بمبدئهم القائل بأن: «القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق»» وحرصًا منهم» في الوقت نفسه» من الوقوع في منزلق القول بكون الله 
(1) لمع الأدلة. ص 102 103. وانظر هذا الدليل نفسه عند الأشعري في اللمع» ص 43 44. والرازي في 
الأربعينء ج 1» ص 251. والباقلاني في الإنصاف» ص 72. والبغدادي في أصول الدين» ص 106 107. 


(2) ج 1ءص 96. 


(3) المحصلء ص 128. 
(4) ج 1» ص 248. 
(5) شرح العقائد النسفية, ص 44. 
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ان باد وات ار إلى بالقرال ف اكام ا خا مغد 
فكرة قدم القرآن وأزليته. يقول التفتازاني في شرح العقائد النسفية ولمّا كان: 
«القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق [وكان] (...) يمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته 
تعالى» تعيّن [القول بالكلام] النفسي القديم»©) 


أمام هذين الرأيين الكلاميين المختلفين في مسألة الكلام» يرى ابن رشد أنه 
لو طلب التحقيق في ما قالته المعتزلة والأشاعرة حول المسألةء لكان الرأي الفصل 
أن لی كل رحدو م الا و من البق ورمن اناغ وان لكان 
الأشعرية فوا أن يكور المتكلم :قاعلا للكلام لاعتبازهم أن المتكلم هو مّن يقوم 
الكلام بذاته. فلو جاز القول بأن لله فاعل لکلا لزم أن يكون لله فاعلا للكلام 
بذاته» وهذا محال عندهم» بدليل أنه لو كان فاعلا بذاته» لکانت ذاته محلا 


للحوادث. لذلك انتهوا إلى تقرير أن المتكلم ليس فاعلا للكلام, وأ الكلام 
صفة قديمة لذاتهء وهو ليس اللفظ› وإنما هو المعنى المدلول عليه باللفظ› وما 
كان كذلك كان قائمًا بالنفس. بعبارة ابن رشد أن الكلام عندهم صار هو ما يصدق 


على كلام النفس» أي المعنى» ولا يصدق على الكلام الذي يدل على ما في النفس 
وهو ا 


وأمًا المعتزلة, وعلى النقيض من ذلكء لما قرّروا أن الكلام فعل للمتكلم 
قالوا إن الكلام إنما هو اللفظ فقط © واللفظ أو الألفاظ لا يجوز أن تحل في الله 


)2( ع ويقول ابن تيمية: الست !ومين على وار ا 
أصولا هم واضعوها: : من امتناع تكلمه تعالى بالحروفء وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته ممّا يتعلق 
بمشيثته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأنّ ذلك يستلزم أنه لم يحل من الحوادث؛ وما لم حل 

من الحوادث فهو حادث ‏ اضْطرّه ذلك إلى أن يقول : ليس كلام الله إلا مجرد المعنى» وأنّ الحروف ليست 
من كلام الله» وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري» الفتاوى» ج 12» ص 376. 

(3) مناهج الأدلة, ص 83. 

)4( م. ن.» ص 82. 

(5) م. ن.» ص 83. للإشارة فقط أن الكلابية كانوا أول من ميّز بين الكلام النفسي الذاتي والحروف والأصوات. 
انظر شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية» ج 2» ص 49 هامش (). 

(6) يقول القاضي عبد الجبار» و: «حده [أي الكلام] هو ما انتظم من حرفين فصاعداء أو ما له نظام من 
الحروف مخصوص». شرح الأصول الخمسة؛ ص 529. 


12 عوات ارال لي المنا االو و ا ي 


لأنه لو جاز ذلك لكانت ذاته محلا للحوادث. لذلك انتهوا إلى أن الألفاظ تقوم في 
غيره» أي في محل؛ وکل محل متحيز» وکل متحيز محدث ومخلوق» فالقرآن إِذَا 
محدّث مخلوق. 

ولمّا كان الكلام عند المعتزلة هو اللفظء وعند الأشاعرة هو المعنى» كان 
كل اھ عن هدن معط ين الحو 5 اهر كانت م عينم ارت 
الألفاظ المعبّرة عن المعاني» لكنها أخطأت عندما نفت تلك المعاني. والأشعرية 
كانت محقة كذلك ك عندما أقرّت المعاني» لكنها أخطات عنما تفت الألفاظ اة 
عنها. والصواب إنما هو بالجمع بين الحق في رأي كل منهماء > أي بالقول بأن معاني 
القرآن قديمةء بينما الألفاظ التي تعبّر عنها فهي مخلوقة لله لا لبشر. 

فخطأ الفرقتين» | إذَاء أن الأشعرية لمّا اعتبروا الكلام بإطلاق هوالمعنى القائم 
بالمتكلم أنكروا أن يكون الكلام لفظا أو ألفاظاء وأمّا المعتزلة فإنهم كذلك لما 
اعتبروا الكلام بإطلاق هو اللفظ أنكروا أنْ يكون الكلام هو كلام النفس» أي 
المعنى القائ ئم بالمتكلم". لذلك لم يكن الحق بجانب أي طائفة من الطائفتين 
واا كال لكر و اة مها تعو و هن ال ومع م اقباط : 


دفن القول الرشدي بأن الكلام قديم المعنى محدث اللفظ الدال عليه 


بعد هذا النقد الرشدي للأشعرية والمعتزلة على السواء حول رؤيتهما 
لمسألة الكلام الإلهي؛ نعرّج إلى فحص طبيعة الموقف الرشدي وبيان خلاصة 
أقواله في المسألة» وهي ول يصدرها بتقرير كون صفة الكلام صفة ثابتة لله 
تعالى» لكونها تترتب على صفتَي العلم والقدرة. فالكلام» عند ابن رشدء فعل يدل 
بواسطته المخاطب على ما يوجد في نفسه من العلم بالأشياء“. 

إن هذا الحد الرشدي للكلام يسمح لنا بملامسة مدلول الكلام وشروطه عند 
أبي الوليد: فهو يعتبره فعلا تبليغيًاء أي فعلا ذو وظيفة تبليغية. أو بعبارة ابن رشدء 
أن الكلام فعل يصدر عن فاعل بقصد تبليغ ما في نفسه من العلم. 
(1) مناهج الأدلق ص 83 
(2) م. ن.» ص 81. 
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eS 
الكلام: أولهما وجود العلم المسبق في النفسء لأنه لو لم يكن ثمة علم في‎ 
0 بما هو علم بمعاني وصور الأشياء ومعقولاتهاء لما كان هناك شيء موضوع‎ 
والكلام. وثاني الشرطين أن يكون المتكلم قادرًا على الكلام.‎ 

ولمّا كانت هذه الشروط مستوفية عند الإنسان المتكلم» أي الفاعل للكلامء 
وكان الإنسان ليس هو الفاعل الحقيقي ومع ذلك يفعل الكلام: «من جهة ما هو 
عالم قادرء فكم بالحريّ أن يكون ذلك واجبًا في الفاعل الحقيقي». فثبت بهذا 
أن الله متكلم بكلام هو فعل له. 

هكذا يستعين ابن رشد بقياس الأولى أو الأحرى لإثبات صفة الكلام لله. بيد 
أن الكلام أجناسء إذ منه ما يكون في النفس بوسطء وهو على ضربين: إِمّا فعل» أي 
خلق من الله للفظ في نفس أو سمع من يريد أن يكلمه؛ وإمّا أن يكون الوسيط ملكا 
يحمل كلامًا من الله إلى مَّن أرسل إليهء لكن قد يكون أيضا هذا الكلام من غير وسطء 
وذلك بأنّ يفعل الفاعل فعلا ينجلي بموجبه المعنى القديم إلى الموحى إليه. وقد 
عر عن هد ن قال إن ا يكوه بواسطلة مللكر» وقد 
يكون وحيًا أي بغير واسطة لفظ يخلقه» ل 
المعنى. وقد يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع المختص بكلامه سبحانه). 

ويحتيج ابن رشد بنص شرعي في بيان كون أجناس هذه المستويات الثلاث 

من الكلام أجناسًا شرعية بدليل قوله تعالی: ل وماکان لكر أن مُكَلِمَهُ أ إلا ويا أو 

عن ورای جاب أو بُرسِلَ وه سُولًا فَمَوَح , ے بإذنه ماك یا م فهذه الآية» برأيه» نضًا وظاهرًا 
من غير احتياج إلى تأويل» جامعة لأقسام الكلام الثلاث: الوحي والملك والتكليم 
من وراء حجاب. والاختلاف فيما بينها مردّه أساسًا إلى أن الوحي هو وقوع المعنى 
في نفس الموحى إليه من غير وسطهء بل بانكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله الله في 
نفس المخاطب. ومن وراء حجاب هو الكلام الذي يكون بواسطة ألفاظ يخلقها الله 
في نفس من اصطفاه بكلامه» وهذا الكلام» عند ابن رشدء هو الكلام الحقيقي الذي 
e O‏ 


)2( م. ن. ص. ن. 
(3) سورة الشورىء الآية 51. 
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خص الله به موسى دون غيره» والقسم الثالث هو الكلام الذي يكون من الله بواسطة 
لمل 


وابن رشدء بهذه المناسبة؛ لا يتردّد في التصريح بوجود نوع من التشابه بين 
العلماء والأنبياء على هذا المستوى حين يؤكد أنْ: «من كلام الله ما يلقيه في العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين»”» فتكون البراهين المنطقية بهذا الاعتبار 
جنسًا رابعًا من أجناس الكلام ‏ الثلاثة ‏ الذي يخصٌ به العلماء دون سواهم. ومع 
كل هذا يبقى القرآن بالنسبة إلى ابن رشدء باعتباره كلام الله» قديم المعنى» وأمًا 
اللفظ الدّال عليه فهو مخلوق له لا لبشر. فمن قصر نظره على لفظ القرآن دون 
معناه أخطأ حينما انتهى إلى أن القرآن مخلوق؛ ومن قصر نظره على المعنى الذي 
يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن هذا الأخير أخطأ هو الآخر حينما قال إنه غير 
مخلوق؛ بينما القول الصواب هو الجمع بينهما*» أي القول بأن القرآن كلام الله 
قديم المعنى محدث اللفظ الدال عليه. 


3- التقرير التيمي في أن الإعلام وتكليم الغير منتهى القول الرشدي في 
الكلام الإلهي 

في سياق نقده وتعليقه على أبي الوليد يميّز ابن تيمية ابتداء بين ثلاث 
مستويات من التكليم عند ابن رشد: 

الأول: تكليم بواسطة لفظ يخلقه الله في نفس من خصّه بكلامه (وهو تكليم 
من وراء حجاب). 

الثالث: تكليم بغير واسطة اكت طا ملكا وإنما هو انكشاف للمعنى 
بفعل يفعله الله في نفس المخاطب. (وهذا هو الإيحاء أو التكليم بالوحي). 

والملاحظ 93 ابن رشد» على ما يهم من کلام تقي الدين» في محاولته 
تحديد معنى الكلام» ينطلق من المستوى الثالث من مستويات التكليم› الذي هو 
(1) مناهج الأدلة, ص 82-81. 


(2) م. ن.» ص 82. 
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الإيحاء أو الوحيء ليقول: «أنَّ الكلام ليس شيئًا أكثر من أن يفعل المتكلم فعلا يدل 
به عند المخاطب على العلم الذي في نفسه؛ أو يصير المخاطب بحيث ينكشف له 
ذلك العلم الذي في نفسه). 

إل هذا الحدّ الرشدي للكلام يتضمّن» برأي ابن تيميةء أمورًا ثلائة على الأقل 
يمكن تلخيصها على الشكل الآني: 

الأول: أن ابن رشد رد الكلام؛ عند حدّه له» إلى جنس واحد من أجناس 
التكليم وهو الإيحاء الذي هوء برأي تقي الدين؛ أدنى درجات أنواع التكليم؛ 
SS‏ كلم ap‏ كنا أرسل جربل 
بالقرآن» أعظم من مجرّد الإيحاء». فوضع تقي الدين» بهذاء الإيحاء في آخر 
درجات التكليم. 

الثاني : أن ابن رشد في رذه الكلام إلى الإيحاءء بما هو تكليمٌ للغيرء لم يثبت 

صفة الكلام لله تعالى» ولم يث يثبت كذلك أنَّ الله متكلم» » وإنما أثبت بت لله كلم ره 

فحسيباء یما كان الأولى به أن 38 لعي في ال القوصدة الكلدم اله تحال . وأنه 
متكلم» ثم النظر ثاتيا في إثبات كونه مكلّما لغيره. . إن نافح أحد بالقول: أنَّ أبا 
الوليد قد قدّر أن التكلم لازم لكل مكلم لغيره» كان هذا التقدير لاغيّاء لأنّه ليس 
کل متكلّم مخاطب ومكلم لغيره وجويً©. 

الثالث: أن ابن رشد لما كان قد رد الكلام إلى الإيحاءء وكان الإيحاء إعلامًاء 
فإنه لم يثبت في نهاية الأمر إلا مجرد الإعلام القاصد للعلم»ء أو ما يسميه ابن تيمية 
بالإفهام والدلالة“. 

وإذا ما فرضنا مع ابن تيمية» في إلزامه الثاني» أن ابن رشد لم يثبت أن الله 
متكلم وإنما ثبت أنه ملم لغيره فحسبء فإ تكليم الغير لا يمكن أن يكون من 
غير متكلّم؛ فلا يمكن أن يكون الله مكلّمًا لغيره وهو غير متكلّم > فالقول بأنه 
مكلّم لغيره قطع بأنه متكلم. ET‏ مكلم: لقيرم ستكلمة توا 


(1) مناهج الأدلة, ص 81. 
(2) الدر ج 10» ص 200. 
(3) م. ن.» ص. ن. 
(4) م. ن.» ص. ن. 
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مقدّمة كلية موجبة؛ قال: «ليس كل متكلّم مكلّم لغيره»» فعكس الكلية الموجبة إلى 
كلية سالبة» والحال» عند ابن رشد والمناطقة المشائين عموماء أن الكلية الموجبة 
تنعكس إلى جزئية موجبة لا إلى كلية سالبة كما فعل ابن تيمية هاهنا. فالمقدمة 
الكلية الأولى صحيحة - من منظور المنطق المشائي - وهي تثبت أن ابن رشد قد 
أثبت كون الله متكلمّاء وأمًا المقدمة الكلية الثانية التي اعتمدها تقي الدين فهي 
مقدمة خاطئة من زاوية ذلك المنظورء وإيراد ابن تيمية لها لا يرفع في شيء إثبات 
ابن رشد لكون الله متكلمًا بكلام هو فعله. 

ولمّا كان الإيحاء أحد أنواع التكليم كما مر معناء وكان قصد الإيحاء هو 
الإعلام أو الدلالةء فقد رنب ابن تيمية هذه الأخيرة على مراتب ودرجات: 

الاو ار أن ذل الد بقل اعون :سم و او فول ااا 
للوتد: لم تشقني. وتكليم الله لا يجوز أن يكون من هذا الباب. 

الدرجة الثانية: أن يكون الدال عالمًا بالمدلول عليه لكنه لم يقصد إفهام 
المخاطب» أي لم يقصد الإعلام بذلك: «ولكن حاله دل المستدل على ما علمه؛ 
كالأصوات التي تدل بالطبع» مثل البكاء والضحك ونحوهماء فإنها تدل على ما 
يعلمه المرء من نفسه» مثل الحزن والفرح» وكذلك صفرة الوجل وحمرة الخجل 
تدل على ما يعلمه المرء من فزعه وحياءه؛ وإن لم يقصد الإعلام بذلك». وتكليم 
الله لا يجوز أن يكون كذلك من هذا الباب؛ اللهمٌ إلا عند القدرية» الذين يقولون: 
إن ما يحدث من علم العبد قد يحدث من دون إرادة الله. 

الدرجة الثالثة: وهي الدلالة التي يقصدها الدال في إعلام الغيرء أي في إفهام 
المخاطب» لكن بغير خطاب مسموع» وذلك كمن يعلم لغيره علامات تدل على ما 


(1) وانظر ابن سينا الإشارات والتنبيهات, القسم الأول؛ تح. سليمان دنياء ط 2» القاهرة؛ دار المعارف» د. 
ت» ص 330 -331. كتاب النجاةء تح. ماجد فخري» ط 1»؛ بيروت؛ لبنان» دار الآفاق الجديدة» 1985ء 
ص 65. ابن رشدء تلخيص كتاب القياس» تح. جرار جهامي» بيروت» لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية؛ 
2؛, ص 144. حيث يقول: «وأعني بالانعكاس أن يتبدّل ترتيب أجزاء القضية فيصير محمولها موضوعًا 
وموضوعها محمولاء ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب والسلب أيضًا محفوظا؛ (...) فأمًا المقدمات 
(...) الموجبة الكلية فإنها تنعكس أيضًا لكنها لا تنعكس محفوظة الكمية أعني كلية» كالحال في السالبة» بل 
تنعكس جزئيّة؛ وذلك أنه إن كان قولنا: «إن كل لذة خير» صادقاء فقولنا: «بعض الخير لذة» صادقا». وانظر 
كذلك ص 145 - 147 148 من المرجع نفسه. 
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يريده وكإشارة الأخرس» ونحو ذلك"). وهذا الجنس الأخير من درجات الإعلام 
والدلالة هو الذي أثبته ابن رشدء برأي ابن تيميةء وهو إثبات يلزمه صاحب الفتاوى 
ارک تو علم عقا بيه الدلالة و 

غير أن ما يلاحظ على هذا الإلزام التيمي أنه إلزام يجنح عن مقصود ابن 
رشدء لكون القول بأنّ كل من علم علمًا بغير خطاب مسموع فقد كلمه الله قول 
لا يتتصر له العامي فأحرى رجل في منزلة ابن رشد. كما أن أبا الوليد» ومن جهة 
أخرى» وإن كان يتحدّث عن علاقة كلام الله بالعلم عند قوله بأن: «من كلام الله 
ما يلقيه إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين»2» فإنّه لا يتحدّث 
عن العلم بإطلاق كمرادف لكلام الله» وإنما يتحدّث عن علم العلماء بما هو يقين 
برهاني» لينزل هذا اليقين ويقين الكلام الإلهي في منزلة واحدة. ولهذا كان ابن 
رشد لا يعتبر أي علم اتفق ق بأنه كلام الله وإنما يعتبر يقين العلماء الحاصل بواسطة 
البرهان المنطقي من جنس يقين كلام الله. بعبارة أخرى أن ابن رشد إنما ينزل 
صدق ويقين قضايا البرهان المنطقي الذي يكون للعلماء في منزلة أو من جنس 
صدق القضايا والبراهين الموجودة في الشرع»› وكأن الله أودعها فى الفطر الفائقة 
للعلماء لتكون مثالا في النفس على صدق القضايا والأمور الأخروية الموجودة 
خارج النفس. لذلك كانت القضايا الشرعية والقضايا العقلية البرهانية تعضد بعضها 
بعضًا من هذه الجهة ولا تضادٌ الواحدة منهما الأخرىء لأن القضايا الشرعية حق 
والقضايا العقلية البرهانية حق؛ والحق لا يضاد الحق» بل يعضده ويوافقه ويشهد 
له . ويميز ابن تيمية بين هذا النوع من الكلام الإلهي الذي أورده ابن رشدء والذي 
يلقيه الله إلى العلماء بواسطة البراهين» وبين التكليم ‏ بما هو إيحاء ‏ المذكور في 
القرآن» وذلك من وجوه أهمها: أن تكليم الله لأنبيائه بالوحي أمر لا يحصل للعلماء 
وإنما هو أمر خاص بالأنبياء. كما أن ما قاله ابن رشد بخصوص هذا العلم إنما 
هو مجرد تكليم في صيغة إخبار وإعلام للغير فحسب» بينما التكليم المذكور في 
القرآن تكليم يتضمّن الأوامر والنواهي للغير بما هي طلب لفعل أو ترك. وهذا 
(1) الدرء» ج 10» ص 202-200. 
(2) مناهج الأدلة, ص 82. 


)3( مناهج الأدلة, ص 15. 
(4) الدرء» ج 10» ص 214. 
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النوع الثاني من التكليم مستلزم للأولء بينما الأول لا يستلزم الثاني؛ إذ كل مَن أمر 

بشيء فقد أعلم بالمأمور به» لكن» في المقابل» ليس كل من أعلم بشيء قد أمر به. 

لذلك كان هذا التعليم الأول أعلى مرتبة من التعليم الثاني. 

بهذا برّر ابن تيمية وضعه للتكليم الأول بما هو أمر ونهي في مرتبة أعلى؛ 
والتكليم الثاني بما هو إعلام في مرتبة أدنى» ليخلص إلى أن ابن رشد لم يذكر إلا 
مجرّد الإعلام فاقتصر - برأي ابن تيمية - على أدنى نوعي التعليم في آخر درجات 
التكليم". وإذا كان ابن رشد لا يمكن أن يعتبر ما يلقيه الله إلى العلماء بواسطة 
البراهين أنه يتضمّن الأمر والنهي» فإنه من جهة أخرى لا يختزل الوحي كله في جنس 
القضايا الخبرية - أو ما سماه ابن تيمية بالإخبار والإعلام - ويستثني منه كليّا الجنس 
الآخر من القضايا وهي القضايا الإنشائية؛ لأنّ الفقه مثلا كعلم من العلوم الشرعية 
العملية إنما يقوم على الأمر والنهي» أي الأمر بما أمر الله به في كتابه وبما أمر به 
رسوله؛ والنهى عمّا نهى عنه الله فى كتابه وبما نهى عنه رسوله؛ والأمر والنهى من 
أجناس القضايا الإنشائية» فكيف لابن رشد القاضي والفقيه» وهو الآمر الناهي بأحكام 
الشرع وفق المذهب المالكي» يكون في الوقت نفسه منكرًا للأمر والنهي في القرآن 

من جهة ما هو كلام الله؟ أليس ابن رشد هو القائل: إن الحكم الشرعي (إمّا أمر بشيء» 

واجبّاء وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي نديًا. والنهي 

أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرّمًا ومحضوراء وإن فهم منه 
الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمّي مكرومًا. فتكون أصناف الأحكام 
٠. 2 ٠. - 5 3-3 08‏ 2 

الشرعية خمسة: واجب» ومندوب» ومحضور» ومكروه» ومخيّر فيه وهو المباح»2) 

)1( م ن.» ص 203. 

)2( ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تح. علي محمد معوض وعادل أحمد جواد» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1996ء ص 331. وانظر كذلك قوله في الفصل حينما يقول: «فإن الغرض من هذا القول أن 
مأمور به إِمَا على جهة الندبء وَإمّا على جهة الوجوب». ص 27. وانظر أيضًا حدٌ ابن رشد للحكم 
وتفسيمه له إلى طلب وترك أو تخيير فيهما وهو المسمى مباحًا وتقسيمه للطلب إلى واجب وندب» 
والترك إلى محظور ومكروهء وحذه للمباح والواجب والندب والمحضور والمكروه في مصنفه المعروف 


بالضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفىء تح. جمال الدين العلوي: ط 1 بيروتء لبنانء 21994 
دا رالغرب الإسلامى» ص 41 44» وما بعدها. 
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لكن ومع كل هذا نجد تقي الدين» عند مناقشته للمستوى الأول من 
مستويات التكليم عند ابن رشد بما هو خلق للفظ في نفس من خصه بكلامه (وهو 
موسى ل )» ينزل ابن رشد في مرتبة أدنى من مرتبة المعتزلة» بمبرّر أن هؤلاء 
ومع أنهم قالوا إن الله يتكلم بكلام مخلوق يخلقه في غيره» وأن الكلام مفعول له» 
فإنهم لم يجعلوه محدثا في نفس المتكلم» بل قالوا إنه مفعول في جسم منفصل 
عن المستمع وهو آية من آيات الله التي یخلقها"؛ بينما ما قاله ابن رشد في كلام 
لله لموسىء إنما هو خلق للفظ في سمع من خصّه بكلامه؛ أي هو خلق للفظ في 
نفس موسىء سمعه هذا الأخير من غير أن يكون له وجود في الخارج. وتأكيد ابن 
رشد على هذا خطأ بنظر تقي الدين الذي يخطؤه من وجوه: 

أ أن القول بخلق اللفظ أو الكلام اللفظي في نفس من خصّه الله بكلامه 
قول منكر لكون الله كلّم موسى باللفظ. 

ب - أن ابن رشد لم يثبت التكليم الحقيقي الذي خصٌ به الله موسى» بل 
ما أثبته انما هو من جس المامات*:؛ أ «من جنس ما يسمعه النائم في نفسه 
من الأصوات». ولو كان تكليم موسى من هذا الجنس» أي من جنس إحداث 
أصوات في نفس الإنسان يسمعها إِمّا في يقظته وإمًّا في منامه» وكان هذا يحصل 
لآحاد الناس في كثير من الأوقات؛ كان آحاد الناس شركاء موسى في هذا التكليم؛ 
وهذا خطأ من وجهين: 

الأول: أنه يلزم من هذا أن تكون نفس أخس الناس مشاركة في الحقيقة 
لنفس موسي ومستعدة لأن يخضل لاما حضيل 20 

الثاني: کون الله إنما خص موسى بالتكليم تخصيصًا لم يشركه فيه غيره من 
الرسل والأنبياء فأحرى آحاد التاس“. 

)1( الدرع, ج 10ء ص 1. 
(2) الدرء ج 10» ص 212. الرد على المنطقيين» ج 2> ص 208. 
(3) الدرء, ج 10» ص 211. 


(4) الرد على المنطقيين» ج 2> ص 208. 


)5( الدرء. ج 200 ص 212. 
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لكن ونحن نتفخص مصنفات ابن رشدء لا نعثر ولو على ما يفيد القول 
بأ حدوث التكليم في نفس الكليم من جنس إحداث الأصوات في نفس آحاد 
الناس في اليقظة أو المنام» وأنْ التكليم مشترك بين موسى وكل واحد واحد 
من الناس» فهذه كلها أقوال واستنتاجات لا صلة لها بالمرة سواء بمنطوق أو 
مضمون كلام أبي الوليدء بل حتى وإن افترضنا اطلاع ابن تيمية على تلخيص 
كتاب الحاسٌ والمحسوس لابن رشد فقد يدعونا هذا الفرض كذلك إلى القول 
بأن ابن رشد يتكلم في هذا المصنّف عن علاقة الرؤيا بالوحي لا عن تكليم 
مشترك في اليقظة والمنام بين موسى وعامة الناس. يقول ابن رشد في الحاس 
والمحسوس ما نصّه: «فواجب أن يكون فعل القوة الخيالية [بما هي قوة باطنية] 
أكمل وأكثر روحانية» لأن النفس في حال النوم قد عطلت الحواس الظاهرة 
وآلاتهاء [بما هي قوى خارجية] ومالت بذلك نحو الحس الباطن. والدليل 
على أن القوى الباطنة أتمّ فعلا عند سكون القوى الخارجية أن الذين يستعملون 
الفكر كثيرًا تميل قواهم الحسّية إلى داخل البدن حتى إنه يغشاهم النوم بتسكين 
الحواس الخارجة لتجرّد لهم الفكر ولهذا السبب كان الذين يولدون عدماء 
حاسة البصر وحاسة السمع أتمّ أفعالا في القوى الباطنة. ولهذا بعينه كان الوحي 
إنما يأتي في حالة شبيهة بالإغماء (...) [و] كان هذا الإدراك في النوم» ولم 
يكن في اليقظة. وليس يبعد أن يوجد شخص يدرك من ذلك في اليقظة مثل 
ما يدرك النائم» بل ربما رأى صورة الشيء الخاصة بعينها في مكانها [لا ما 
يحاكيها] كما حكي عن الأنبياء لا . 


فهذاء كما يظهرء كلام رشدي - أوردناه على طوله - خلو من أي حديث 
عن وجود تكليم مشترك بين موسى وعامة الناس» أو تكليم من جنس إحداث 
أصوات في نفس آحاد الناس في اليقظة والمنامء وإنما هو كلام واضح عن رؤيا 
صور الأشياء بنفسها في النوم لا ما يحاكيها”» مع عدم استبعاد إمكانية رؤيتها في 
اليقظة أيضاء دون أن يفيد ذلك أن هذه الرؤيا تحصل لآحاد الناسء وإتما هي» برأي 
00 وة الخاس الرس جين كنات قن لشن لاز مط فان مغنلا زيمن ری 2 


بيروت» لبنان» دار القلم» 0 ص 228. 
)2( مم. ن.» ص 227. 
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ابن رشدء موقوفة على من شملتهم: «العناية [الإلهية] التامة» وخصّتهم بشيء ماء 
أو قل إنها موقوفة غل ومن أقدرم الله على :هذا الفعل الغريي ركه بذ هن سائر 
أهل وقته». ولو كان ابن رشد قد انتهى إلى القول إن التكليم مشترك بين موسى 
وآحاد الناس» لكان آحاد الناس موسى أو في منزلته. وهذا كلام لا يمكن إلا أن 
يرفضه ابن رشد. وأنت تتبين من كل ذلك عدم وجود أي علاقة بين ما أوردناه 
من كلام لابن رشدء وما قوله له الشيخ ابن تيمية رحمه الله من أقوال تشهد نصوص 
ابن رشد على انتفائهاء وإِنْ كان ابن رشد - ومعه ابن تيمية - لا ينفي أن تكون رؤى 
ومنامات الأنبياء والرسل شكلا من أشكال الوحي © لكنه لا يثبت أنها هي التكليم 
لتمييزه بين الرؤيا والتكليم الإلهي. 

ج - أن ما أثبته ابن رشد إنما هو كلام مسموع قائم بالمستمع وليس موجودا 
في الخارج؛ أي منفصلا عن المستمع. ولعل هذا هو رأي جماع الفلاسفة ‏ وابن 
رشد واحد منهم - ممّن يقولون إن جبريل ليس منفصلا عن النبي» وإنما هو ما 
يتخيّله في نفسه من الصور النورانية التي تخاطبه. وبطلان هذا القول؛ برأي ابن 
تيمية» من وجوه: 


5 ت 2 ا 
الأول: أن جبريل ملك حي متكلم كان ينزل على النبي كيا بالوحي» وليس 
هو مجرد ما كان يتخيأ النبي في ا 


الثاني: أنه ليس في نفوس البشر من الصور ما يوصف بصفات جبريل. 


(1) م. ن.» ص 224- 227. 

(2) مناهج الأدلة, ص 134. 

Simon van Rie, Averroès e انظر الإشارة اللطيفة لرفض ابن رشد تنزيل الأنبياء منزلة آحاد الناس في:‎ )3( 
.le problême عل‎ I'imagination prophêtique , in multiple Averroès, op.cit., p 0 

(4) يقول ابن رشد في هذا السياق» و: «الجمهور (...) يعنقدون في الرؤيا أنها من الملائكة» وفي الكهانة أنها 
من الجنّء وفي الوحي أنه من الله تعالى: إِمّا بلا واسطة» وإمّا بواسطة مخصوصة». الحاس والمحسوس» 
ص 222. وانظر كذلك ص 224 228. وهذا ما يقرٌ به ابن تيمية بدوره حين يقول: «والنبي اة بدأ أولا 
بالرؤيا الصادقة. فإنْ رويات الأنبياء وحىّ معصوم». الرد على المنطقيين» ج 2> ص 210. وانظر ص 199 
من هذا البحث. 

(5) الدرءء ج 10» ص 216 - 217. كذلك الرد عل المنطقيبن» ج 2» ص 197. 

(6) الدرء» ج 10» ص 217. كذلك الرد عل المنطقيين» ج 2» ص 213. 
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الثالث: أنه إذا كان المرئي للنبي في المعراج هو جبريلء امتنع أن يكون 
جبريل ما في نفسه» وأمّا إن كان المرئي هو الله كان ذلك أعظه”". 

بهذا يبطل» عند ابن تيمية» قول الفلاسفة» ومعهم قول ابن رشد الذين 
يجعلون الملائكة ما يتمثّل في نفس النبي من الصور الخيالية النورانية» وكلام الله 
ما يحصل في نفسه من ذلك©. 

إلا أن الشيخ ابن تيمية وفي كل هذا النقد إنما ينسب إلى الرجل القول 
بأن: «الملائكة ما يتمثل في نفس النبي من الصور الخيالية النورانيةء وكلام الله ما 
يحصل في نفسه من ذلك». والحال أن هذا الكلام منسوب خطأ إلى ما قاله ابن 
رشد حول الكلام والنبوة» والشاهد عندنا نصوص ابن رشد الناطقة ببراءة ذمة 
الرجل من هذه الأقوال التي نجد تقي الدين في موضع آخر لا يتردّد في ردها 
إلى الفلاسفة جميعهم فيقول: «ولهذا صاروا [أي الفلاسفة] يحملون ما جاءت 
به الأنبياء على أنه من باب التخيّل في النفس. ويجعلون الملائكة وكلام الله الذي 
بلغوه هو ما يتخيل في نفس النبي من الصور والأصواتء كما يتخيل للنائم» وذلك 
من أعراضه القائمة به. ليس هناك عندهم ملك منفصلء ولا كلام نزل به الملك 
من الله عندهم». 


ويفصل ابن تيمية هذا الكلام بمزيد من التفصيل مع التنبيه إلى المراد به 
عند الفلاسفة فيقول: «والمقصود هنا أنهم يقولون [أي الفلاسفة]: إِنْ النفس 
إذا حصل لها تجرد عن البدن إِما بالنوم وإمّا بالرياضة وإمّا بقوّتها في نفسها 
اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش فيها ما في النفس [الفلكية] من العلم بالحوادث 
الأرضية. ثم ذلك العلم العقلي قد تخبر به النفس مجرداء وقد تصوّره القوة 
المخيلة في صور مناسبة له. ثم تلك الصور تنتقش في الحس المشترك» كما 
أنه إذا أحس أشياء بالظاهر ثم تخيلها فإنها تنتقش في الحس المشترك» فالحس 
المشترك يرتسم فيه ما يوجد من الحواس الظاهرة وينتقش فيه ما تصوره القوة 
المتخيلة في الباطن. وما يراه الإنسان في منامه والمحرور في حال مرضه من 
)1( الدرء ج 0 ص 218. 


(2) م. ن.» ص 205. 
(3) الرد على المنطقيين» ج 2 ص 197. 
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الصور الباطنة هو من هذاء لكن نفس النبي يإ لها قوة كاملة فيحصل لها تجرد 
في اليقظة» فتعلم وتتخيل وترى ما يحصل لغيرها في النوم»7". إلى أن يقولء إن: 
«ما يزعمونه [أي الفلاسفة هو] أن الملك إنما هو الصور الخيالية التي ترتسم في 
الحسل المشتركء أو أنها العقول والنفوس). وتبعًا له إن محمدًا عند الفلاسفة: 
«يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسه؛ وذلك الخيال يأخذ عن العقل. 
فمحمد عندهم يأخذ عن جبريل» وهذا الخيال هو جبريل. وجبريل يأخذ عن ما 
علمه من النفس الفلكية»(. 

فهذاء برأي ابن تيمية» خلاصة ما: «يفسر کلام [الفلاسفة ] وف مرادهم 
[عندما] فكلموة مان الو ا اعون أله فشر ا : 

غير أن هذا الكلام» الذي ينسبه ابن تيمية خطأ إلى كل الفلاسفةء إما هو 
في الواقع كلام الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا الذي يعتبر: «النبي تا يتلقى علم 
الغيب من الحق بواسطة الملك. وقوة التخيل تتلقى تلك العلوم وتتصورها بصورة 
الحروف والأشكال المختلفة» وتجد لوح الحس فارغا فتنتقش تلك العبارات» أو 
الصور فيه» فيسمع منها كلامًا منظومًا ويرى شخصًا بشريًا» فذلك هو الوحي» 
لأنه إلقاء الشيء إلى النبي بإ بلا زمان فيتصور في نفسه الصافية صور الملقى (...) 
فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيتها. وكلّما عبّر عنه بعبارة قد اقترنت بنفس 
التصوّر فذلك هو آيات الكتاب وكل ما عبر عنه بعبارة نقشية فذلك هو أخبار 
الو 

ويسوق ابن سينا هذا الكلام مساقا آخرًا في مناسبة أخرى فيقول: 
«وأفضل الناس مَن استكمّلت نفسه عقلا بالفعل» ومحصلا للأخلاق التي تكون 
)1( م. ۰.۵ ص 201. 
(2) م. ن.» ص 213. 
(3) م. ن.» ص 212. 


(4) م. ن.» ص 222. 


(6) ابن سيناء الرسالة العرشية في حقائق التوحيد وإثبات النبوةء تح. إبراهيم هلال؛ سلسلة دراسات في الإسلا 
عدد 22 د. ت» ص 31. 
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فضائل عملية» وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذي في قواه 
النفسانية خصائص ثلاث (...) وهي أن يسمع كلام الله تعالی» ويرى ملائكته 
وقد تحولت له على صورة يراها (...) وأن هذا الذي يوحى إليه تتشبّح الملائكة 
له ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة» فيسمعه 


من غير أن يكون ذلك كلامًا من الناس والحيوان والأرضء وهذا هو الموحى 
)1( 
اليه) '. 


إن هذا الكلام السينوي الذي أوردناه على طوله» والذي ينسبه ابن تيمية 
خطأ إلى كل الفلاسفة» نجد صاحب الفتاوى» في موضع آخرء يتدارك ما اضطرب 
عليه من أمر نسبة هذا الكلام» فيبرئ ذمة ابن رشد منه بالمرة بعد أن يردّه كله إلى 
ابن سيناء وذلك حينما يقول إن: «هذا الكلام أولا ليس من كلام قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأصحابه ولا جمهورهم» وإنما هو معروف عن ابن سينا وأمثاله. وقد 
أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره» وزعموا أن هذا الكلام باطل 


550 مبنیٰ على أصول فاسدة)(. 


(1) الشفاء: الإلهيات, ص 435 436. 

(2) الرد على المنطقيينء ج 2 ص 201. يقول ابن رشد في آخر تهافت التهافت نافيًا عن الفلاسفة ما يشبه 
اتهام ابن تيمية لهم: «وأمًا ما يقوله [الغزالي] في هذا الفصل في سبب الرؤيا والوحي فهو شيء انفرد 
به ابن سينا وآراء القدماء في ذلك غير هذا الرأي (...) ولم يكن معنى لإدخال مسألة الرؤيا والوحي 
في هذا الموضع إلا أن يتطرّق بذلك إلى كثرة المعاندة وهو فعل سفسطاني» (تهافت التهافت» ص 500 
- 501). ويقول قبل هذا بقليل إِنّ: «الذي حكاه [الغزالي] لم يقله أحد من الفلاسفة في علمي (...) 
وأمّا تأويل العقول المفارقة التي تحرّك فلكا فلكا على جهة الطاعة لها ملائكة مقرَّبين فتأويل جار على 
أصولهم وكذلك تسمية نفوس الأفلاك ملائكة سماوية إذا قصد مطابقة ما أذى إليه البرهان وما أتى به 
الشرع». م. ن.» ص 495. وفي موضع آخر يقول: «وأمًا ما حكاه [الغزالي] في الرؤيا عن الفلاسفة فلا 
أعلم أحدًا قال به من القدماء إلا ابن سينا والذي يقول به القدماء في أمر الوحي والرويا إنما هو عن 
الله تبارك وتعالى بتوسّط موجود روحاني ليس بجسم وهو واهب العقل الإنساني عندهم وهو الذي 
تسميه الحدث منهم العقل الفْعّال ويسمى فى الشريعة ملكا». م.ن.» ص 516. إن اختلاف الأسماء هذا 
بين الحكمة والشريعة مع بقاء المسمّى واحدا أو الحقيقة واحدة هو ما عبّر عنه جورج حوراني بنظرية 
تعدد صور التعبير عند ابن رشك انظر: Averroês musulman, in Multiple‏ ,تمدعده11.] George‏ 


.Averroés, op.cit., p 22 
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هكذا ينتهي ابن تيمية إلى تعديل موقفه الذي كان قد شمل به عموم الفلاسفةء 
ليرجع القول إلى صاحبهء ويخلص إلى تبرئة ذمة الرجل منهء واعترافه الصريح 
بكون ابن رشد إنما أنكر على ابن سينا قوله ذاك معتبرًا إيّاه قولا باطلا. 

ولأنْ ابن رشد قد أكد القول: «أن القرآن الذي هو كلام الله قديم»'» أي قديم 
المعنى؛ وكان قد ردّ الكلام إلى الإيحاء الذي هو مجرد الإعلام القاصد للعله2, 
إن تقي الدين بن تيمية قد علق على هذا بالقول: إنه ليس فيما ذكره ابن رشد هاهنا 
ما يقضي أن القرآن ‏ الذي هو كلام الله قديم» لكون غاية ما ذكره يقضي أن يكون 
القديم هو العلم» بينما القرآن ليس هو مجرد العلم لا حروفه ولا معانيه“. 

وقد تأكد لنا في ما قبل كيف أن ابن رشدء وعلى خلاف هذه الخلاصات 
النقدية التيمية» قد أثبت أن العلم والقدرة شرط للكلام لا أنهما هما الكلام”“. 

وأمّا قول أبي الوليد: «بأن اللفظ الدّال عليه مخلوق له سبحانه لا لبشر)0, 
فقد علق عليه ابن تيمية كذلك بالقول: «إنك لم تذكر إلا مجرد دعوى: أنه يسمع 
ألفاظا في نفسهء ولم تقم دليلا على ذلك. ولو قدر أن مثال ذلك يسمى كلام الله 
كان قول القائل: إن القرآن من هذا الباب دعوى تفتقر إلى دليل». 

ونحن من جهتنا لا يسعنا إلا أن نطرح الاعتراض نفسه في صيغة سؤال على 
ابن تيمية لنقول: هل توصّل تقي الدين بالفعل إلى هذا الدليل المثبت لجنس الملكة 
المتلقية للوحي؟ وما إذا كانت هذه الملكة هي السمع أم النفس أم العقل أم الخيال 
أم جارحة من الجوارح؟ وإلى أي حد استطاع ابن تيمية أن يجيب بالفعل على ما 
رأى أنه استشكل على أبي الوليد في هذا الموضع أو قدَّم في شأنه أجوبة ملتبسة 
غير سديدة أو واضحة؟. 


(1) مناهج الأدلة, ص 82. 

(2) الدرء, ج 10 ص 200. 

(3) الدرء» ج 10» ص 215. ويذكر ابن تيمية أن ابن كلاب كان أول من قال إن كلام الله قديم» انظر الفتاوى, 
2 ص 49. مجموعة الرسائل والمسائل؛ ج 3» ص 42 43. 

(4) انظر ص 185 من هذا البحث. 

(5) مناهج الأدلة, ص 82. 

(6) الدرء, ج 10» ص 216. 
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4- الترجيح التيمي للدلالة العقلية في تفسير الكلام الإلهي 

إن ابن تيمية» وقبل إقباله على بسط موقفه المتميز من مسألة الكلام» يبدأ 

5 2 

بحصر منشأ النزاع بين المليين حول هذه المسألةء فيعود به إلى أصلين: 

أ - مسألة تكلم الله بالقرآن. 

ب - مسألة تكلم العباد بكلام الله. 

ثم يشرّع في الكلام عن التكلم والتكليم فيبيّن أن لهذين مراتب ودرجات 
متفاوتة بحسب مراتب تدرجها في قوله تعالى: # وماکان لبر أن يُكَلِمَهُ سه إلا وي 
او من وړاې چا أو ريل رسولا یوی بإِذْنه ما کسام 0 , فهذه الآية تتضمن جميع 
درجات ومراتب التكليم وأقسامه©): 


- فالمرتبة الأولى هي الوحيء وهو الإعلام السريع الخفي إِمّا في اليقظة 
وإمّا في المنام. فهذا الوحي يكون للأنبياء» وقد يكون لغير الأنبياء إِمَا في 
اليقظة أو المنام كذلك» وهو في كلتا الحالتين يكون بصوت هاتف في نفس 
الموحى إليه وليس خارج نفسه. فهذه الدرجة من الوحي» التي تكون بصوت 
هاتف فى النفسء تأتى فى أدنى المراتب وآخرهاء وهى التى أدركها فلاسفة 
الإسلاء(3) 
' 9 . 

- المرتبة الثانية» وهي المرتبة التي يكون فيها الصوت الذي يسمعه الموحى 
إليه خارجًا عن نفسه من جهة الله» إمّا على لسان ملك من ملائكته» أو غير ملك. 
وهذا الجنس من الوحيء عند ابن تيمية» هو ما أدركه المعتزلة وغيرهم ممّن 
اعتقدوا أنه ليس لله تكليمًا إلا ذلك. 

- والمرتبة الثالثة هي مرتبة التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى إا . 


(1) سورة الشورىء الآية 51. 
(2) الفتاوى» ج 12, ص 397. 
(3) م. ن.» ص 398. 
(4) م. ن.» ص 400. 
(5) م. ن.» ص 401. 
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فالمرتبة الأولى هي قسم التكليم العام» وهو أدنى المراتب وآخرهاء لذلك 
فهو مشترك بين الأنبياء وغير الأنبياء. والمرتبة الثانية هي قسم التكليم المشترك 
الذي يشترك فيه أيضًا الأنبياء وغيرهم» فهذا الجنس من التكليم تكليم بالرسول أو 
الملك. والمرتبة الثالثة هي قسم التكليم الخاص الذي خص به موسى ظْ دون 
غيره من الرّسل والأنبياء. 

بهذا الاعتبار كان اسم الوحي والكلام فيهما عمومًا وخصوضا: فإذا كان 
أحدهما عامًا اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحي المشترك في التكليم العام» واندرج 
التكليم المشترك في الوحي العام. وأمّا التكليم الخاص فلا يدخل في الوحي العام 
أو الوحي الذي يشترك فيه الأنبياء وغير الأنيياء. فالله إنما كلّم موسى تكليمًا خاصًا 
مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم و التكليم العام» ففرّق بين تكليمه وبين 
الإيحاء إلى النبيين وبين التكليم بالرسول أو الملك. 

على ضوء هذا البيان يقرّر ابن تيمية أن كلام الله ليس مخلوقًا بائنًا أو منفصلا 
عنه» أي موجودًا في غيره على ما قالت المعتزلة لأسباب عديدة: 

السبب الأول: أن المخلوق لا يكون قائمًا بالخالق» لأنه لو كان كذلك لكان 
الك مخ لار قات 

السبب الثاني: أن كلام المخلوق من المخلوق لا من غيره. فإذا كان 
المخلوق مخلوقا وجت أن 'يكون كلامه أيضًا مخلوقاء وإذا كان الله غير مخلوق 
امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا. 

السبب الثالث: أنَّ الصفة إذا قامت بمحلٌ عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا 
يعود حكمها إلى غيره. 
(2) م. ن.» ص 529. وهذا الدليل أخذه ابن تيمية عن المتكلمة. قارن كلامه هنا بما ورد بالصفحة 182 184 

من هذا البحث. 


)3( الفتاوى» ج 12ء ص 34 
(4) م. ن.» ص 514. 
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بعبارة أخرى» لو كان الله قد خلق كلامًا في غيره؛ لزمه أن يكون حكم 
المتكلم عائدًا إلى ذلك المحل لا إلى الله"» فإذا خلق كلامًا في الشجرة أو غيرها 
من الأجسام» كانت تلك الشجرة أو ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام ولا 
يكون الله هو المتكلم به©. 

السبب الرابع: أنه لو كان الكلام الذي خلقه الله في غيره هو كلامه» كانت 
الأقوال التي ذمها الله وذمّ قائلها كالكفر والفحش كلامًا لله» وهذا محال . ثم 
يقول ابن تيمية إن القرآن» إذاء وهو كلامه تعالى قائم بذاته لا بغيره» أي منفصل عنه 
مخلوق في بعض الأجسام» تكلم الله به بحرف وصوت» والحروف والأصوات التي 
تكلم الله بها لا تشبه أصوات المخلوقين» وليس منه شيء هو كلام للمخلوقين. ومن 
ثم فهو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله» وليس من ذلك شيء مخلوقاء 
وإنما المخلوق ما كان منفصلا وبائنًا عنه» بينما كلام الله من الله ليس منفصلا أو 
بائنًا عنه. ولهذا قال ابن تيمية إن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 


ويرد ابن تيمية هذا القول إلى السلف ليقول إن قولهم «منه بدأ» رد على 
مَن قال إنه مخلوق في بعض الأجسام ومن ذلك المخلوق ابتدأء فبيّنوا أن الله هو 
المتكلم به «منه بدأ» لا من بعض المخلوقات» «وإليه يعود»» أي لا يبقى في الصدور 
منه آية ولا في المصاحفء وإنما يعود إليه في آخر الزمان. 


والكلام» برأي الشيخ: ليس لازمًا لذاته» على ما ذهبت إليه الأشعريةء لأنه 
لو كان كذلكء للزمَ أن لا تكون عليه قدرة ولا له فيه مشيئة» وهذا محال عليه 
لأنّ تلك صفات العاجز. فالأشعريةء بهذاء وإن كانوا في قولهم بإثبات صفة الكلام 
أقرب إلى السلف وأهل السنة» فإتهم» برأي ابن تيمية» قد زلوا عند قولهم إن الله 


(1) م. ن.» ص 515. وهذا دليل أخذه ابن تيمية عن الأشاعرة. قارن كلامه هذا بما ورد في الصفحة 182 من 
هذا البحث. 

(2) م. ن.» ص 512. وانظر تفصيل ما ألزمه ابن تيمية من محالات القول بما قالته المعتزلة مما لا يتسع مجال 
بسطه هاهنا في المرجع نفسه» ص 510 - 515. كذلك منهاج السنة ج 2 ص 127. وأيضًا شرح العقيدة 
الأصفهانيةء ص 55 - 56. 

(3) الدرءء ج 2ء ص 249. 

(4) م. ن.» ص 561-530-529-517. 
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لا يتكلم بمشيئته واختياره. ويرجع ابن تيمية سبب هذا الزلل أو الغلط إلى تلك 
المقدمة التي أخذوها عن المعتزلة والقائلة: إن «ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث»)» فقالوا: إنه لو قام به كلام بمشیئته وقدرته» لقامت به الحوادث وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادثء فمنعوا قيام الحوادث والأمور الاختيارية بذاته 
تعالى. كما أن المعتزلة في قولهم بأنّه سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته كانوا هم 
أيضًا أقرب إلى السلف» لكنهم غلطوا كذلك حينما جعلوا كلامه منفصلا عنه 

موجودا في غيره. 

وبالجملةء ففي قول كل طائفة من الطائفتين الكلاميتين المذكورتين جزء من 
الحق: فقول الأشعرية بأن الكلام صفة ذات لا صفة فعل حقء وقول المعتزلة بأنه 
صفة فعل لا صفة ذات حق كذلك؛ فهما فى كلا القولين كانا موافقين للسلف الذي 
أقرّ على أنه صفة فعل وصفة ذات معًال". وابن تيمية بهذا الكلام إنما يعيد وبالصيغة 
الرشدية ذاتها نقد أبي الوليد للمتكلمة حينما صرّح ابن رشد بأن: «في قول كل 

واحدة من الطائفتين [المعتزلة والأشاعرة] جرء مر من الحق وجزء من الباطل)2. 

لكن وبناءً على هذا النقد التيمي» الذي شمل الفلاسفة والمتكلمين على 
السواءء سيفر سيقرٌ ابن تيمية» وبناءا على قياس الأولى» بإثبات صفة الكلام لله» مبينًا أنه 
لما كان الكلام صفة كمال ثابتة للمخلوق فالخالق أولى بها من المخلوق. غير 
أن صفة الكلام لا تمنع من أن يوصف بالسكوتء لأن الله إِمّا أن يكون قادرًا على 
الكلام أو غير قادر: فإِن لم يكن قادرًا فهو الأخرسء وهذا محال عليه تعالى» وإن 

كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكتء وهذا جائز في حقه. 

(1) مما يذكر في هذا الشأن أن ابن تيمية يصف الأشعرية بالمخانيث قائلا إن: «الأشعرية مخانيث المعتزلة» 
(الفتاوى» ج 6 ص 359) و«المخانيث» من «الخنثى» جمع خنائى وخناث. والخنثى» ا 
ل ال E‏ ا ا 
السنة ولاهم Eos AS‏ 

(2) م. ن.» ص 315. 


(3) مجموعة الرسائل والمسائل» ج 3» ص 98. الفتاوى» ج 13» ص 169 170. وأيضًا الفرقان بين الحق 


والباطل, »ص 191. 
(4) مناهج الأدلة, ص 83. 
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وقد تعرض هذا الموقف التيمي القائل بأن الله يتكلم ويسكت” لسيل من 
الانتقادات سواء من قبل معاصري ابن تيمية أو من قبل لو مع 
ذلك يصرّ ابن تيمية على القول بأنْ كلام الله قديم» ويصرّ في الوقت نفسه على أنه 
لم يرل متكلّمًا إذا شاء» أي أنه يتكلم بمشيئته وقدرته واختیاره؛ معنى هذا أن 
الكلام موقوف على الإرادةء لأ الله يتكلم حينما يشاء. 


ويستند ابن تيمية في تبريره إلى هذا الموقف على مفهوم الكمالء فيبيّن أنه 
لما كان الكلام صفة كمال؛ كان مَن يتكلم أكمل ممّن لا يتكلم» وكان مَن يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل ممّن لا يتكلم بمشيئته وقدرته) فعادم القدرة على الكلام 
بمشيئته وقدرته» كان الكلام لازمًا لذاته ولیس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة©. 
وينسب ابن تيمية هذا القول الأخير لابن كلاب والأشعري ومن وافقهما ممّن اعتبر 
أن الكلام لا يدخل تحت المشيئة والقدرة» وإنما هو لازم لذاته كالحياة. لذلك 
كان الذين اعتقدوا أن الكلام قديم لازم لذات الله متفقين على أنه لم يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ومن كان كذلك» كان عاجرا ضرورة» وهذا محال عليه برأي ابن تيمية. 


لكن كيف يجمع ابن تيمية القول بأن كلام الله تعالى قديم وهو في الوقت 
نفسه متعلق بمشيئته واختياره» مع أن ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكون إلا 
حادثًا؟. 

إن ابن تيمية وعلى غرار رأيه في مسألة الإرادة الإلهية فإنه يجوز هاهنا كذلك 
حدوث الكلام الإلهي» أي حدوثه بذات الله تعالى. فهو يقطع من خلال نصوص 


(1) يقول ابن تيمية بهذا الصدد: «هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء». الفتاوى» ج 12» ص 529. 

(2) انظر على سبيل الاستئناس الرسائل السبكيةء ص 151. كذلك الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية» ص 
79-786 

)3( الفتاوى, ج 2ص 588-372 _ 598. 

(4) م. ن.» ص 566 - 588 - 598. 

(5) م. ن.» ص 52. 5 

(6) م. ن.» ص. ن. مجموعة الرسائل والمسائل» ج 3 ص 44 45. 7 

(7) منهاج السنةء ج 1ء ص 156. 

(8) م. ن.» ص 165. 

(9) قارن ما ورد بالصفحة 173 - 175 من هذا البحث. 
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نقلية وآراء عقلية على أنه لا يوجد هناك ما يمنع من قيام الحوادث بذاته تعالى» 
فيبين أن المقدمة الكلامية القائلة: :إن ماللا يكلو من الحوادث فهو حادث» مقدمة 
صحيحة إن أريد فيها بالحوادث آحادها وأفرادها المتعاقبة في الوجودء لأن لكل 
واحد منها مبدأ ونهاية فما لا يخلو منها فهو إما أن يكون معها أو بعدهاء وفي كلا 
التقديرين يكون حادثاء لأنّه إن كان معها فهما مقترنان» والمقترن بالحادث حادث» 
وإ كان بعدهاء فما بعد الحادث حادثء لكن إن أريد بالمقدمة جنس الحوادث» 
كانت المقدمة باطلةء لأنْ الجنس يجوز أن يكون قديمًا وإن كان كل فرد من أفراده 
حادثاء حيث أنه لا يلزم من حدوث كل جزء أو فرد حدوث الكل أو الجملةء أي 
الجنس أو النوعء لأن للكل أو الجملة حكمًا غير حكم الأجزاء أو الأفراد”". 

وتبعًا لهذاء كان الكلامء برأي ابن تيمية؛ قديم النوع حادث الأفرادء أي 
أن اكلام يها عو حرو يي ادك درا بريه دم يقول ابن تيمية: «فإن 
الحروف المتعاقبة شيتًا بعد شيء يمتنع ا ا أركاه و کن 
جنسها قديمًا؛ لإمكان وجود كلمات لا نهاية لهاء وحروف متعاقبة لا نهاية لهاء 
وامتناع کون كلّ منها قديمًا أزلياء فان المسبوق بغيره لا يكون زلا . ويقول بعد 
هذا بقليل و: «القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة فإنْ أراد جنسها 
فهو صحيح» وإن أراد الحرف المعين فقد أخطأء فإن له مبدأ ومنتهى» وهو مسبوق 
بغيره» وما كان كذلك لم يكن إلا محدثًا. ومن ثم» فإِن القول بان الله لم يرل 
متكلما إذا شاء لا يفيد أن نداءه لموسى كان بكلمات أو حروف معينة قديمة» أي 
قديمة الأعيان» وإنما القديم هو نوع الكلام. ولعل هذا برأي صاحب الفتاوى 
- هو مستقر قول: «السلف [الذين] قالوا: القرآن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم 
يزل؛ ولم يقل أحد منهم إن الكلام المعين نفسه قديم (. ..) [فإن] مَن قال الحرف 
المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. و 
قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة قة (...) فقد 
)0( الفتاوى, ج» 2 51. 


(3) م. ن.» ص 69. 
(4) الفتاوی» ج 212 ص 577. 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 205 


أضات7). ويقول في موضع آخر إن هذا هو قول: أ ئمة السلف الذين (...) يقولون 
الكلام قديم النوع؛ ون كلمات الله لا نهاية لهاء بل لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته» 
ولم یرل يتكلّم كيف شاء إذا شاء:" إلى أن يقول: إن مذهب السلف إِنْما هو على 
القول: «إنه يتكلّم بمشيثته وقدرته أزلا وأبدًاء ون كلامه قديم , بمعنى أنه قديم النوع 
لم يزل الله متكلمًا بمشيئته كما قاله السلف والأئمة». 


هكذا يميز ابن تيمية هاهنا بين شيئين اثنين: بين الكلام بما هو حروف 
معينة ؛ وبين نوع الكلام الذي هو تسلسل من حروف لا ينتهي إلى أول» ويرد 
هذا التمييز إلى السلف» ولا يحيلنا ابن تيمية إلى أي أحد منهم ممّن نقل عنه 
ا محدث بالأعيان غير وارد بالمرّة ولو عند واحد من السلف. وهذا بالفعل 

يقرّ به أكثر الدارسين لابن تيمية: فمحمد خليل الهراس يقرّ: «بأن ابن تيمية قد 
ت i‏ هذه القاعدة [قدم الجنس وحدوث الأفراد] كثيرًا من العقائد وجعلها 
مفتاحا لحل مشاكل كثيرة في علم الكلام وهي قاعدة لا يطمئن إليها العقل كثيرًا 
فان الجملة ليست شيئًا أكثر من الأفراد مجتمعة فإذا فرض أن كل فرد منها حادثا 
لزم من ذلك حدوث الجملة». ثم يقول بعد ذلك: «فإن ابن تيمية بعد أن أورد 
المذاهب المختلفة فيها [أي في مسألة كلام الله تعالى] ونقدها (...) أخذ في تقرير 
مذهبه الذي يدعي أنه مذهب السلف. ولكن عليه من المآخذ (...) من تجويز قيام 
الحوادث بذاته تعالى وابتنائه على تلك القاعدة الفلسفية التي تقول بقدم الجنس 
مع حدوث أفراده وهي قاعدة يصعب تصورها». كما أن الدكتور سيد عبد العزيز 
السيلي وبعد أن ثمّن نقد محمد خليل الهراس لموقف ابن تيمية من مسألة كلام الله 
تعالى يضيف» في القسم الذي أفرده لبسط بعض ما اختلف فيه ابن تيمية مع الإمام 
(1) الفتاوی» ج 12» ص 54 55. 
)2( منهاج السنة, ج 1» ص 166. 


)3( م. ن.» ص 14. 
)4( الفتاوى, ج 12 ص 57 


(5) ابن تيمية السلفي» ص 122. 
(6) م. ن.» ص 124. 
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بذات الله لا نفيًا ولا إثباتا. وأيضًا يمكن أن نقول: إن الله عر وجل لم يأمرنا بالتنقيب 
عن قيام الحوادث بذاته تعالى وكذلك رسوله كيه (...) وأيضًا أنْ ما يسند إلى الله 
ورسوله يجب أن يكون توقيفيًا بمعنى أنه لا يصح أن نطلق على الله ولا على رسوله 
شيئًا من عند أنفسنا إلا إذا نطق به الكتاب أو وردت به السنّة فأين الإمام ابن تيمية 
من كل ذلك حين يطلق على الله تعالى قيام الحوادث به؟!!). 

وإذا كان قد مرّ معنا القول بأنْ أبا الوليد كان ناقدًا للقول بقيام الحوادث 
بذات الباري2» بل ومعتبرًا بأل كلام الله صفة فعلية قديمة ثابتة لذاته تعالى من غير 
تقسيم له إلى نوع قديم وأفراد حادثة» كان (أي ابن رشد) أقرب إلى منطق الشرع 
وقول السلف من تقي الدين بن تيمية في هذا الموضع. 

والملاحظ أن قول ابن تيمية بقدم الجنس وحدوث الأفراد» أي القول بقدم 
جنس الصفات والأفعال المتسلسلة في الوجواد شيا بعد شيء لا إلى أوّل مع 
حدوث آحادها وأعيانها التي لها مبدأ وأولء استلزم من ابن تيمية القول بجواز 
التسلسل الذي ميّز فيه بين نوعين” 

1 - التسلسل في المؤثرات كالتسلسل في العلل والمعلولات وهو ممتنع. 
ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين مثل القول: إن هذا المحدث له محدث» وللمحدث 
محدث آخر إلى ما لا نهاية. وهذا النوع من التسلسل مما افق على امتناعه. 


0 0 حادث بعد حادث»‎ e 
eT لج م العلاف4.‎ 00 e 


(1) العقيدة السلفية, ص 353 - 354. 

(2) انظر ص 154 - 155 من هذا البحث. 

(3) انظر الفتاوی» ج 5> ص 535 - 537. 

)4( يقول ابن تيمية في منهاج السنة إن : «التسلسل في المستقبل جائرٌ عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل وغير أهل الملل» » فإ نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدّد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك 
الجهم بن صفوان فزعم أن الجنة والنار يفنيان» وأبو الهذيل العلاف زَعَم أن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع ويبقون في سكون دائم». منهاج السنةء ج 1» ص 146 147. وانظر كذلك الفرق بين الفرق» ص 
2 103. مقالات الإسلاميينء ج 1» ص 338. الملل والنحل؛ ج 1» ص 51. 
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بل هو جائز في المستقبل دون الماضيء لأن الماضي دخل في الوجودء وهو قول 
معظم المتكلمة خصوصًا منهم المعتزلة والأشاعرة. وأمّا القول الثالث» وهو ما 
يرتضيه ابن تيمية لنفسه» فقد قيل فيه أنه جائز في الماضي والمستقبل» وينسب 
ابن تيمية هذا القول إلى أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره من الرجالات. 
وقد تعرّض هذا الرأي التيمي كذلك لانتقادات عديدة من جهة ما أنه رأي ينضاف 
إلى جملة الآراء التيمية التي نسبها ابن تيمية خطأ إلى السلف”". يقول سيد عبد 
العزيز السيلي ناقدًا في كتابه «العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن 
تيمية» إن تقي الدين: «مهما حاول التفرقة بين نوعين من التسلسل أحدهما ممكن 
وهو التسلسل في الآثار. والآخر ممتنع وهو التسلسل في العلل والمعلولات أقول 
إنه مهما حاول التفرقة بين نوعي التسلسل فإنه قد يقال له إن الأثر أمر إضافي لا 
يدرك إلا مع المؤثر وحينئذ فيلزمه أحد أمرين : إمّا إبطال التسلسل مطلقا فيكون 
مع المتكلمين [أي مع القول بأن للحوادث أول وابتداء] وإمًا الاعتراف به [أي 
الاعتراف بتسلسل الحوادث والقول بأنه لا أوّل لها] مع عدم التفرقة فيكون مع 
الدهريين. ومرّة أخرى يقال للإمام ابن تيمية إن الدخول في مثل هذه المتاهات 
الفلسفية والكلامية هي التي جعلته مرصدًا للطاعنين وما كان أجدر به لو نأى 
بجانبه عن كل ذلك»2. 
X% X%‏ ا 
هكذا يتبين فك إذا کف ا ت إلى تقرير كون الكلام صفة قائمة بذاته 
تعالى» وأنه قديم النوع محدث الأفرادء وان الله إنما يتكلم بمشيئته واختياره؛ وأنْ 
الكلاه د يريك رمه لدائة ولا عي وخر وه فى عر الي ها ذهيت اليه طوانت 
من المتكلمة على ما أسلفنا. وقد بيّنا كيف خرج ابن تيمية هاهنا عن ظاهر الشرع 


(1) انظر بهاء الدين عبد الوهاب بن عبد الرحمن الأخميمي؛ رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث 
لا أول لهاء تح. سعيد عبد اللطيف فودة» ط 1 الأردن» دار سراج» 3838 ؛ ص 92 وما بعدها. أبو بكر 
الحصنى» دفع شبهة من تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمدء المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
د. ت» ص 60. كذلك الرسائل السبكيةء ص 85 109. 

(2) العقيدة السلفية» ص 356. وانظر كذلك نقد السبكي لقول ابن تيمية بالتسلسل وبجواز حوادث لا أول لها 
في السيف الصقيلء الطبعة الحديثةء ص 17 71-18 وما بعدها. وص 16- 63 وما يليها من طبعة السعادة. 
الرسائل السبكية. ص 110 -151. الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية» ص 76 - 78 - 79. 
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عند توظيفه للقاعدة العقلية أو الفلسفية القائلة بقدم جنس الكلام وحدوث أفراده 
المعينة - وهو رأي أباح لنفسه هاهنا كذلك تفسير مسألة الكلام بالعقل الذي ذمّه 
الشيخ؛ بل وحرمه في أكثر من موضع''' في مقابل أبي الوليد بن رشد الذي كان 
أقرب إلى ظاهر الشرع عندما اعتبر الكلام صفة فعلية قديمة ثابتة لذاته تعالى من 
غير تقسيم له إلى نوع قديم وأفراد حادثة» أي من غير نقل له من دلالته الظاهرة 
إلى دلالة أخرى. 

َيْدَ أننا وفي موضع آخر نلاحظ ابن تيمية يميل إلى تبني رأي آخر حول 
المسألة نفسها ليقول: إن الرأي الموافق لصحيح المنقول هو ما ذكره بعض أهل 
العلم: «في عقائدهم وفي ما صنفوه في أصول الدين» كما رأيت منهم من أكابر 
شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صتفوه» ولمّا 
تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق؟ أو قديم؟ أو هو الحروف والأصوات؟ 
أو معنى قائم بالذات؟ نهوا عن هذه الأقوال» وقالوا: الواجب أن يقال ما قاله 
المسلمون كلهم: إن القرآن كلام الله» ويمسك عن هذه الأقوال)0. 

والظاهر من هذا الكلام» وممًا سبق بيانه» أن موقف صاحب الفتاوى كان 
متأرجحًا بين رأيين على الأقل: الرأي الأول الذي قال عنه إنه موقف مذهب السلف 
وأئمة المذاهبء والرأي الثاني الذي قال عنه إنه رأي كبار أهل العلم بمصر والشام 
وهو قول المسلمين كلهم على رأي أولئك العلماء. وهو في كل هذا التأرجح 
والاضطراب كان مدركا لصعوبة إعطاء موقف فصل في المسألة» وقد يتبيّن هذا 
بشكل أجلى وأوضح حين نسمعه يقول: «والكلام في كلام الله (...) من محارات 
العقول». 


(1) انظر مثلا الفتاوی» ج 13» ص 370 وما بعدها. 

(2) م. ن.ء ص 171-170. الفرقان بين الحق والباطل» ص 192. مجموعة الرسائل الكبرى؛ ج 1 ص 127 - 
8. والمراد بهذه الأقوال» قول من قال: 1 إنه مخلوق. 2 -إنه بحرف وصوت. 3 -إنه معنى قائم بذاته 

(3) منهاج السنةء ج 1 ص 299. كذلك الفتاوى»ء ج 12 ص 416. 
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الفصل الثاني 


التنزيه: بين الدعوة إلى الصرف الدلالي للألفاظ الشرعية 
والدعوة إلى التزام الوقوف عند معطى الدلالة الظاهرة منها 


”+ م“ 


مقدمة 

لم تكن مسألة التنزيه» كباقي المسائل الكلامية الأخرىء» لتسلم بدورها من 
حجاج المتكلمة» إذ كانت هي كذلك مثار نقاش ليس بين الفرق الكلامية فيما بينها 
فحسب» بل وبين أعلام الفرقة الواحدة في ما بينهم. ذلك أنه إذا كان المعتزلة قد 
ذهبوا إلى نفي الصفات عن الله مع تأويل ظاهرها طلبًا لتنزيه ذاته من جهة وإثبات 
وحدانيته من جهة ثانية» فإن متقدّمي الأشعرية قد ذهبوا في التنزيه مذهبًا آخرًا 
خلاصته إثبات الصفات السمعية والخبرية كالوجه واليدين وكالاستواء والنزول 
والمجيء وغيرهاء وذلك من غير تأويل يفضي إلى نفيها عن الله. 

بيد أنه إذا كان هذا الموقف الإثباتي لهذه الصفات على هذه الصورة هو 
موقف الأشعري والباقلاني من متقدّمي الأشعرية» فإ متأخريهم» وعلى العكس 
من ذلكء قد مالوا إلى تأويلها أو نفيها عنه تعالى. نجد هذا عند الجويني والغزالي 
والفخر الرازي من المتأخرين؛ الشيء الذي يفيد أن الأشاعرة لم يكونوا على رأي 
واحد في هذا الباب. 

والملاحظ أن عدم الاستقرار هذا على الرأي الواحد نلفيه هاهنا حتى لدى 
الواحد من أعلامهم كما هو الحال مع إمامهم أبي الحسن الأشعري. فهو في 
«الإبانة» وفي «رسالة إلى أهل الثغر» يثبت الصفات الخبرية من غير تأويل أو نفي 
لهاء لكنه في «اللمع» نجدهء على خلاف ذلك» يخرج عن هذا المنهج ويعمّد إلى 
نفي الصفات الخبرية عن ذاته. 
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ونحن هاهنا ليس بنا عظيم الحاجة إلى تفصيل القول في عدم اتساق رأي 
الأشعري حول هذه المسألة» وإنما حسبنا هاهنا ما ذكرنا كإشارة. 

امهنا يكن من اسن تاه من النملوم أن الخلاق الكلامي بين التشكلمة وة 
جملة المواقف المتّخذة - حول مسألة التنزيه قد أثار الحفيظة النقدية لأبي الوليد بن 
رشد الذي وجه لهم انتقادات عديدة في هذا الموضع قبل أن يعمد إلى بسط مواقفه 
الخاصة من المسألة» وهي المواقف التي كانت بدورها موضوع نقد تقي الدين أحمد 
بن تيمية. غير أنه وإذا كان قد مر معنا القول في إشارات لطيفة» في هذا الموضع أو ذاك 
ذكر بعض الجوانب المتعلقة بمسألة تنزيه ذات الله عن النقائص» فإن تلك الإشارات لم 
تكن كافية في بناء تصوّر واضح ومتكامل حول مختلف المواقف. لذلك لا مناص من 
التساول هاهنا حول معالم هذه المواقف الكلامية» وطبيعة أوجه الاختلاف في ما بينهاء 
لكن وقبل استجلاء هذه المواقف يبدو أنه لا محيص من التساؤل في عجالة حول 
معنى التنزيه والمراد به أو القصد من وضعه كغاية للنظر الكلامي فنقول: 

إن التنزيه هو رفع التشبيه والتجسيم عن ذات الله. والمقصود بالمعنى الأول 
أي برفع التشبيه» دفع كل مماثلة بين الخالق والمخلوقء أو بين الله والإنسان. وأمّا 
التنزيه بمعناه الثاني» أعني بما هو رفع للتجسيمء فهو دفع الاعتقاد بأن الله جسم 
كباقي الأجسام. لذلك كان نفي الجسمية عنه تعالى وإبطال التشبيه أو المماثلة بينه 
وبين مخلوقاته عماد التنزيه لدى جل طوائف أهل الكلام. 

بعد هذا البيان السري يج لماي ااي اا ن في ا في سنؤم 
التنزيه عند المتكلمة خصوصًا منهم المعتزلة والأشاعرة من خلال البحث و تعقب 
ال فى اللا اد ايم حل ا ا ر و 
ولهدا في المقام الأول برصد القد الرشدى لوقف أو واف المتكلمة من الجممية. 


أولا: الجسمية والتوافق حول تقرير الدلالة الحرفية 
1- نقد ابن رشد للقول الكلامي بنفي صفة الجسمية 

أولت المدكلمة انماما اما بساك التخسمية لارقاظيها الوفق ا 
والرؤية» بحيث كان رأيها في هذين امتدادًا لرأيها في الجسمية. فالمعتزلة مثلًا 
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عرفوا الجسم بأنه: «ما يكون طويلا عريضًا عميقًاء ولا يحصل فيه الطول والعرض 
والعمق إلا إذا تركب من (...) أجزاء»". وانطلاقا من هذا التعريف للجسم نقت 
المعتزلة عن الله كونه جسماء وممًا استدلت به على ذلك القول انه لو كان الله 
جسمًا لكان محدثاء لأ الأجسام كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث التي هي 
الاجتماع والافتراق لخر ار لوكت روا اوداك عن RS‏ 
حادثا لا محالة» بينما الله قد ثبت قدمه ©. وتبعًا لنفيهم للجسمية كان تأويلهم لكل 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين والمجيء والاستواء... إلخ. 

أمّا الأشاعرة فقد ذهب متقدموهم كأبي الحسن الأشعري إلى إثباتها بلا 
كيف» خصوصا في مصنفه «الإبانة». غير أنه في كتاب «اللمع» نجده» على العكس 
من ذلك» يصرّح بنفي الجسمية عنه تعالى» ويبسط لهذا النفي أدلة عديدة في ذات 
المصنف”. وعلى هذا القول الأخير للأشعري كان متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
الجويني في «الشامل» ٤‏ وأبي حامد الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد)50, وأبي 
بكر الرازي في «أساس التقديس »6 » وغيرهم. 

إلا أن ابن رشدء وفي سياق فحصه لهذه المسألة» يتساءلء أوّل ما يتساءل» 
عمًا إذا كانت هذه الصفة من الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الخالق أم بإثباتها 
له أم هي من الصفات التي سكت عنها الشرع ولم يصرّح فيها بنفي أو إثبات. . فيردٌ 
ارد على تبداوله هذا و إِنَّ الناظر في الشرع لا يمكن أن ينتهي به نظره 
إلا إلى تقرير أن الجسمية من الصفات المسكوت عنهاء لكن هذا السكوت لا يعني 
أن النص بقي في منأى عن أي ميل لإثبات أو نفي الجسمية» وإنما يستفاد منه أنه 
إلى إثباتها أقرب منه إلى نفيها! ‏ وإن كان مع ذلك لم ينض صراحة على هذا 
(1) شرح الأصول الخمسة, ص 217. 
(2) م. ن.» ص 218. وانظر أدلة أخرى للمعتزلة في المختصر في أصول الدين للقاضي عبدالجبار ضمن رسائل 

العدل والتوحيد» ج 1» ص 184 - 190. 


(3) اللمع» ص 23 24. 
(4) ص 409 وما بعدها. 
(5) ص 28 - 29. 

(6) ص 32-31. 

(7) مناهج الأدلة, ص 88. 
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النفي - لكون الشرع قد صرّح بالوجه واليدين في كثير من الآيات» والوجه واليدان 
والرجل وغيرها كلها آلات وجوارح» والجوارح أجسام معينة. 

ولمّا كان ظاهر كثير من الآيات قد صرّح بهذه الصفات» كان هذا الظاهر 
يوهم أن الجسمية من جنس الصفات مشتركة الاسم بين الخالق والمخلوق» بل 
ويوحي بأنها موجودة في الخالق وإن على صورة معينة تختلف عن الصورة التي 
هي عليها في المخلوق. ولعل هذا الاعتقاد ما حمل الكثير من النظار إلى الاعتقاد 
بكون الخالق جسمًا لا يشبه سائر الأجسام: «وعلى هذا الحنابلة وكثير من تبعهم»!') 
ممّن حادوا في هذه الصفة عن مقصود الشرع. والرأي» عند ابن رشدء أن يُحذى في 
هذه الصفة حذو منهاج الشرع وهو السكوت بشأنها عن التصريح بنفي أو إثبات. 
وإِنْ سأل أحدٌ من الجمهور عن هذه الصفة وجب جوابه بقوله تعالى: لیس ك 
سء وهو أَلسَمِيعٌ اير 4 ثم ينهى عن أي سؤال آخر قد يطرحه السائل 
حول هذه المسألة. والشرع إذا لم يكن قد صرّح بنفي الجسمية فذلك لأسباب منها: 

السبب الأول: أن القول بأن الله ليس بجسم قول يستعصي على الجمهور 
استصاغته» ويصعب عليهم فهمه وقبوله. وقد تبدو بعض أوجه هذه الصعوبة 

. 

والعواصة في المسلك الجدلي الذي سلكه المتكلمة عند محاولتهم نفي الجسمية 
عن الله» وهم إنما نفوها لأن كل جسم عندهم محدّث بحجة أنه لا يخلو من 
الأعراض الحادثةء وما لا يخلو من الحوادث كان حادتًاء بينما الله قديم أزلي» فثبت 
بهذا عندهم أن الله ليس بجسم. وهذا الدليل ‏ على ما یری ابن رشد - ليس دليلا 
شرعيًا ولا برهائيًا لما سبق بيانه في موضعه؛ فضلا عن صعوبة فهمه ووعورة تتّعه 
من قبل الجمهور. 

السبب الثاني: هو أن الموجود عند الجمهور هو المتخيّل والمحسوس» 
وأما ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهوعندهم من قبيل العدم. فإذا كان الأمر 
كذلك عند الجمهورء وقيل لهم إن هناك موجودًا ليس بجسم» ارتفعت عندهم 
إمكانية تخيّله» وصار عندهم هذا الموجود من قبيل العدم» لا سيما إذا زيّدَ عن هذا 
(2) سورة الشورىء الآية 11. 
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وقيّل لهم إنه لا يوجد خارج العالم ولا داخله» ولا فوقه ولا أسفله كما قالت بذلك 
المعتزلة التي يتعارض تصريحها هذا واعتقاد العامة بأنْ الله في السماء» بدليل قوله 
تعالی :الى ِو ترگ 4 . وقوله :إل صد يطب وال 
لصَّدِلِحٌ 4. وقوله تعالى: مرج المكتِحكة وَالرُوحٌ لَه 4 . فهذه الآيات كلها 
تفيد بظاهرها أن الله في السماء. 

السبب الثالث: أنه يستعصي على مدارك الجمهور تعقل ومعرفة موجود 
روحي في الشاهد ليس بجسم (كالنفس مثلا) فأحرى أن يعقلوا موجودًا في الغائب 
بهذه الصفة» أي ليس بجسم. 

السبب الرابع: هو أنه إذا ما صرّح بنفي الجسمية كان مؤدّى ذلك إلى 
التشكيك في كثير من أمور العقيدة كالرؤية والمجيء والنزول وغيرها. 

لذلك يلاحظ ابن رشد أن المعتزلة والأشاعرة قد أخطأوا حينما صرّحوا 
بنفي الجسمية: فالمعتزلة أذى بهم هذا النفي إلى إنكار رؤية الله في الآخرةء وأمًا 
الأشعرية فقد أرادوا الجمع بين نفي الجسمية وإثباتهم للرويةء ولمّا تعذر عليهم 
ذلك لجأوا إلى أقاويل أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها أقاويل سفسطائية“. 

لكن وبعد هذا النقد الرشدي لأقاويل المتكلّمة في الجسمية نتساءل الآن 
السؤال الآني: ألا يمكن أن نعثر عند ابن رشد على تصوّر معين للجسمية يخصٌ به 
عنس معنا من خاس الا 


2 الإثبات الرشدي للطبيعة النورانية للذات الإلهية 

یری ابن رشد أنه إذا كان الشرع لم يصرّح في حقه تعالى بأنه جسم» ولا 
بأنه غير جسمء وكان لا محيدء عند الاقتضاءء من تقديم جواب للجمهور - لا 
ينفي الجسمية تحاشيًا لرفع إمكانية تخيّله من قبلهم ‏ فإنه ليس ثمة من حرج في 
إسعافهم به» لكن شريطة التقيّد في الجواب بشرطين أساسيين: أولهما أن يكون 
(1) سورة الدخانء الآية 2. 
(2) سورة فاطرء الآية 10. 


(3) سورة المعارج» الآية 4. 
(4) مناهج الأدلة, ص 90. وانظر هذه الأقاويل فى ص 242 245 من هذا البحث. 
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جوابهم بما هوء أي بما يفيد الماهية» والثاني أن يكون جوابهم بجواب يحيل إلى 
موجود محسوس متخيل. فإذا ما روعيّ هذان الشرطان»ء كان الجواب (أي جواب 
الجمهور) بما أجاب به ظاهر الشرع” وهوالقول بأنه نور. والدليل على أنه كذلك 
من وجوه منها: أن هذه الصفة وصف بها الله نفسه فى كتابه العزيز حين قال: 
واه نو لسوت وَالْاْرْضِ 4ء كما أن النبي ويا وصفه بهذه الصفة في حديث 
ثابت كان جوابًا عن سؤال موجه إليه حين سئل هل رأيت ربك؟ فأجاب «نوراني 
ارا( 
راه . 
إضافة إلى هذه الأدلة الشرعية التي تثبت بصريح العبارة أن الله نورء هناك 

أدلة أخرى ذات طبيعة عقلية تبرهن بالمثل على أن وصفه بأنه نور وصف مناسب 
للخالق لأسباب عديدة منها: أن النور يصعب على العقل إدراكه؛ لأنه ليس بجسم» 
كما أن النور محسو س »2 والموجود عند الجمهور هو المحسوس» وأمًا ما كان 
: 5 5 . /: . ل ا 
غير محسوس فهو من قبيل العدم عندهم. يضاف إلى ذلك أن النور اشرف 
المحسوسات» ولما كان كذلك وجب أن يمثل به أشرف الموجودات. هذا زيادة 
على أن الله لما كان سبب الموجودات وسبب إدراك الإنسان لهاء وكان النور كذلك 
سبب وجود الألوان بالفعل وسبب رؤية الإنسان لهاء كان الأولى أن يسمى الله نفسه 
نورًا. وأخيرًا وليس آخرًا أن القول بأن الله نور لا يثير أي شبهة أو شك حول مسألة 

a.“ E 1‏ 
الرؤية والمجيء والنزول ومسائل أخرى التي هي من جوهر العقيدة. 

تلك» إذاء أهم أدلة ابن رشد على إثبات كونه تعالى نورًاء معتمدًا فى هذا 

الإثبات على أدلة زاوَّجٌ فيها الرجل بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية التي يفيد 
(1) إن مثل هذا القول الرشدي ما جعل الأستاذ محمد مفتاح يذهب إلى القول: «إن اتجاه ابن رشد العقدي 

[هذا] المبني على ظاهر القرآنء وعلى تجنب الخوض في ما يصعب إدراكه على الجمهور قد ترك آثارًا 

صريحة أو مضمرة حتى صار تيارًا قائمَ الذات» فإن لم يكن ابن رشد رائد هذا الانّجاه [الذي مثّله ابن تيمية 

في ما بعد] فعلى الأقل كان أحد روافده الأساسية» ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي» ضمن أعمال 

ندوة ابن رشد» ص 96. 
)2( سورة النورء الآية 35. 


(3) رواه مسلم في الصحيح» ج 1» ص 161. وأحمد بن حنبل في مسنده» ج 5»> ص 157 - 171 - 175. 
(4) مناهج الأدلة. ص 93. 
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لكن السؤال الذي قد يعترضنا هنا هو: هل خلا هذا الإثبات الرشدي - 
على أنه تعالى نور من نقد صاحب الفتاوى أم أنه» خلاف ذلك» لم يخل منه؟ 
وإذا لم يكن الجواب بالإيجاب فهل كان الموقف التيمي «البديل» سليمًا بالفعل 
من أ ثر الموقف الرشدي أم أنه على العكس من ذلك لم يستطع ابن تيمية أن 
يتخلص تماما - في موقفه ذاك - من الو رفت این رش هاا اد ها سعد 
لنا بوضوح على التو من خلال بسط النقد التيمي لموقف ابن رشد من مسألة 
الجسمية. 


0 


3- نقد ابن تيمية لطرق ابن رشد في إثبات الطبيعة النورانية للذات الإلهية 
يصادفناء أول ما يصادفناء ونحن بصدد فحص ردود ابن تيمية على موقف 
ابن رشد من مسألة الجسمية قطع تقي الدين بكون ما ذهب إليه أبو الوليد في وصفه 
لله بأنه نور أنه استفاده من «مشكاة الأنوار» لصاحبه أبى حامد الغزالى. وإذا كان 
ابن رشد قد استدل فى إثبات هذه الصفة بأدلة نقلية وعقلية» فان ابن تيمية قد رصد 
بالنقد ما اسعدل به ابن رشك من أدلة عقلية فى هذا الضدة؛ مَعقيًا على قول ابن رشد 
القائل أن النور: «محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام مع أنه ليس 
بجسم» بأنه قول ينطوي على تناقض كبير يمهد له ابن تيمية ببيانين: أحدهما: أن 
0 0 لان ب اميد ررك يكيم الثاني : 
في جسم كذلك. ثم يضيف معلقًا: إن ابن 07 أراد بالتور. ذلك 0 الخارج 
من المصباح فهو نارء والنار جسم» وَإِنْ أرادٌ بالنور ما يشم على الأرض والجدران 
والهواء من ضوء فذلك عرض قائم بغيره. ولمّا كان الله ليس جسمًا ولا عرضًا في 
(1) يقول الغزالي: «إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب» فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية» بل ترتقي إلى منبع أول 
وهو النور لذاته وبذاته ليس يأنيه نور من غيره ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها. فانظر الآن هل اسم 
النور أحق وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره أو بالمنير في ذاته المنور لكل ما سواه؟ فما عندي أنه 
يخفى عليك الحق فيه وبه تتحقق أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ومنه ينزل 
النور إلى غيره». مشكاة الأنوار» ط 1؛ بيروت» لبنان» المكتبة العلمية» 1994» ص 11. ويقول في الصفحة 
3 لإنه النور ولا نور سواه وأنه كل الأنوار وأنه النورالكلي». وانظر ما يشبه هذا الكلام أيضًا في معراج 
السالكين» ص 96. 
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جسم» كان الجواب بتقدير كونه نورًا على هذا الوجه جوابًا غير مطابق للحقيقة؛ 
لكونه إثباتا لا ينفي المماثلة. فهو (أي ابن رشد) أثبت أنه نور ومن هنا صح إثباته 
لكنه لم ينف أنه ليس كشيء من الأنوار ومن هنا جاء قصوره. 

كما أن ابن رشد قد جانب الصواب - برأي ابن تيمية - حين رام القول بان 
الله نور في جوابه على سؤال الجمهور بما هوء أي بالماهية» ومجانبته الصواب 
آنية من أنه إذا كان لا يصحٌء عند ابن رشدء معرفة حقيقة الشيء إلا بمعرفة ماهيته 
التي يفيدها الحدّء فإن معرفة الماهية لا يمكن أبدًا أن تتم أو تحصل بمجرّد كلام 
المتكلم» أي بمجرد الحد. وهذا معناه؛ أن الحدود لا تفيد الماهية» وإنما: «الحدود 
المقولة في جواب» ما هو «إنما يحصل بها التمييز بين المحدود وغيره. وأمّا تصور 
حقيقته نفسه» فذاك لا يحصل بالقول والكلام» لا على وجه التحديد ولا غيره» بل 
بإدراك النفس المحدودة»'» أي بإدراك الذات ومعرفة عينها بواسطة الحواس؛ 
ومعلوم استحالة معرفة حقيقة ذات الله بهذه الأخيرة. وإذا امتنع معرفة ماهية الذات 
لامتناع أن تحصل معرفتها بالكلام» فإن هذا لا يعني أن الذات لا ماهية لهاء وإنما 
يعني فقط أنه لا يمكن تعريف ماهيتها بمجرد اعتماد الكلام والألفاظ أو العبارات 
أي الحد. 

وابن تيمية بهذا الكلام لا يريد أن يتهم ابن رشد بالقول بأن ماهية ذاته 
تعالى إنما تستفاد بالحدّء وإنما يريد أن يقرّر بأنْ الحد الأرسطي» بما هو تصوّرء 
لا يوصل إلى ماهيات الأشياء بإطلاق. ولمّا كان العلم الحق إنما هو علم بماهيات 
الأشياء» والحدّ لا يفيد الماهية» كان الحدّ لا يفيد العلم ولا يوصل إليه. وإذا كان 
الأمر كذلك» وكان لا يمكن معرفة ماهية ذاته تعالى بالحواس أو بمجرد الحدود 
التي هي كلام المتكلّم وألفاظه أو عباراته» فإنه يمتنع كذلك تعريف ماهيته بالنظير» 
لسبب بسيط وهو أن الله لا نظير له. وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الأدلة القياسية؛ 
عند ابن تيمية» لا تفيد - كما سبق أن رأينا ‏ إلا العلم بالأمر الكلي الموجود في 
الأذهان فحسب لا في الأعيان» كان العلم بالأدلة القياسية علمًا بالأمر المطلق 
الكلي» لا علمًا ومعرفة بشيء معين» وما كان كذلكء لا يمكن أن يوصل إلى معرفة 


)1( الدرء ج 10ء ص 06 . 
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اله" الذي هو موجود معين في الخارج. لذلك» ولفساد هذا كله؛ كانت الآية هي 
الطريقة الخاصة المؤدّية إلى معرفته؛ لكونها: «تدل على عينه [و] لا تدل على نوع 
مطلق» إذ الدليل مستلزم للمدلول» وهذه الأدلة مستلزمة لعينه لافتقارها إليه [و] 
ليست مستلزمة لأمر مطلق كليء إذ المطلق الكلي لا وجود له في الخارج)©. 
غير أن المستدل قد لا يعلم ابتداء استلزام الآية أو الدليل للمدلول عليه» بل يعرف 
المشترك أولاء ثم الخاص ثائيًا. وهكذاء فعبر هذا التدرّج من المشترك (وهو 
النور المحسوس في الشاهد) إلى الخاص (وهو النور المضاف إلى الله وحده في 
الغائب) تتمّ معرفة حقيقته تعالى» فهي معرفة لا يمكن بلوغها إلا انطلاقًا من معرفة 
حقيقة الموجودات التي تدل على ذاته؛ لكن على وجه أتمّ وأكمل وأخص بذاته 
تعالى. 

والملاحظ أن ابن تيمية ورغم ما وجّهه لابن رشد من نقد في هذا الموضعء 
فإنه - في سياق توضيحه لهذا الطرح الأخير - ظل حبيس الرأي الرشدي في هذا 
الباب وهو القولء متابعًا في ذلك ابن رشدء بأن الله نور. وهذا ظاهر بأجلى صوره 
في قوله القائل: «فإذا قيل هو: نورء لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نورًا. كما إذا 
قيل: هو حيء أو عالم أو قادرء أو موجود. لكن ليس هو مثل شيء من الأنوار 
المخلوقة» كما أنه ليس مثل شيء من الأحياء العالمين المخلوقين» ولا شيء من 
الموجودات اللو 00 ثم يضيف: «ولكن لولا القدر المشترك لما كان في 
الكلام فائدة. ثم القدر المميز [المخصص] يحصل بالإضافة» فيعلم أنه نور ليس 
كالأنوار» موجود ليس كالموجودينء حي لا كالأحياء»؛ وهذاء برأي صاحب 
الفتاوى: «هو جواب أهل التحقيق [الذين هم السلف] من المثبتين الذين ينفون 
علم العباد بماهيته وكيفيته» ويقولون: لا تجرى ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته 
ببال. (...) ويقولون: حجب الخلق عن معرفة ماهيته»©. 
(2) م. ن.» ص 279. 
(3) م. ن.» ص 276. 


(4) م.ن.ءص 277. 
)5( م. ن.؛ ص. ن. 


غير أن ابن تيمية ومع تقريره بأن الله نور» يذهب في الفتاوى إلى أن النور 
قائلا: إن ثمة «ثلاثة أنوار فى النص»: 

_ فالأول صفة: ذلك أن الكتاب والسنة قد سمّيا الله نور السماوات والأرض. 

- والثانى ذات: إذ أخبر النص أن ذات الله نور. 

- والثالث هو الحجاب: حيث أخبر النص أيضًا أن الله يحتجب بالنور» وأنْ 
النون.هو الحجات, 

ثم يفسر ابن تيمية تقريره بكون ذات الله وصفاته نورًا انطلاقا من مقاربته 
للنور في المحسوس فيقول: إنه إذا كان النور المحسوس نوعين: أعيان (أو 
جواهر) مثل الشمس والقمر وجرم النارء وأعراض مثل ما يشعٌّ ويقع من شعاع 
الشمس والقمر والنار على الأجسام, فإن اسم النور يقع ويطلق على ذات الله وعلى 
صفاته» تمامًا كما يقع ويطلق النور على الجواهر والأعراض. وإذا كان النور يقع 
ويطلق على ذات الله وعلى صفاته» فإنه يمكن كذلك أن يقع ويطلق على الحجاب 
كما جاء فى الحديث: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه)2. 

إن اقتران النور بالنار في هذا الحديث مكن ابن تيمية من تقديم ثلاثة 
مستويات أو أقسام بينهما (أي بين النور والنار): فالأول «إشراق بلا إحراق» وهو 
النور المحض كالقمر. والثاني «إحراق بلا إشراق» وهي النار المظلمة كنار جهنم» 
فتلك لا تسمى نورًا. وأمًا «ما هو نار ونور» كالشمس ونار المصابيح الت كن 
عالمناء وهو المستوى أو القسم الثالث» فتوصّف بالأمرين معًا. ليخلص ابن تيمية 
من هذا التقسيم الثلاثي إلى القول: إنه إذا كان ذلك كذلك» صح أن يكون الله نورّاء 
وأن يُضاف إليه النور» لكن ليس المضاف هو عين المضاف إليه» فالمسمى «نورًا» 
(1) الفتاوى؛ ج 6» ص 386. نشير هنا إلى أن ابن تيمية يرفض القول القائل بأن الصفة هي الموصوف» كما سبق 

وأن أوضحناء لكنه هاهنا لا يتردد في أن يجعل من النور صفة وذات في الآن نفسه. 


(2) رواه مسلم في الصحيح» ج 1» ص 161 - 163. وأحمد في مسنده» ج 4» ص 401 405. 
(3) الفتاوى, ج 6» ص 387 388. 
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Es‏ النور ليس هو النور المضاف إليه. ولعل هذا الكلام هو ما 
كان يقول به من يسمي الله نوراء إذ يجعل أحد النورين عيئًا قائمة» والآخر صفة7". 
وعلى الرغم مما يلاحظ هاهنا كذلك من أثر رشديء فإن ابن تيمية لا يتردّد 
في مواصلة نقده لأبي الوليد» لكن نقده له في هذا الموض ضع لا يمس في شيء جوهر 
الموقف الرشدي الذي يعتبر الله نورّاء وإتما ينصب أكثر على دواعي وأسباب القول 
الرشدي به. ويمكن تجلية هذا بالقول إن ابن رشد إذا كان قد سبق وأن مثل الله 
بالنورء فإن هذا التمثيل كانت له؛ عند ابن رشدء دواعي معينة أجملها أبو الوليد في 
القول: «أن الله تبارك وتعالى لمّا كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لهاء وكان 
النور مع الألوان هذه صفته أعني أنه سبب وجود الألوان بالفعل» وسبب رؤيتنا له» 
فبالحق ما سمى الله تبارك وتعالى نفسه نورًا. وإذا قيل إنه نور لم يعرض شك في 
الرؤية التي جاءت في الميعاد». بَيْدَ أن هذه الدواعي وما أورده الرجل فيهاء كان 
في رأي صاحب الفتاوى «ليس بمستقيم». 000 ابن تيمية مأخذه هذا بأنْ الألوان 
موجودة بذاتها سواء أدركناها أو لم ندركهاء وهي بذاتها مستغنية عن النور الذي 
هو شرط في إدراكنا لها فقط لا شرطا في وجودها. وإذا كانت علاقة النور مع 
الألوان هذه العلاقة الشرطية فإِنْ علاقة المخلوق بالخالق على خلاف ذلك 3 
لأن الخالق هو المبدع والموجد لأعيان الموجودات وليس شرطا في وجودها فقط. 
هكذا يخلص ابن تيمية إلى أن علاقة النور مع الألوان ليست من جنس علاقة 
المفعول مع الفاعل» والمصنوع مع الصانع» والمبدع مع المبدع» أو المعلول مع 
العلةء على ما ذهب إليه ابن رشد لكن هذا لا يعني» عند ابن تيمية؛ نفي الإقرار 
بإمكانية وجود موجود علة وفاعلا لموجود آخرء أو نفي السببية بين الموجودات» 
وإنما فقط إقرار بأن العلاقة السببية والعلية بين الأشياء غير العلاقة العلية والسببية 
بين الخالق والمخلوق. وهذا كلام تيمىّ واضح يكشف عن تخليه لما يشبه أن 
يكون مناصرة لفكرة الجواز' لفائدة الانتصار لمبدأ السببية كما جاء في الصيغة 
(1) م. ن.» ص 388. 
(2) مناهج الأدلة, ص 93. 


)3( الدرء ج 0 ص 284. 
)4( انظر ص 59 من هذا البحث. 
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الرشدية". إلا أن ابن تيمية» ومع ذلك؛ سيعمل على نقد ابن رشد هاهنا متهمًا إياه 
بجعله علاقة الأسباب بالمسببات من جنس علاقة السبب الأول بمسبباته. ووجه 
الغرابة في هذا النقد أنَّ ابن تيمية» وفي سياق توضيحه للطرح البديل؛ لن يعمل إلا 
على تحصيل ما هو حاصلء عند ابن رشدء وهو تقريره وجود السبب الأول إلى 
جانب الأسباب الثواني. لنسمع ابن تيمية وهو يقول بأن الموجودات لا يوجد منها 
ما هو في علاقته مع غيره كعلاقة المخلوقات مع الخالق: «بل كل ما في الوجود 
مما يظن أنه مفعول أو معلول لشيء من المخلوقات» فإن غايته إذا كان فاعلا وعلةء 
أن يكون محتاجًا إليه من وجه دون وجه وهو محتاج إلى غيره من وجه آخر» وهو 
فاعل وعلة له من وجه دون وجه. وأمّا أن يكون في الموجودات ما هو مفتقر إلى 
فاعل أو علة (من كل وجه) كافتقار المخلوقات إلى الخالق فلا). وهذاء فيما 
يقول ابن تيمية بعبارته» من أسباب ضلال ابن رشد وغيره من الفلاسفة ممّن ضلوا 
في قياسهم فقاسوا الخالق - الذي ليس كمثله شيء ‏ على المخلوقات» فجعلوا 
علاقة المخلوقات مع الخالق كعلاقة المفعولات والمخلوقات مع بعضها”. وأنت 
تتبن أن هذا النقد التيمي يتداعى من تلقاء نفسه أمام وضوح الموقف الرشدي 
الذي لا ينكر السبب الأول وارتباط كل الموجودات والأسباب الثواني به» بوجه 
من الوجوه» من خلال عملية الخلق المستمر التي تفصح عن مدى العناية الإلهية 
بالموجودات وقدرته على التدخل في حفظها وضمان استمرار وجودها كما سنرى 
في موضعه. فإقرار ابن رشد بالأسباب الثواني التي تحكم علاقة الموجودات فيما 
بينها لا تنفيء باي وجه من الوجوه» السببية الأولى التي هي سبب الأسباب كلهاء 
ولا تعني أن ثمة ما يفيد وجود تشابه أو تماثل هذه الأسباب أو إمكانية تعويض 
وظيفة هذه بتلك» وإنما لكل شيء في هذا الوجود وظيفته الخاصة به تفصله وتميزه 
عن وظيفة غيره. ولو كانت علاقة الموجودات مع بعضها هي علاقة الخالق نفسها 
مع المخلوقات» لكان لبعض المخلوقات خاصيّات ربانية» ولصار لها من الوظائق 
ما هو مقصور على الخالق وحسب» ولعاد المخلوق هو الخالق. وهذا هو عين 
(1) انظر ص 36- 38ء 170 من هذا البحث. 


(2) الدر ج 10 ص 285. 
(3) م. ن.» ص. ن. 
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التمثيل والتشبيه الذي کرس ابن رشد منتهى جهده لدحض دعاته؛ مبِيّنًا كيف أنْ 
اختلاط وظائف الأشياء والموجودات يفسح المجال واسعًا أمام النزعة الاتفاقية: 
بل ويهدد بسقوط مقومات العلم بما هو تصور لماهيات وحقائق الأشياء الثابتة 
التي لا يمكن أن تخضع للتقلبات الاتفاقية. 

والملاحظ أن ابن تيمية وبعد استيفاء نقده المردود لأحد أسباب القول 
الرشدي الداعية إلى وجوب تسميته تعالى نورّاء انتقل إلى نقد سبب آخر قال به 
أبو الوليد حين أكد أن هاهنا أيضًا: «سبب آخر وجب أن يسمى به نورّاء وذلك أن 
حال وجوده من عقول العلماء الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال 
الأبصار عند النظر إلى الشمس»؛ إذ علق ابن تيمية على كلام أبي الوليد هذا 
بالقول: 
ذهب إلى ذلك ابن رشدء وإنما هو شبيه ب: «حال أهل الحيرة والضلالء الذين 
حارت عقولهم فيه [أي في الله] فلم تعرفه» كما يّحار البصر في الشمس فلا 
يراها)2, فاقتضى هذا أنْ الجمهور يعرفون الله من جهة ما هو نور يرى» وأمًا 
العلماء فلا يعرفونه» لأنه يُستعصى عليهم رؤيته تمامًا كما يستعصى على البصر 

إلا أنّ هذا الكلام» الذي علق به ابن تيمية على ابن رشد هاهناء كلام يفهم 
منه أنْ ابن تيمية يخلط هنا بين شيئين اثنين: بين رؤية العين ورؤية العقلء والحال 
أن الرؤية ليست كالرؤية كما سيتبين لنا بعد قليل. 

ولأن ابن رشد قد صرّح بأن الشرع: «لا يعترف بموجود في الغائب أنه ليس 
بجسم إلا من أدرك ببرهان أن في الشاهد موجودًا بهذه الصفة وهي النفس»*» فإن 
ابن تيمية قد رأى أن هذا الكلام ضعيف من وجهين: 
(1) مناهج الأدلة, ص 93. 
(2) الدرء, ج 10ء ص 281. 


)3( م“ ن.: ص. ن. 
)4( مناهج الأدلة, ص 93. 


الأول: أنه إذا كان الدليل على نفي الجسمية عن النفس هو القول بأن الجسم 
هو ما يُشار إليه فيكون إِمّا متحركا أو ساكتاء وإما قريتا من شيء أو بعيدًا عنه» أو 
قابلا لأن يصعد أو يهبط أو يعرج ونحو ذلك» بينما النفس لا يُشار إليهاء ولا توصف 
بحركة ولا سكونء ولا تقرب من شيء ولا تبعد عنه وما إلى ذلكء فإن هذا التميّرز 
بين صفات الجسم وصفات النفس باطل» برأي ابن تيمية» بدليل أن الشرع توجد 
به العديد من الأدلة القاضية بإثبات صفات النفس الذالة على أنه يشار إليهاء وأن 
الله أخبر بقبضهاء ورجوعها وصعودهاء ودخولها إلى الجنةء ودخولها كذلك البدن 
وخروجها منه» وعروجها إلى السماء وأمثال ذلك من الصفات التي يقرٌ الفلاسفة 
أنها لا تكون إلا لجسم . فإذا ثبت فساد أدلة كون النفس لا توصف بحركة ولا 
سكون... إلخ» أي لا توصف بصفات الجسم» كانت أدلة نفي الجسمية عن الله أولى 
بالفساد. 

الثاني: إذا قدر أن النفس لا يشار إليها أو أن من المخلوقات ما لا يمكن 
الإشارة إليه» فكيف يمكنء انطلاقا من ذلكء القطع باعتقاد أن الله لا يشار إليه 
كذلك؟ فالعقل لم يثبت بدليل أن الله لا يُشار إليه» وإذا قدّر أن ثمة دليل عقلي 
ينفي الجسمية عن النفس لم يكن ذلك دليلا على أن الله ليس بجسم2» أي أن نفي 
الجسمية عن النفس لا يستلزم بالضرورة نفيها عن الله. 

إِنْ هذين الاعتراضين اللذين حاول ابن تيمية من خلالهما إضعاف ارتداد 
ابن رشد إلى الشاهد للاستدلال على الغائب وتقريره استحالة البرهنة على نفي 
الجسمية عن الله (في الغائب) إلا بالبرهنة على نفيها عن النفس (في الشاهد)ء 
اعتراضان مردودان من وجهين: 

الأول: أن TEE‏ أن المستدل (الإنسان) قد لا يعلم للوهلة 
الأولى استلزام الدليل (النفس كشاهد عند ابن رشد) للمدلول عليه (الله = الغائب)؛ 
بل يعرف المشترك بين الدليل والمدلول عليه (وهوعدم الجسمية عند ابن رشد) 
أولاء ثم الخاص ثانيًا (وهو خصوصية عدم جسمية الإله). وهكذاء وعبر هذا 
(2) م. ن.» ص 290 -291. 
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التدرج المتصاعد من المشترك إلى الخاصء ومن الشاهد إلى الغائب» تتم معرفة 

Gs‏ نا نا ا 

الموجودات (النفس هنا) التي تدل على ذاته» لكن على وجه أتمٌّ وأكمل وأخص 

بذاته تعالى7!). وهذا بالفعل ما أراده ابن رشد من هذا الدليل» أعنى الانطلاق من 
البرهنة على عدم جسمية النفس في الشاهد للاستدلال على عدم جسمية الله في 

الغائب لاستواء طبيعتهما الروحانية. 

الثاني: أنْ ابن تيمية لا يستبعد وصف النفس بصفات الجسم وإثبات صعود 
حسّي وهبوط حسي لهاء وأمثال هذا. ولا يستبعد كذلك الاعتقاد بأن الله يشار إليه 
جم لکن ليس كالأجسامء ا ' من قبل ابن رشد 
اندم عر كانوا أو أشاعرة أو غيرهم لما تتضمته من إثبات sS‏ 

ولأن ابن رشد قد صرّح بأن الشرع قد سكت عن صفة الجسمية» وأن 
الواجب سلكه في هذا الباب عند السؤال عنها هو مسلك ومنهاج الشرع وهو عدم 
التصريح فيها بنفي أو إثبات» فهل سلك ابن تيمية مسلك ابن رشد نفسه في المسألة 

ع 2 

أعنى هل مدلول الجسم» عند ابن تيمية» هو ذات مدلوله عند المتكلمين والفلاسفة 

أم له عند صاحب الفتاوى معنى ومدلولا خاصًا ومميرًا؟ وبالتالي باي جواب 

يجيب ابن تيمية عمّن سأل: هل الله جسمًا أم ليس بجسم؟. 

(1) انظر ص 215 - 216 من هذا البحث. 

(2) يقول أبو الحسن الجوزي في دفع شبهة التشبيه: وقول: «من يقول: جسم لا كالأجسام [قول باطل] فإن 
الجسم ما كان مؤلفًاء فإذا قال: لا كالأجسام» نقض ما قال». ص 31 من طبعة المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
8. ويقول الغزالي: «ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامية أغلب عليه ذلك وجعلوا الإله 
جسمًا إذ لم يعقلوا موجودًا إلا جسمًا مشارًا إليه». الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية, ص 121. وانظر 
كذلك دفع شبهة من تشبّه وتمرّد. ص 6- 8. 

)3( انظر دفع شبهة التشبيه. ص 10 - 44 45. ومواضع كثيرة في دفع شبهة من تشبه وتمرد. 
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4 - التأرجح التيمي بين القول بأن الله جسم لا كالأجسام والقول بامتناع 
إطلاق لفظ الجسم على الله نفيًا أو إثباتا 
يرى ابن تيمية أن الشرع يتضمّن بيان الجواب الكامل عن هذا السؤال» بل 
وسائر ما يمكن أن يسأل عنه» لكن يستوجب على الذي يريد أن يجيب بما في 
الشرع أن يستوفي شرطين على الاقل: 
الأول: أن يكون على معرفة دقيقة بالمعاني الواردة فيه» وهي معاني لغة 
العرب. 
الثاني: أن يكون على معرفة بيّنة بمعاني كلام السائل. 
فالمُجيبء إذاء عن هذا السؤال أعني هل الله جسمًا أم ليس بجسم» وعلى 
غيره من الأسئلة» يلزم أن يكون على معرفة بيّنة بمعنيّي اللفظ: معنى اللفظ كما جاء 
في الشرع واللغة» ومعناه في سؤال السائل. واستيفاء الشرط الأخير حقه من قبل 
المجيب أمرٌ ضروريء ذلك لأنْ النظار من الناس لهم عبارات وألفاظ عقلية خاصة 
يعبّرونَ بها عن معانيهم العقلية» بل إن من هذه العبارات والألفاظ لديهم ما 
في اللغة والشرع. وهكذا صار من ألفاظ النظار ما هو غريب عن اللغة والشرع معاء 
ولا رن و ا ما ااا و ا ا 
من الألفاظ الى عير معناء الي اصطادح النظارء فصار معنأه ے غير المعنى الذي كان 
متواترًا ومتداولا في اللغة اد كان لفظ «الجسم» في اللغة متواترًا وروا عد 
الجمهور بمعنى البدن والجسد» أو بمعنى غلظه وکثافته. لذلك كله كان على 
مجيب سؤال السائل عن مسألة أو عبارة أو لفظ كلفظ «الجسم» معرفة أولا معناه 
عند السائل» ثم يرجع بعد ذلك إلى معرفة معناه في اللغة والشرع» وعندئذ إِمّا أن 
ينبت المعنى إذا كان مثبئًا شرعًاء أي بظاهر الشرع» وإمّا أن ينفيه إذا كان منفيًا في 
ظاهره. فإِنْ سأل سائل مثلا هل الله جسم أم ليس بجسم؟ كان تلمس جواب السائل 
(1) يقول ابن تيمية: «وكذلك تسمية ما يشار إليه جسمًا اصطلاح حادت أيضا و«الجسم» في لغة العرب هو 
البدن وهو الجسد كما قال غير واحد من أهل اللغة (...) فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ 
الكثيف. والعرب تقول هذا جسيم وهذا أجسّم من هذا أي أغلظ منه (...) ثم قد يراد بالجسم الغلظ 


والكثافة نفسهماء ويراد به الغليظ الكثيف». الفتاوىء ج 12 ص 6ج 7 ص 313 وما بعدها. منهاج 
السنة, ج 2ء ص 8. كذلك الدرءء ج 0 ص 292. 
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من الشرع؛ أي من ظاهر الكتاب والسنة» ولم يكن أبدا في طرح السؤال من قبل 
السائل من حرج عليه ما دام: «هذا السؤال موجود في فطر الناس بالطبع». 

ولعل فطرية السؤال هذه هي عين ما كان ابن رشد قد قال به من قبل» وابن 
تيمية إنما هو آخذ عنه هاهناء لكن مع هذا الأخذ والاتفاق فإنه لا يتفق مع ابن رشد 
في قوله بأن الشرع قد سكت عن هذه المسألةء وأنه لم يأت بجواب عنهاء بل جواب 
هذا السؤال وكل الأسئلة حتى تلك التي لم يسأل عنهاء موجودة في الشريعة” التي 
لم تسكت عن كل ما يحتاج إليه المرء في معرفة معنى الجسم نفيًا وإثباتا. فيقال 
لمن سأل بلفظ الجسم - في سؤال: هل الله جسم أم ليس بجسم؟ - ما المقصود 
بمعنى الجسم في السؤال؟ فإذا كان معناه أنه من جنس شيء من المخلوقاتء كان 
المعنى باطلاء لأ الله لا مثل له» ولا ندّء ولا نظير أو شبيهء لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله؛ فليس في الشرع دليلا واحدًا يدل لا نصا ولا ظاهرًا على إثبات شيء 
من ذلك للّه. وإذا کان المراد بمعنى لفظ الجسم ذلك الموصوف بالصفات» القائم 
بنفسهء المباين لغيره» الذي يمكن أن يشار إليه وترفع إليه الأيدي عند الدعاءء فإن 
النص قد أخبر به وأخبر أن له العلم والقدرة والإرادة والكلام والوجه واليدين وما 
إلى ذلك» وأنه مستوي على العرشء وأن الملائكة والروح تعرج إليه» وأنه عال على 
خلقه ينزل منه ويصعد إليه إلى غير ذلك من الصفات. ومن ثم» فإِنْ كان المسمى 
بهذه الصفات جسمًا وكان سؤال السائل: هل هو جسم؟ كان الجواب أنَّ المعنى 
الذي سأل عنه السائل وأراده بهذا اللفظ مثبت وبين فى النص©. 

وجملة القولء أنه إذا كان المّراد بمعنى لفظ الجسم تمثيل الله بخلقه ووصفه 
بالنقائص» فهذا المعنى منفي في الشرع الذي بيّن أن الله منرّه عنه. وإِنْ كان المُراد 
به إثبات أنه قائم بنفسه مباين لخلقه» عال عليهم» يرفعون إليه أيديهم عند الدعاء 
ويعرج إليه» موصوف بصفات الكمالء منزّه عمًا يستلزم التشبيه أو العدم» فقد بين 
الشرع إثباته لله» أي إثبات أنه جسم» لکن ليس كالأجسام. وهذاء برای ابن رشد» 
ورأى غلماء أصول الديه علوت هن العشنية لن الو 


(1) الدری ج 10 ص 303. 

(2) م. ن.» ص 307-305. 

(3) م. ن.» ص 309. 

(4) انظر ص 223. والهامش رقم 2 و3 من الصفحة نفسها من هذا البحث. 


226 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


00 2 اعم ك 
المرء في معرفة معنى الجسم نفيًا وإثباتا. وإذا كان الأمر كذلك» كان لا يجوزء عند 
ابن تيمية» القول بأن الشرع قد سكت عن هذه الصفةء أو أنه ليس فيه جوايًا عن هذا 
السؤال أو ذاك. 

إلا أن ما يجب التأكيد عليه فى هذا السياق» هو كيفية التناول التيمى لهذه 
المسألة» وهو التناول الذي رام فيه تسطير أسلوب أو منهج قار وثابت في التداول 
والتعامل مع معاني ودلالات الألفاظء سواء تلك الواجب الأخذ بهاء أو تلك التي 
يتوجّب دفعهاء معتمدًا في ذلك على مرجعية محدّدة هي اللغة وظاهر الشرع وكلام 
السلف» واعتباره لهذه المرجعية الدينية واللغوية - كما هى فى فهمه ‏ الأساس فى 
فصل النزاعات اللفظية والدلالية بين ما يتعلق منها بأمر ديني» وبين ما لا يتعلق 
منها به. 

ويوضح ابن تيمية الحدود الفصل في النزاعات حول الجسم بين ما يتعلق 
منها بالدين» وبين ما لا يتعلق منها به» فين أنه إذا تنازع متنازعان حول لفظ من 
الألفاظ كلفظ الجسم هل هو مركب من الجواهر الفردة أم هو مركب من المادة 
والصورة أم هو واحد لا تركيب فيه؟ كان هذا نزاعا عقليًًا ولفظيًا لا يتعلق بالدين 
في شيء. وأمّا إذا كان النزاع في إثبات المعنى المُراد بلفظ الجسم أو نفيه» كان 
النزاع يتعلق بالدين لا محالةء لكون لفظ الجسم» بهذا المعنى؛ في حقّ الله وفي 
الأدلة الدّالة عليه» لم يرد في الشرع ولا كلام أحد من السلف. 

لكن إذا كان الأمر كذلك» وكانت هذه طرق فصل النزاع عند ابن تيمية بين 
ما يتعلق من الجسم بالدين وبين ما لا يتعلق منه به» فكيف لنا أن نفهم معه طرق 
فصل النزاع بالنسبة إلى كل مستوى من المستويين؟. 

يؤكد ابن تيمية أنه إذا أريد فصل النزاع بين المتنازعين في مسمّى لفظ 
الجسم» يعني في ما ليس من الدين في شيء كان الرأي هو القول أن النزاع على 
وجهين؛ لفظي ومعنوي. 


(1) الدرء, ج 10ء ص 312 - 313. 
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gg as‏ لت ل ل SS‏ ل اا 
إن الجسم هو القائم بذاته أو المشار إليه» وبين قائلء إن الجسم هو المركب من 
أجزاء؛ والحال أنه ليس کل قائم بذاته أو مشار إليه يسمّى جسمّاء ولا كل مركب من 
أجزاء يسمى جسمًا كذلك» بدليل أن الهواء ونحوه مع أنه مركب ومُشار إليه وقائم 
بذاته» لكنّ العرب لا تسميه جسمًا. لذلك كان كل واحد من القولين المذكورين 
المتنازعين في الجسم غير موافق للغة العرب» وإنما هو اصطلاح حديث من 
المتنازعين على .د . 

- النزاع العقلي أو ما يسميه ابن تيمية بالنزاع المعنوي: وهو ما كان النزاع 
ا سحي تانر ضرا كا" لعال العام a‏ 

مفظرة إلى “مركي :وما إلى ذلك و لبها في التدلبل على 
المسائل الاعتقاديةء فهذه المسائل قد وقع التنازع ااا وكان النزاع فيها 
معنويا الأدلة العقلية تارةء وبغيرها تارة أخرى» مع اتفاق المأيين على أن اله ليس 
له مثل» ولا تنتهي قوتهء وأنه غير مفتقر إلى غیره“. 

وأمّا إذا كان النزاع في إثبات المعنى المراد بلفظ الجسم أو نفيه» وهو نزاع 
يتعلق بالدين» كان فصل النزاع فيه على وجهين كذلك: 

أحدهما: أن ينهى كل منازع عن منازعة الآخر في هذا إذا كان نزاعًا فيما لا 
فائدة فيه» أو فيما لا سبيل إلى معرفته. 

الثاني: أن يفصل في النزاع ببيان الخطأ من الصواب فيه وهذا لا يمكن بيانه 
إلا بالرجوع بمعناه إلى اللغة وظاهر الشرع وكلام السلف. 

هكذا يخلص ابن تيمية إلى رد القول الفصل في مسألة الجسميةء وفي بعض 
المسائل التي قد تكون مثار نزاع من مثل هذا النوعء إلى البحث في معاني الألفاظ 
ودلالاتهاء إذ الواجب عندهء قبل تداولهاء فحص المراد بمعانيها ثم إرجاعها إلى 
معاني اللغة وظاهر الشرع»› أو ما تداوله منها السلف. ذلك: «أن اللفظ إنما يكون 


)1( م. ن.. ص 4. لاحظ هنا كذلك كيف يبطل ابن تيمية المدلول العقلي والعلمى للفظ الجسم قصد إثبات 
مدلوله اللغوي والجمهوري. 
)2( م. ن.» ص 315. 
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البحث عن معناه من الدين الواجب إذا جاء في الكتاب والسنّة وكلام أهل الإجماع. 
فان معرفة مراد الله ومراد رسوله ومراد أهل الإجماع واجبء لأنَّ قول الله ورسوله 
وقول أهل الإجماع قول معصوم عن الخطأ يجب اتباعه. فاللفظ الوارد في ذلك 
إن لم يعرف معناه لم يعرف ما أرادواء ولهذا كان الواجب أن كل لفظ جاء في 
كلام المعصوم وجب علينا التصديق به» وإن لم يعرف معناه. وما جاء في كلام 
غير المعصوم لم يجب علينا إثباته ولا نفيه حتى يعرف معناه. فإِنْ كان مما أثبته 
المعصوم أثبتناهء وإن كان مما نفاه نفيناه»0. 

فهذا المنهج» إذاء وهو منهج سبق بيانه في ما قبلء هو المسلك السديد 
الواجب اتباعه» برأي ابن تيمية» عند إرادة الفصل في أي مسألة كانت ذات منشأ 
لفظي أو دلالي كمسألة الجسمية. 

لکن ومع هذاء ومع كل ما قاله صاحب الفتاوى هاهناء فَإنََّا عندما نريد 
تلمّس موقف واضح لتقي الدين من مسألة جواز إطلاق لفظ الجسم على الله أو 
عدم جوازه» فإنَّ ابن تيمية لا يتردّد هذه المرة في القول بامتناع إطلاق لفظ الجسم 
ل ل 
لفظ الجسم مش بالعديد من المعاني والدلالات المختلفة. فلهذا وغيره لا يسوغ 
إطلاق ات ولا تفه بل إذا وغ مسوع إثبات أنه جسم زم تأ من مراد عد 
إطلاق اللفظء فإِنْ أراد أنه مركب من الأجزاء أو من الجواهر الفردة» أو أنه مركب 
من المادة والصورة؛ كان هذا المعنى باطلا لا محالةء وإِنْ أراد بلفظ الجسم أنه 
موجود قائم بذاته» أو أنه موصوف بالصفاتء أو أنه يرى في الآخرة» أو أنه يمكن 
رؤيته» أو أنه فوق العالم مباين له ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع والعقل»ء كانت 


3 


هذه معان صحيحة وحقةء ولمّا كان اللفظ كلفظ الجسم يحتمل المعنى الحق 
والمعنى الباطل» لا يجوز البتّه إطلاقهء لأن الجائز إطلاقه فقط هو اللفظ المثبّت 
للحق النافي للباطلء لكنء الى عازن هذاء إذا مر aE a a‏ » لزم التأكد 
كذلك من مراده بهذا النفي» فإِن اراد به شيئًا يستلزم نفي اتصافه بالصفات بحيث 
لا يرى» ولا يتكلم بكلام يقوم به» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء» ولا 


(1) م. ن.» ص 313-312. 
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تعرج إليه الملائكة» ولا ترفع إليه الأيدي عند الذعاء» ولا يعلو على شيء» ولا 
يدنو منه شيء ولا هو داخل العالم» ولا خارجه» ولا مباين له» ولا محايثٌ له» 
ونحو ذلك من المعاني السلبية» كان هذا باطلاء لأنَ هذه الصفات إنما هي صفات 
للمعدوم لا للموجود. وإ أراد بنفي أنه جسم كونه لم يركبه غير ولم یکن 
أجزاءً متفرّقة مجرّأة فركبء أو أنه لا يقبل الانقسام والتجزئة» أو أنه ليس مركبًا من 
الجواهر الفردة» ولا من المادة والصورة ونحو ذلك من المعاني السلبية» كان هذا 
المعنى صحيحًا ما في ذلك ريب أو شك» ولكن المطلق لهذا النفي أدخل فيه هذه 
المعاني السلبية لاعتقاده بكون وصفه بأي صفة من صفات الكمال الثبوتية مستلزمة 
ونه واد موشكنا كان امن كل مق وطقه بميقة وعجودية من الا ومع هذه 
الأسباب كلها التي تمنع» عند ابن تيميةء إطلاق لفظ الجسم على الله إن إثباتا أو نفيّاء 
يبقى السبب الأساسي لديه في امتناع هذا الإطلاق» كونه بدعة في الشرعء لأنه لم 
يرد في الكتاب أو السنةء ولا كلام أحد من السلف. 
* د X%‏ 

هكذا يبدوء إذاء ومن كل ما تقذّم» أن ابن رشد كان من دعاة الوقف والسكوت 
ووم لحي عو السرع بان في ار اناك ليا لكن إذا ما استوجب الأمر 
ضرورة التصريح للجمهور بشيء؛ فلا يت يعن اا التصريع لهم يفي الج 
ويستدل ابن رشد على دعوته بعدم التصريح بالنفي بأدلة منها: عدم وجود نص 
شرعي صريح بنفي الجسمية عنه تعالى» فضلا عن أن الجمهور لو صرّح لهم بأنّ 
الله ليس بجسم» لصارَ عندهم مرادفا لمعنى العدم ما دام الموجود عندهم هو 
المحسوس المتخيّل» ولأدّى هذا النفي كذلك إلى تشكيكهم في كثير من أمور 
العقيدة كالرؤية والمجيء والنزول وغيرها. لذلك ومراعاة لعدم زعزعة معتقد 
الجمهور من جهة» وضمانا لاستمرار اطمئنانهم وتمشّكهم به من جهة ثانية» كان لا 
مناص - إذا لزم الأمر ضرورة التصريح للجمهور بشيء - من التصريح لهم بإثبات 
صفة الجسمية» خصوصًا إذا علمنا أن الشرع أقرب إلى هذا الإثبات من النفي» وهذا 
بِيّنّ من ظاهر الكثير من الآيات القائلة بالوجه واليدين وما إلى ذلك من أمور تفيد 
معنى الجسمية. ثم يخلص ابن رشد إلى القول أنه إذا جاز التصريح للجمهور 


)1( منهاج السنة» ج 2 ص 211 213. 
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بالجسميةء فإنه لا ينبغي إفهامهم بن الله جسم كباقي الأجسام» وإنّما يتوجب 
دعوتهم إلى معرفة أنه نور فحسب. ويُستدل على ذلك بأدلّة نقلية وعقلية عديدة 
تبيّن بوضوح أن ابن رشد في هذا التصريح للجمهورء إنما وقف فقط عند ظاهر 
الآيات دون أن يتجاوز ذلك إلى تأويلها وصرف معناها عمًا يفيده هذا الظاهرء 
اقتناعا منه بوجوب ترك التصريح بالتأويل لأهله من البرهانيين. 
إلا أنه ورغم ما تعرّض له هذا القول الرشدي من نقد تيمي» فإنّنا نجد ابن 

تيمية هاهنا متأرجحًا بين أكثر من رأي في المسألة: رأي يفيد فيه أن الله جسم لا 
كالأجسامء ومع ذلك فهو يشار إليه وله وجه ويد وأنه مستو على العرشء وهو 
في هذا الرأي لدم قائقه ES O‏ من الكائلة - ورأيٰ ثان يقول فيه: 
إن لفظ الجسم لم يرذ في الشرع» ولا قال به أحد من السلفء داعيًا إلى وجوب 
وقف إطلاق لفظ الجسم في حق الله نفيًا وإثبانا؛ وهو قول انتهى به إلى الرجوع 
إلى الموقف الرشدي الذي كان قد سبق إلى تقرير وجوب سلك مسلك الشرع 
في هذه الصفة» وهو الوقف والسكوت عن التصريح بنفيها أو إثباتها له تعالى؛ 
لكن ابن رشد لما كان قد جوز إمكانية رفع هذا الوقف أو السكوت عن التصريح 
بالنفي أو الإثبات» وأباح إمكانيّة إسعاف الجمهور بجواب في هذا السياق» لكن 

را اد قي ار اب يتمع فى الحم تنا كا رن إمكاية فا ن قبل 
الجمهور» فاشترط لزوم انطواء الجواب على إحالة إلى موجود محسوس متخيّل 
وذلك بالقول بما جاء به ظاهر الشرع من أنه تعالى نورء فإن ابن تيمية هاهنا يعيد 
الموقف الرشدي نفسه الذي خصّه للجمهور في مناهج الأدلة ليقرّر تقي الدين بأن 
الله نورء وأنه: «إذا قيل: هو نورء لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نورًا (...)» لکن ليس 
هو مثل شيء من الأنوار المخلوقة»“. 

هكذا ينتهي ابن تيمية في مسألة الجسمية إلى ذات الرأي الرشدي الذي 

استفاده من ظاهر الشرع» والذي قصره أبو الوليد على الجمهور فقط لما ينطوي 
(1) الكرامية؛ فرقة كلامية تنسب إلى إسم مؤسسها محمد بن كرام (ت 255ه- 861م). وقد: «أعلن محمد بن 

كرام [هذا]ء والكرامية من بعده جميعًا أن الله جسم» ولكنهم يقولون جميعًا أنه جسم لا كالأجسام». نشأة 


الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ج 1» ص 298. 


(2) الدرءء ج 10ء ص 276. وانظر ص 217 - 218 وما بعدها من هذا البحث. 
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عليه من إحالة إلى موجود محسوس متخيّل. بعبارة أخرى أن موقف الشيخ ابن 
تيمية من مسألة الجسمية هو ذات الموقف الجمهوري - من المنظور الرشدي - 
الذي حصره أبو الوليد على العامة من الناس. 


ثانيًا: الجهة والتقاء القول بالعلو والفوقية 

1- نقد ابن رشد للموقف الكلامي النافي لصفة الجهة 

أوضحنا سابقا أن من صفات الله الخبرية ما يوهم إثبات الجسمية له تعالى 
كاليد والوجه وما إلى ذلك. غير أنه وإلى جانب هذا الجنس من الصفات التي تفيد 
أن له آلات وجوارح وأعضاء توجد له صفات خبرية أخرى كالاستواء والعلو 
والمجيء والنزول وما شابه» وهي صفات» كما يظهرء توهم إثبات الجهة لله تعالى. 
ولئن كان المعتزلة» في سياق تناولهم لمسألة الجهة؛ قد عمدواء كما يؤكد ابن 
رشدء إلى نفي صفة الجهة عنه تعالى» فإنَّ متأخري الأشعرية كأبي المعالي ومَّن 
اقتدى بقوله قد سلكوا مسلك المعتزلة نفسه في نفي الجهة"". دليل المعتزلة في 
ذلك أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وكل ما قيل إنه في مكان قيل فيه إنه 
جسم» ولو كان الله جسمّاء لكان حادثاء لكون الجسم لا يخلو من الحوادثء وما لا 
يخلو من الحوادث حادثء؛ ولكان أيضًا محتاجًا إلى ذلك المكان الذي يوجد فيه 
وذلك كله مُحال في حقّه تعالى. 

أمَا الأشعرية فيقول أحد متأخريهم وهو الجويني نافيا صفة الجهة عن الله: 
«إن مذهب أهل الحق: أن الرب سبحانه وتعالى يتقدّس عن شغل حيّز ويتنرّه عن 
الاختصاص بجهة»©). وإذا فت تقدّس الله عن التحر والاختصاص بالجهة: «ترتت 
على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكانء وملاقاة أجرام» وأجسام). وسيرًا على 
هذا المسلك يفيض فخر الدين الرازي في أساس التقديس في عرض البراهين 
العقلية الموجبة لنفي الجهة عن اله“ . 
(1) مناهج الأدلة, ص 93. 
(2) الشامل» ص 511. 
(3) لمع الأدلةء ص 108. 


)4( الرازي» أساس التقديس في علم الكلامء تح. محمد العريبيء ط 1» بيروت» لبنان» دار الفكر اللبنانى» 02 
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غير أن ابن رشد» وعلى عكس هذاء يرى أن المعتزلة ومتأخري الأشعرية قد أخطأوا 
حينما مالوا إلى القول بنفي الجهة. ولعل الشبهة التي قادتهم إلى نفيها هي اعتقادهم أن 
إثبات الجهة يوجب ضرورة إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. 

وتا ابن رشد على هذا الاعتقاد الكلامي بالقول: إن ما اعتقد المتكلمة 
أنه من لوازم الجهة كالمكان والجسمية وغيرهاء إنما هي أمور غير لازمة للجهةء 
وخطأ اعتقادهم هذا آت من جهة خلطهم وعدم تمييزهم بين الجهة والمكان» بينما 
الجهة غير المكانء لكن إذا كان الأمر هكذاء فما هي الجهة عند ابن رشد؟ وكيف 
يميّز بينها وبين المكان؟. 


- الإثبات الرشدي لجهة العلو 
يرى ابن رشد أن الجهة أو الجهات هي إمّا سطوح محيطة بالجسم وهي 
ستة: فوق وأسفل ويميتا وشمالا وأمام وخلفء وإمّا أنها سطوح باطنة لجسم آخر 
محيط بذلك الجسم ذي الجهات الست. 
انطلاقًا من هذا التمييز يتين أن الجهات» التي هي سطوح محيطة بالجسم» 
ليست مكانا للجسم» وأمّا السطوح الباطنة للجسم المحيط بهذا الجسم ذي 
الجهات الست فهي بالنسبة إليه مكاناء مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان فهي 
00 وسطوح الفلك المحيط وخر لد مكان للهواء: 
نجذه e‏ العلوي. إذ ا باط س ركان له باستثناء 
سطح الفلك الخارج ‏ أي الفلك الأقصى»ء وهو آخر الأفلاك السماوية الذي يحتوي 
بقية الأفلاك الأخرى ‏ الذي لا يوجد هناك مكان خارج عنه» لأنه لو كان يوجد 
هناك مكان آخر خارج عنه؛ لوججب أن يكون خارج ذلك المكان مكان آخرء وخارج 
هذا مكان ثالث ويمرّ الأمر إلى غير نهاية. ولمّا كان ذلك محالاء كان باطن سطح 
آخر أفلاك العالم ليس مكاتاء وكان لا يمكن أن يوجد فيه جسم كذلكء لأن الجسم 
(1) مناهج الأدلة, ص 94. 
(2) م.ن.؛ ص. ن. 


لا يوجد إلا في المكان. فإذا صح هذاء وصح معه أن ثمة برهان على وجود موجود 
في هذه الجهة» وجب أن يكون هذا الموجود غير جسم . فما يمتنع» إذاء وجوده 
هناك هو وجود موجود هو جسم لا وجود موجود ليس بجسم”. 

غير أن ابن رشدء وبالإضافة إلى هذا الدليل العقلي الذي استفاده من أرسطو ثم 
ساقه لإثبات الجهةء يرى أن هذه الصفة من الصفات التي كان أهل الديانات السماوية 
السابقة» فضلا عن الصدر الأول من الصحابة» يثبتونها لله تعالى© إلى أن نفاها هؤلاء 
المتكلمة من غير دليل نقلي أو عقلي قاطع. ويستدل ابن رشد على هذا الإثبات 
- بالإضافة إلى الدليل العقلي السابق - بأدلة نقلية عديدة تفيد أن الله وملائكته في 
السماء. فمن أدلته النقلية على ذلك قوله تعالى: وكيل عرش ريك مَفهُم يوذ ية 4 
وقوله: ا الام مس السَمَك إلى رض لم مرج له ف يو كان مقدارة الف سوا 
تعر 14 و تمْرْجٌ لْمَلتهحكة والروع له # ©. وقوله: : 9 َأمِنم مَّن في السما 
أن خف یکم لار بدا مى نمور 4 7. فظاهر هذه الآیات» على ما یری ابن رشدء 
يقضي بإثبات الجهة لله تعالى» ولا يجوز تأويلها تأويلا ينفي ثبوتها لذاته كما عَمَد 
إلى ذلك المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة. فالإثبات» إذاء واجب في هذه الصفةء وإن: 
«سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا وإِنْ قيْلَ فيها إنها من المتشابهات عاد 
الشرع كله متشابهًا»'. ومن ثمء فلا محيد من إثباتها بالوقوف على ظواهر الشرعء 
بدليل أن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء التي منها نزلت الكتب» ونزلت 
الملائكة بالوحي على الأنبياء. وليست الشرائع وحدها المقرّة بذلك» بل حتى 
جميع الحكماء والفلاسفة قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء©. 


(2) م. ن.» ص 95. 
(3) م. ن.» ص 93. 
(4) سورة الحاقةء الآية 17. 
(5) سورة السجدة: الآية 5. 
(6) سورة المعارج» الآية 4. 
(7) سورة الملكء الآية 16. 
(8) مناهج الأدلة, ص 94. 
(9) م. ن.» ص. ن. 
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هكذا ينتهي ابن رشدء إذَاء بالدعوة إلى وجوب الوقوف على ظاهر الشرع 
في مسألة الجهة» ووجوب إثباتها بأدلة شرعية وعقلية من غير تأويل أو صرف لهذا 
الظاهر إلى معنى أو معاني أخرى تفيد إبطال حقيقة هذه الصفة» إيمانًا منه: «أنْ إثبات 
الجهة واجب بالشرع والعقل»'؛ وذلك لكونها من الصفات التي جاء بها الشرع 
والح مها نودتري زوز بيد علي اذ الهاي الباق أ الى جني الود 
و يقرّر ابن رشدء هو ما كان عليه أهل الديانات السماوية 
لسابقة» فضلا عمّا أورده الشرع والسلف الأول؛ وكل نفي للجهة أو إبطال لهاء إِنْ 
086 وإبطال للشريعة كلها©. 
كان هذاء إذاء هو الموقف الرشدي من صفة الجهة» وهو موقف مثبت لها 
ناقد لنفاتها. فهل سيسلك ابن تيمية مسلك ابن رشد نفسه أم سيتبنى موققفًا آخرًا 
مخالفا له؟. 


- التغمين التيمي للموقف الرشدي المثبت لجهة العلو 

يرى ابن تيمية أن أبا الوليد كان بالفعل مصيًا حينما ذهب إلى القول بال 
جميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله في السماء وأنْ ج جميع الشرائع قد أقرّت 
بذلك» وإنْ كان تقي الدين يذهب إلى القول بكون تقرير و و 
ذاك؛ إِنْما كان: «من جنس تقرير ابن كلاب (ت 240ه)ء والحارث المحاسبي 
(ت 243ه)ء وأبي العباس القلانسي» والأشعريء والقاضي أبي بكرء وأبي الحسن 
a‏ - 371ه) وابن الزاغوني وأمثالهم ممّن يقول: إن الله قوق افرش 
ولیس بجسم» 

والملاحظ أن ابن تيمية هاهنا ينزل قول ابن رشد وقول هؤلاء المتكلمة في 
منزلة واحدة» معتبرًا أن ابن رشد لم يقل إلا بما قاله الفلاسفة وهؤلاء المتكلمة 
من الكلابية والصفاتية الذين أجمعوا على أن إثبات العلو لله لا يوجب أبدًا إثبات 
الجسمية ولا إثبات المكان له» لكن مع خصوصية مميزة لابن رشد وهي اعتباره 


(2) م.ن.» ص.ن. 
(3) الدری ج 6»> ص 242 - 243. 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 235 


للمكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم 
المحوي. ويرد ابن تيمية هذا الحدّ الرشدي للمكان إلى أرسطو والمشائين من 
بعده الذين كانوا على القول بأن كل سطح باطن فهو مكان للسطح الظاهر المَلاقي 
له: فمكان الإنسان مثلا هو باطن الهواء المحيط به. إلا أن الأمر في.الأجسام» بما في 
ذلك الأجسام العلويةء لا يمكن أن يستمرٌ إلى ما لا نهايةء لأنه: «ليس وراء الأجسام 
سطح جسم باطن يحوي شيئًاء فلا مكان هناك على اصطلاح [الفلاسفة]؛ إذ لو كان 
هناك محوى لسطح الجسم لكان الحاوي جسماء وإذا كان كذلك فالموجود هنالك 
لا يكون في مكان ولا يكون جسمًا». 

وهذا» على ما يرى ابن تيمية» هو ما يفش الخلاضة الرشدية القائلة: إنه إن 
قام برهان على وجود موجود في هذه الجهةء لزم ضرورة أن يكون غير جسم» 
فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم. 

ويؤرد ابن تيمية اعتراضًا كلاميًا على هذه الخلاصة الرشديةء مبيّنًا أن من 
لاعن م ن بادا نيو جد ناك قي لين لا جيم ر ر ت 
فأمّا استحالة تقدير وجود جسم فين مما ذكره ابن رشد*» وأمًا استحالة تقدير 
وجود غير الجسم فبيّن كذلك من أن غير الجسم يكون مشارًا إليه بأنه هناك 
وما أشيرَ إليه فهو جسم. ولعل هذا الاعتراض» على ما يرى ابن تيمية» هو ما: 
«يقوله المعتزلة للكلابية وقدماء الأشعرية ومّن وافقهم من أهل الحديث كالتميميين 
و أمثالهم و أتباعهم». 

لكن إذا كان الأمر كذلك» وكان قول ابن رشد ذاك من جنس قول المتكلمة: 
الكلابية والأشعرية والصفاتية على حد العبارة التيمية» فإنّ رد ابن رشد على هذا 
الاغتراطن رد لا يمكن أن يكون إلا مشابها لود الكلابية للمعزلة وهو أن وجود 
موجود ليس وراء أجسام العالم ولا داخل فيها ما أن يكون ممكتاء وإمّا أن لا يكون 
(2) م. ن.» ص. ن. 
(3) لاحظ هنا على سبيل المثال كيف يعود ابن تيمية إلى البراهين العقلية لأبي الوليد ليعتمدها في استدلالاته 


العقلية. 
)4( الدرءء ج 6« ص 4. 
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ممكنًا: فإن لم يكن ممكتاء بطل قولهم لما فيه من نفي لهذا الموجودء وإن كان 
ممكنّاء فوجود موجود وراء أجسام العالم وليس بجسم أؤلى بالجواز من تقدير 
وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ بدليل عقليٌ مفاده أنه لو عرض على 
العقل وجود موجود قائم بذاته» لكن لا يشار إليه» ولا يوجد داخل العالم؛ ولا 
خارجه» وعرض على العقل» مقابل ذلك» وجود موجود يشار إليه» يوجد فوق 
العالم» لكن ليس بجسمء كان إنكار العقل للموجود الأول أعظم بكثير من إنكاره 
للموجود الا 

وابن تيمية لا يقف هاهنا عند حدود هذا التثمين الواضح لقول أبي الوليدء 
وإنما يتعداه لحد التصريح العلني بكون: «ما ذكره ابن رشد من أن: هذه الصفة 
- صفة العلو - لم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله تعالى حتى ننه 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية [إنما هو] كلام صحيح)0). 

لكن إذا كان الأمر كذلكء وكان ابن تيمية يثمّن قول الرجل في ما ذهب إليه 
هاهناء فهلا كان بالإمكان أن نعثر على قول تيمي مشابه ومجانس لقول أبي الوليد 
أم أنَّ ما بين الرجلين من احتمال الخلاف هاهنا ما لا يسمح بالحديث عن وجود 
أي تقارب ممكن فأحرى وجود تشابه بينهما؟. 


4- التقرير التيمي لجهة العلو والفوقية 
يمكن القول» منذ البداية؛ إن ابن تيمية يسلك أكثر من طريق لإثبات صفة 
العلو لله تعالى التي هي إحدى الجهات الست كما ذكرناء فيؤكد أن من هذه الطرق 
طريق الفطرة السليمة المجبولة على الاعتراف لله بالعلو» وهذا بين من أن النفوس 
مفطورة على التوجّه إلى الله في جهة العلو ولا تتوجه إليه في جهة السفل. ويعضد 
هذا الدلل به يك أنه لو اول العلى تاو راد به فة عن الله لبقف الفوامن 
ثرة في الجهة التي يتوجّب التوجه إليها عند الدّعاء والقصد. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإِنّ النصوص كلها على إثبات العلو لله مع تنوّعها في الدلالة على هذا 
المعنى واختلافها في التعبير عنه. فالكتاب مليء بالآيات التي يفيد نصّها وظاهرها 
(2) م. ن.» ص 245. 
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على أن الله فوق كل شيء» فهو تارة يخبرنا أنه على عرشه استوى وبأنه استوى إلى 

السماءء وتارة يعبر عن هذا المعنى بصعود أو رفع بعض الأنبياء إليه» وتارة يخبرنا 

بأن عنده بعض مخلوقاته يسبحون له بالليل والنهار» وتارة بعروج الملائكة والروح 

إليه» إلى غير ذلك من الآيات التي يتوسّع تقي الدين في إيرادها. 

ويضيف ابن تيمية إلى هذا أن السنة والآثار المنقولة قد عجرت عن هذا المعنى 
كذلك في كثير من الأخبار» مثل قصة المعراج» وصعود الملائكة» ونزولها من 
عنده!". فهذه الآثارء وهذه الآيات نصًا وظاهرًاء مع تنوعها في الدلالة على معنى العلو 

واختلافها في التعبير عنه, تزكك کا عع وا اله قوت ا ره ا 

وابن تيمية» وإلى جانب عرضه لهذه الطرق الفطرية والشرعية التي سلكها في 

ا ل ل 

تعالى. إلا أنه وقبل أن ايش رع في بسط أدلته العقلية تلك يمهّد لذلك أولا بتحديد طبيعة 

النزاع حول «الجهة» فيقول: إن النزاع حول الجهة إنما هو في الأصل ذو طبيعة لفظية 
أساسّاء أي أن الأصل في النزاع لفظيًا وليس عقليًا أو معنويًا. ومن ثم» فان كل نزاع 
من مثل هذا يكون القول الفصل فيه الرجوع باللفظ للاحتكام إلى القاعدة - التي 
سبق تقريرها و القائلة إلّه إنْ كان اللفظ قد ورد بالشرع وجب الإيمان به سواء عرف 
معناه أو لم يعرفء وأمّا إن كان لفظا عقليًا متنازعًا فيه ولم يرد به الشرع لا نميا أو 
إثباتاء فلا يمكن لأحد أن يوافق أحدًا على إثباته أو نفيه حتى يعرف مراده ومعناه؛ فإن 
كان معناه موافقًا لمعانيه في الشرع قبل» وإن كان مخالقا لها رد معناه وجويّاء وإن 
جمع اللفظ بي بين المعنيين» أي بين المعتق الموافق للشرع والمعنى المخالف له: «لم 

ر و و امعان ليذ فطل ا ا 

(1) الفقيدة الحموية الكبرى» طمن مجموغة الرسائل الكبرعه جه صن 425 - 430 مجموغة الرسائل 
والمسائل؛ ج 1» ص 194 - 195. كذلك الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» ص 320 - 321. 

(2) ويؤكد ابن تيمية أن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضادء وإتما هو اختلاف تنوّع فقط. ويرد ابن تيمية 
هذا الاختلاف إلى أربعة أسباب: خفاء الدليل؛ الدهول عنه؛ عدم سماعه؛ الغلط في فهم المعنى واعتقاد 
معارض راجح. انظر الفتاوى» ج 13» ص 333 336 344. كذلك مقدمة في أصول التفسير» ط 1ء 
بیروت» لبنان» دار ابن حزم» 1994: ص 24 28 .47. 


(3) منهاج السنة, ج 2» ص 322. 
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وقبل أن يرد ابن تيمية هذا اللفظء أعنى لفظ الجهةء إلى القاعدة المذكورة 
5 7 . 1 و متي بف 
يعدد تقى الدين بعض معانى لفظ الجهة فيقول إن: «لفظ الجهة قد يراد به شىء 
موود غير الله فكون مخلو قاء كما اذا أريد بالجهة الحركن: فة أو الو ات 
نفسهاء وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم». فهذه كلها معان ودلالات للجهةء فأيّ منها هو الموافق للشرع عند ابن 


لمعرفة ذلك لا مناص من فحص هذه المعاني كلها للوقوف على المعنى 
الأقرب إلى الشرع» إلا أنّ هذا الفحص لا يمكن أن يكون دقيقًا إلا بتقديم القول 
بانقسام الموجود إلى خالق ومخلوقء والخالق لا يمكن أن يكون إلا مبايئا للمخلوق» 
بحيث ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته أيضًا شيء من مخلوقاته؛ إذا 
ما ثبت هذاء ثبت معه بطلان القول بالجهة من حيث هي أحد الموجودات» لأنه لو 
كان المُراد بالجهة أنها شيء موجود مخلوقء كان القول بأنْ الخالق يوجد في جهة 
قولا باطلاء لأنه لا يجوز أن يوجد الخالق في مخلوقء فالله ليس من المخلوقات» 
ولا هو داخل فيها. وإِنْ أرادوا بالجهة ما وراء العالم» فلا شك أن الله فوق العالم 
مباين عن المخلوقات. 

إلا أن ما يعترض به على إثبات الجهة من حيث هي أحد الموجودات» 
يعترض به كذلك على إثباتها من حيث هي ما وراء العالم. فإذا كان المُراد بالقول 
أن الله في جهة أنه فوق العالم» كان هذا القول أو المعنى صحيحًا ما في ذلك شك»› 
لكن إِنْ كان المراد به أنه داخل في شيء من المخلوقات» كان هذا القول باطلا لا 
ال ومع ذلك يبقى بطلان قول نفاة الجهة أعظم من بطلان المثبتين لها كأحد 
الموجودات المخلوقةء ذلك لأن النفاة لما نفوا أن يكون الله فوق العرشء لزمهم أن 
يقولوا بالسفل؛ وليس في السفل شيء غير الوجود المخلوق» فأفضى بهم قولهم 
هذا إلى تبني حجة الاتحادية» وذلك لكون نفي العلو عن الله متصل بالقول بالحلول 
والاتحاد. فلو فرض نفي العلو عنه تعالى» وكانت النفوس في المقابل مجبولة على 
0 الفتاوى» ج 3> ص 41. التدمريةء الطبعة المستقلة» ص 66. 


(2) الفتاوى, ج 3» ص 42. التدمريةء الطبعة المستقلة» ص 66 67. وانظر كذلك الرد على المنطقيين» ج 1ء 
ص 234. 
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أن هناك إلا معبودًا تألهّه وتتوجّه إليه في العلو عند الدعاء لم يِبْقّ أمام النفوس إلا 
أن تطلبه في هذه الموجودات إمّا متّحدًا بها وإمّا حالا فيهاء وهذا باطل لا محالةء 
بحجّة أن النصوص كلها على إثبات العلو لله تعالى ومباينته عن مخلوقاته. 

لكن ومع تقرير ابن تيمية بكون الدلالة الشرعية الواضحة للجهة هي اعتباره 
أنه في جهة الفوق» يعني فوق العالم مباين لمخلوقاته» فإننا نجده في موضع آخر 
يعتبر لفظ الجهة من الألفاظ المجملة والمبهمة الدلالة لما ينطوي عليه من معاني 
متناقضة عند الإطلاق. فقد يطلق ويراد به ما هو موجودء وقد يطلق ويراد به كذلك 
ما هو معدوم» لكن هذا الإجمال أو اللبس والإبهام قد يرفع عند العلم بانقسام 
الموجود إلى خالق ومخلوقء فإن الجهة إن كان المُراد بها أمرًا موجودًا غير الله 
كانت مخلوقة لا مناص» وكان من العبث بما كان القول بأنْ الله تحصره هذه الجهة 
المخلوقةء لأنْ الله لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات؛ وإِنْ كان المُراد بها 
(أي بالجهة) أمرًا عدميّاء وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحدهء فإذا قيل: 
إنه في جهة» كان معنى هذا الكلام أنه هناك فوق العالم. 

X% د‎ 

هكذا يخلص ابن تيمية إلى إثبات الجهة لله أي إثبات: «أنْ الله فوق العالم)©. 
ولعل ابن تيمية في إثباته هذا للجهة وردّه على النفاة بأدلة عقلية ونقلية» إِنّما يتقاطع 
مع أبي الوليد بن رشد الذي كان قد صرّح بإثبات الجهة لله تعالى وفرّق بينها وبين 
المكان» بل إننا قد لا نعدو الصواب إذا ملنا إلى قول الدكتور محمد عابد الجابري 
القائل إن: «ابن تيمية إتما كان يكرّر ما قاله ابن رشد في هذه المسألة التي خص 
لها فصلا فرعيًا في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة»©. وإذا كان لفظ ال «جهة» 
غير وارد بلفظه في الكتاب والسنة وأقوال السلفء فإن الرجلين متفقان على أن 
النصوص والآثار المنقولة قد أكدت في دلالاتها الظاهرة على لازم اللفظ أو ما يفيد 
معناه وهو العلو. 
(1) الفتاوی» ج 16» ص 97 وما بعدها. 
(2) منهاج السنةء ج 2 ص 323. كذلك ابن تيمية» كتاب التسعينية» ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية» المجلة 

5 ص 28 29. 

(3) الفتاوى» ج 3» ص 42. التدمرية؛ الطبعة المستقلة» ص 66. 
(4) بنية العقل العربي» ج 2» ص 537. 


الًا: الروئية الإلهية وتقاطع القول بالنور 


1- نقد ابن رشد لأدلة الأشاعرة في إقرار الرئية وقول المعتزلة بإنكارها 

فك عل ابن رشد لمواقف المتكلمة من مسألة الرؤية في «الكشف عن 
مناهج الأدلة» الموضوع الأخير من الفصل الذي خصّه أساسًا «في معرفة التنزيه». 
غير أنناء وقبل أن نعرض لهذا النقد الرشدي لآراء المتكلمة في الرؤية» لا بأس أن 
نقدّم لذلك بعرض عام لأهم أقوال المعتزلة والأشعرية في المسألة» فنقول: إن 
المعتزلة قد ذهبوا إلى إنكار الرؤية الحسّية لله تعالى بالبصر في الآخرة''' منسجمين 
مع منطق نفيهم للجسمية والجهة. واستدلوا على هذا الإنكار بأدلة عقلية ونقلية: 
ومن الأدلة العقلية التي استدلوا بها قولهم: إنه لو كان الله يرى بالبصرء لوجَب أن 
يكون في جهة» وحيث أنه لا يكون بجهة إلا ما كان جسمّاء وكان هذا محالا عليه 
تعالى» كان الله» إذاء ليس في جهةء ولمّا استحال عليه أن يكون في جهة استحالت 
رؤيته. وفي دليل آخر لهم» أن الإنسان يرى بحاسةء والرائي بالحاسّة لا يرى 
الشيء إلا إذا كان الشيء مقابلا للرائي» أو حالا في المقابلء أو في حكم المقابل؛ 
وقد ثبت أن الله لا يجوز أن يكون مقابلاء ولا حالا في المقابل» ولا في حكم 
المقابل» فثبت معه أنه لا تجوز رؤيتهة. ومعنى هذا الدليل أن للرؤية شروطها 
الخاصّة كوجود الشيء المرئي في جهة مقابلة للرائي» وكاللون والضوءء وذلك 
كله محال بالتسة إليه تعالى» لأن. شروط الروية الحسّية. إثما تضدق بالنسبة إلى 
الأجسام» والله ليس بجسم, فثبت عندهم أنه لا يرى) 


TEI‏ و 


ومن أدلتهم النقلية على نفي الرؤية قوله تعالى  :‏ لائ رة الابصر يضر وهو 
يدرك الْأَبَصرَ چ ووجه الدلالة في الآية» عندهم» أنه تعالى نفى عن نفسه إمكانية 


إدراك البصر له©. وإ قيل إن الله جوز الرؤية في قوله تعالى : 3 وب يمضه إل 


(1) شرح الأصول الخمسة؛ ص 232. المختصر في أصول الدين, ضمن رسائل العدل والتوحيد؛ ج 1» ص 190. 
(2) المختصر في أصول الدين؛ م. س» ص 192. 

(3) شرح الأصول الخمسة, ص 248. 

(4) انظر مقدمة محمود قاسم ل مناهج الأدلة ص 83. 

(5) سورة الأنعام؛ الآية 103. 

(6) شرح الأصول الخمسةء ص 233. 
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رة 11# كان هذا القول أو التفسير للآية؛ على هذا النحو من الجوازء باطلا 
عندهم» لإيهامه إثبات الآية للرؤية الحسية؛ بينما الواجب تأويلها تأويلا يصير معه: 
«النظر المذكور ههنا بمعنى الانتظارء فكأنه تعالى قال: وجوه يومئذ ناضرة لثواب 
ربها منتظرة»» أي منتظرة لرحمة الله وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة. ويرى 
ابن رشد أن المعتزلة في انتهائهم إلى هذا القول المنكر لرؤية الله» قد وقعوا في 
شبهة أدّت بهم إلى رد الكثير من الآثار والآيات الواردة بالنص الشرعي. ولعل 
وجه الشبهة» عندهم» سبق نفيهم للجسمية عن الله فلزم» في اعتقادهم› وجوب 
نفي الجهة عند نفي الجسمية؛ وإن انتفت الجهة انتفت معها الرؤية» وذلك لكون 
كل مرئيّ إنما هو في جهة من الرائي» فاضطروا بذلك إلى تأويل الآيات واعتبار 
الأحاديث المفيدة للرؤية بأنها أخبار آحاد لا تفيد علمًا يقيييا". 

ويعلّق ابن رشد على دليل المعتزلة هذاء الذي أفضى بهم إلى إنكار الروية 
بكونه دليلا قد تعرّض لنقد الأشاعرة الذين رأوا أن قول المعتزلة بأنَّ كل مرئي لا 
بد من أن يكون في جهة من الرائي» قول إن كان صادقا في الشاهدء فإنه لا يجوز 
أبدًا نقله إلى حكم الغائب لانتفاء وجود الممائلة بين العالمين. ومن ثم» فإن كانت 
لا تجوز الرؤية الحسية في الشاهد إلا عند استيفاء شروط معينة كالجهة والضوء 
وما إلى ذلك» فإنه من الممكن أن يرى الإنسان في الآخرة موجودًا من غير احتياج 
إلى تلك الشروط المادية. بعبارة ابن رشدء أنهم جوّزوا: «أن يرى الإنسان ما ليس 
في جهة إذ كان جائرًا أن يرى الإنسان بالقوة المبصرة نفسها دون عين)©. 

غير أن هذه الحجة الأشعرية باطلة هي الأخرى» برأي ابن رشدء ووجه 
بطلانهاء عنده» أن هؤلاء الأشعرية قد اختلط عليهم التمييز بين مدارك العقل 
ومدارك البصرء فلم يتميّز لهم أن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة ولا في 
مكان» بينما الرؤية البصرية فتقتضي ضرورة وجود شروط معينة لا محيد عنها في 
(1) سورة القيامة» الآية 22 23. 


(2) شرح الأصول الخمسة, ص 245. 


(3) المختصر في أصول الدينء ص 190 _ 191. 
(4) مناهج الأدلةء ص 102. 
)5( م ن.» ص 103. 


242 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


الرؤية» مثل وجود الضوء والجسم الشفاف المتوسط بين الرؤية والمرئي» إضافة 
إلى وجوب وجود ألوان في ذاك المرئي أو المبصر“. 

وابن رشد بوضعه لهذا التمييز بيّن أهم خصوصيات المدركات العقلية 
والبصرية» وبتحديده للشروط الضرورية في الرؤية البصرية على هذا الوجهء إِنّما 
ينتصر للرأي القائل بضرورة استيفاء تلك الشروط في إمكانية الرؤية الحسّية خلافا 
لما ذهب إليه الأشعرية. ومن ثم» كان إنكار الأشاعرة لهذه الشروط الموضوعية هو 
في واقع الأمر إنكار للبدهيات الواجب توفرها كشروط أولية في عملية الإبصارء 
وإبطال لجميع علوم المناظر والهندسة القائمة على هذه الأوائل والبدهيات 
المعلومة بالطبع عند جميع أهل هذه الصنائع؛ فضلا عن أنها إنكار لوجود علاقة 
ضرورية بين الأسباب والمسيّبات. 

ويلاحظ ابن رشد أن أبا حامد الغزالي قد عَمَدَ إلى متحاولة انظال :المقدمة 
القائلة: إنه ليس من شروط الرؤية أن يكون وجوبًا كل مرئي في جهة من الرائي؛ 
وذلك بزعمه القول إِنَّ الإنسان لما كان يبصر ذاته في المرآة» وكانت ذاته لا تحل 
في المرآة التي هي في الجهة المقابلة له» فهو يبصر ذاته في غير جهة. 

بيد أن ما رامه أبو حامد من هذا الإبطالء إِنّما يقوم» برأي ابن رشد» على 
مغالطة واضحةء وهي أن الإنسان يبصر ذاته في المرآة» بينما الإنسان لا يبصر ذاته 
فيهاء وإنما يبصر خيال ذاته فحسب. فالخيال» إذاء في المرآة» والمرآة والخيال الذي 
يوجد فيها هو ما يوجد في الجهة“. 

هذه إذاء خلاصة الموقف المعتزليء وردود الأشاعرة عليهم» ومناقشة ابن 
رشد لهما. بَبْدَ أن ابن رشدء في نقده لموقف الأشاعرة من الرؤيةء لا يقف عند 
حدود هذا المستوى من النقد فقطء بل يتعداه إلى مستويات أخرى يمهد لهاء على 
عادة أسلوبه في النقد؛ بعرض حججهم في مسألة الرؤية وطرقهم في إثبات إمكانية 
رؤية ما ليس بجسم ولا في جهةء حاصرًا إياها في طريقتين: 
(1) م. ن.» ص. ن. كذلك الحاس والمحسوس» ص 195 وما بعدها. رسالة النفسء إعادة نشر رفيق العجم 

وجيرار جهامي» ط 1ء بيروت» لبنان» دارالفكر اللبناني» 1994 ص 50 وما يليها. تلخيص كتاب النفس» 
تح. سالبدورغومث نوغاليس» مدريدء المعهد الإسباني العربي للثقافة» 1985» ص 45 وما بعدها. وأيضًا 


تلخيص كتاب النفس» تح. ألفرد. ل. عبري» القاهرةء المجلس الأعلى للثقافةء 1994 ص 73 وما يليها. 
(2) مناهج الأدلة, ص 104. 
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الطريقة الأولى: وهي أشهر طرقهم» وقد رأوا فيها أن الشيء يرى إما من جهة 
ما هو ملونء أو من جهة ما هو جسم» أو من جهة ما هو موجود. وقد أبطلوا أن 
یری من حيث ما أنه جسم» لأنه لو كان كذلكء لما رئيَ اللون. ثم أبطلوا كذلك أن 
يرى من جهة ما هو لونء لأنه لو كان كذلكء لما رئي الجسم. ولمّا أبطلوا القسمين 
الأولين؛ أثبتوا القسم الأخير وهو أنه يرى من قبل ما أنه موجود". إلا أن ما استقر 
عليه الأشاعرة هاهنا من رأي كان باطلا بالنسبة إلى ابن رشدء ووججه بطلانه آت من 
أن الأصوات لا ترى بالرغم من أنها موجودة. ولو كان الشيء يرى من جهة وجوده» 
أي من قبل ما هو موجود فقطء لوّجَب أن تبصر الأصوات والروائح أو المذاقات 
وسائر أجناس مدارك الحواس التي هي من الموجودات» ولصارٌ البصر والسمع 
وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة. لذلك اضْطرٌ الأشاعرةء أمام قوة وبرهانية 
هذه الاعتراضات» التسليم بأل الألوان ممكن أن تسمع» والأصوات ممكن أن ترى. 
إلا أن هذه» برأي ابن رشدء كلها أقوال مضادة ونافية لطبائع الأشياء» وخارجة عن 
كل ها نكن أن يعقلة الإشان ٠‏ فهو .خروج عا يفل الإثتبان» لان القول به 
مؤدّاه إلى اختلاط وظائف الأعضاء والآلات» واختلاط هذه معناه تداخل ماهيات 
الأشياء وعدم وجود حدود فاصلة بينها مميزة لخصائصهاء وهذا مؤدّاه إلى صعوبة 
حدٌ الواحدة منها بحدٌ مخصوص يعطي ماهيتهاء وهو ما يهدّد لا مناص بإسقاط 
أحد أقسام العلم» أعني التصوّر الذي يفيده الحد. وأمّا خروجه عن الطبائع وتضاده 
أو نفيه لهاء فمن قبل أن هذا القول ينكر وجود طبائع ثابتة في الأشياء؛ وينفي وجود 
علاقة ضرورية بين الأسباب والمسبّبات» فجوز رؤية الأصوات وسماع الألوان إلى 
غير ذلك مما هو معروف في باب خرق العادة عندهم. 
وأمّا الطريقة الثانية: التي يرى ابن رشد أن الأشعرية قد سلكوها في إثبات 
جواز رؤية الله فهي الطريقة التي سلكها أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاد)؛ 
(1) انظر التمهيد, ص 302. الإنصاف» ص 47 181. أصول الدين, ص 97 _ 99. المواقف» ص 302 303. 
لمع الأدلةء ص 115 وما بعدها. نهاية الإقدام, ص 357. شرح العقائد النسفية» ص 51 52. الاقتصاد في 
الاعتقاد. ص 41 وما يليها. والملاحظ أن الفخر الرازي من متأخري الأشعرية قد ضعف هذا الدليل في 


كتاب معالم أصول الدين. انظر ص 54. 
(2) مناهج الأدلة, ص 104. 
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والتي خلاصتها أن الحواس أو الرؤية لا تتعلق بأحوال الأشياء وإِنّما تتعلق بالموجود 
بما هو ذوات الأشياء. والفرق بين الذوات والأحوالء أن الأحوال هي ما به تنفصل 
الموجودات وتتميّز بعضها من بعضء وأمّا الذوات فهي الأمور المشتركة بين جميع 
الموجودات. ومن ثمء فإن الحواس أو الرؤية لا تدرك ما به تنفصل الموجودات 
وتتميزء وإنما تدرك ما به تشترك الموجودات. يقول الجويني في المرجع المذكور: 
«والذي يعول عليه في إثبات جواز الرؤية بمدارك العقول» أن نقول: قد أدركنا 
شاهدات مختلفات» وهي الجواهر والألوان» وحقيقة الوجود تشتر ك فيها المختلفات؛ 
وإِنْما يؤول اختلافها إلى أحوالها وصفات أنفسهاء والرؤية لا تتعلق بالأحوال. فإنَّ 
كل ا قوی عن خيرم في يكم ادرا فهو رذات لی انحتف رااان 
ليست بذوات. فإذا تقرّر بضرورة العقل أن الإدراك لا يتعلق إلا بالوجودء وحقيقة 
الوجود لا تختلف» فإذا رئي موجود لزم تجويز رؤية كل موجود؛ كما أنه إذا رئي 
جوهرء لزم تجويز رؤية كل جوهر؛ وهذا قاطع في إثبات ما نبغيه». 

غير أن هذه الحجة» في منظور ابن رشدء حجة فاسدة لا مناص»ء لأنَّ 
البصر لو كان يدرك ذوات الأشياء فقط لا أحوالهاء لما كان بإمكانه أن يفرّق بين 
الأبيض والأسودء يعني بين الألوانء ولا بين الأصوات والروائح: «وللزم أن تكون 
مدارك المحسوسات بالجنس واحذا فلا يكون فرق بين مدرك السمع وبين مدرك 
البصر»2» وهذا كله في غاية الخروج عن مقتضيات العقل القاضي بأنَّ لكل حاسة 
محسوسات خاصّة ومعينة تجعلنا ندرك الحكمة من خلقها على هذه الصورة 
المخصوصة: والغاية من خلقها على هذا الوجه المخصوص دون غيره. 

من هذا المنطلق ب يستتنج ابن رشد أن الذي جعل الأشاعرة ينتهون إلى مثل 
هذه الأقاويل السفسطائية 59 الفاسدة تصريحهم بنفي الجسمية للجمهورء وهو 
التصريح الذي أوقعهم في صعوبات كثيرة» فعسر عليهم عندئذء خصوصًا في هذا 
الموضعء الجمع بين القول بموجود ليس بجسم» والقول بأنه مرئي بالأبصار. 
(1) الإرشاد. ص 177. 


(2) مناهج الأدلةء ص 106. 
)3( م. .۰ ص 0 
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2 2 
تلك» إذاء أهم الانتقادات الرشدية على المتكلمة خصوصا منهم المعتزلة 
والأشاعرة حول مسألة روية الله يوم الآخرة» وهي انتقادات لم تعدم إشارة ابن رشد 
لموقفه الخاص من المسألة. 


2 ابن رشد والرؤية المباشرة للذات النورانية 

كان بإمكان المتكلمة تلافي كلّ هذه المزالق والصعوبات بسلك مسلك 
الشرع الذي ضرب للجمهور حول هذا المعنى ومعاني أخرى مثالات حسية من 
الشاهدء لأنه لولا هذه المثالات لما كان بإمكانهم تصور تلك المعاني في الغائب7", 
لسبب بسيط كون العقل عند الجمهور مرتبطا بالتخيل أساسًا. ومن ثمء فكل ما 
لاجمل ي فهو عندهم من قبيل العدم. ولمّا كان الأمر كذلك: «كان تخيل 
ما ليس بجسم لا يمكن [عندهم»] والتصديق بوجود ما ليس بمتخيل غير ممكن 
عندهم [كذلك]». لأجل ذلك تجنب الشرع التصريح لهم بهذا المعنى غير 
المتخيّل بأن ضرب لهم مثالا من أحد الموجودات المتخيلة المحسوسة هو النورء 
لأنه أرفع الموجودات بالنسبة إلى الحس والتخيل. لذلك أمكن القول إن المتكلمة 
لو كانوا قد أخذوا بظاهر الشرع من غير تأويله في مسألة الرؤية لما حصلت شبهات 
الأشاعرة هذه ولا غيرهاء أي أنه لو كان قد قيّل بأنْ الله نورء وأنْ له حجابًا من نور 
كما جاء في الكتاب والسنة» وقيل كذلك أن المؤمنين يرونه في الآخرة كما ترى 
الشمس» لما عرض في ذلك شك أبدًا ولا وقع في حق الجمهور أي شبهة©. 

هكذا يشدد ابن رشد على وجوب الوقوف عند ظاهر النص في مسألة الرؤية 
من غير مجاوزة هذا الظاهر وصرفه إلى ما يفيد معنى آخر من شأنه إبطال منطوق 
النصّ المثبت لها. 

لكن وبعد هذا البيان للموقف الرشدي الذي اختزله أبو الوليد هذا الاختزالء 
نتساءل: ما هي يا ثرى ردود ابن تيمية على هذا الموقف؟. 
(1) م.ن. ص 107. 


)2( م. .ص 106. 
)3( م. ن.. ص 107. 
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3- نقد ابن تيمية للقول المنكر للروئية 

يمكن القول» منذ البداية» إن ابن تيمية لم يَرَ في الموقف الرشدي هاهنا 
ما يدعو إلى النقدء أو يستوجب الوقوف للردّ عليه» وإنما نجد تقي الدين» على 
العكس من ذلكء يعمّد إلى اقتفاء أثر أبي الوليد ومتابعته في ردوده ونقده للمتكلمة» 
وهو النقد الى سلك فيه ابن تنمبة مسلكين اثبين: الأول وين فيه أن معأخرئ 
الأشعرية في إثباتهم للرؤية بالرغم من نفيهم للجهة كانوا أقرب إلى الصواب من 
أقوال النفاة من المعتزلة. والمسلك الثاني يعمّد فيه إلى إبطال أقاويل منكري الرؤية 
لله في الآخرة. وبيان المسلكين على وجه التفصيل كما يأتي: 

المسلك الأول: ويقرّر فيه ابن تيمية بأن متأخري الأشعرية» كأبي المعالي 
الجويني والغزالي وفخر الدين الرازي وغيرهم من مثبتي الرؤية؛ وإن نفوا الجهةء 
فهم أقل خطأ وأكثر صوابًا من نفاة الرؤية. ويستند تقي الدين في تقييمه هذا إلى 
حججة أن مَن أثبت موجودًا قائما بذاته يرى أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا 
قائمًا بذاته لا يرى» وذلك لأنَ الروية إنما يشترط في ثبوتها أمورًا موجودة لا أمورًا 
معدومةء فهي لا تتعلق إلا بالموجود لا بالمعدوم» والمرئي كذلك لا يكون إلا 
موجوذا لا معدومًا. ولمّا كان هذا الموجود القائم بذاته يشترط فيه الوجود لا العدم؛ 
وكان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنتقصء كان هذا الوجود الأكمل أولى وأحق بأن 
يُرىء لان كل ما لا يمكن أن یری فهو أنقص وأضعف وجودًا مما يمكن أن يُرى00. 

ويمثل ابن تيمية لهذا الدليل القائم على قياس الأولى بأمثلة من الحسٌ والآثار 
فيقول: إن الضياء أحق بالرؤية من الظلام؛ لأن النور أولى بالوجودء والظلمة أولى 
بالعدم» والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودًا وأبعد الأشياء عن 
العدم» فهو أحق بأن يرى» وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لامتناع رؤيته. 

ويستعين ابن تيمية بقياس التمثيل© في إثبات قوله هذا یو يو كد اا 
حدّق البصر في الشعاع عجز عن رويته» والعجز لا يكون بسبب امتناع في ذات 
(1) منهاج السنة, ج 2» ص 332-329. 


)2( وهذا القياس قياس شرعي مثل النبي ميا رؤية الله به فقال: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» فشبّه 
الرؤية بالرويةء وإن لم يكن المرئي مثل المرئي. انظر منهاج السنةء ج 2» ص 332. 
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الشعاع المرئي» بل بسبب عجز من الرائي» وبالمثل فالعجز موجود في المخلوق» 
والمانع في ذاته - نقص وجوده - لا في ذات الخالق المرئي» لكن عندما يحين 
اليوم الآخر فيكمل الله الإنسان بعد نقص» ويقوّيه بعد ضعف وعجزهء يصير رائ 
لله تعالى. 

وإذا كان هذا هكذاء فقد أخطأ من نفى الرؤية» كما أخطأ مَن قال بأنه يرى بلا 
مقابلة مثل ما قاله متأخرو الأشعرية» فانتهى بهم قولهم هذا إلى القول بأن الله ليس 
فوق العالم. ولمّا كانوا مثبتين للرؤية» نافين للجهةء احتاجوا إلى الجمع بين هاتين 
المسألتين» فقالوا: إنه يرى بلا مقابلة» وهم بهذا النفي إنما كانوا موافقين للمعتزلة 
في نفي ذلك ونفي لوازمه؛ إذ إنهم لمّا وافقوا على صحة الدليل الذي استدلت به 
المعتزلة على حدوث العالم» وهو أن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكونء وما 
لا يخلو عنهما فهو حادثء لامتناع حوادث لا أل لهاء قالوا إنه يلزم حدوث كل 
جسم. ولمّا امتنع عندهم أن يكون الله جسمًا لأنه قديم» امتنع أن يكون في جهةء لأنه 
لا يكون في الجهة إلا الجسم» فامتنع عندهم أن يكون مقابلا للرائي؛ لأنّ المقابلة 
لا تكون إلا بين جسمين» وهذاء على ما يرى ابن تيمية» معلوم الفساد بالضرورة. 

ولمّا كانت الرؤية حقًا ثابتة بالنصّ وإجماع السلفء مع دلالة العقل عليهاء 
كان بالضرورة لازم الحق حقّاء أي أن مَّن أثبت الروية وهي حقّ ونفى بعض 
لوازمها وهي الجهة كما فعل متأخرو الأشعرية» كان هذا تناقضًا لا محالة» لكن 
مهما كان هذا التناقض فهو أهوّن من تناقض من نفى الحق ولوازمه كما فعل 
المعتزلة حينما نفوا الرؤية والجهةء فكان قولهم أبعد عن المعقول والمنقول مكا: 
فأمّا بعده عن المنقول» فمن قبل مخالفته لنص الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمةء 
ذلك أن ما في النص الإلهي ونصوص سلف الأمة من إثبات صفات الرؤية وجهة 
العلو متواتر مشهورء بينما الفاة لا يستندون في نفيهم هذا لا إلى كتاب ولا إلى 
سنة ولا إلى إجماع» بل إنهم في قولهم الفاسد ذاك عارضوا ما تواتر عن الرسول 
وتابعيه. وأمّا بعده عن المعقول فمن وجهين: 


(1) منهاج السنة, ج 3» ص 343. 
)2( م ن.ء ص 344. 


248 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


أحدهما: من قبل التناقض الذي ينطوي عليهء ذلك أن النفاة» برأي صاحب 
الفتاوى» لمّا نفوا الرؤية انتهى بهم نفيهم ذاك إلى لزوم القول بأن الله موجود لا 
داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيءء ولا يراه أحدء 
ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل من عنده شيء... إلخ. غير أن هذه» برأي ابن تيميةء 
إنما هي صفات المعدوم لا صفات الموجود على ما يصادرون') فهم: «يصفوه 
بما يقتضي عدمه وتعطيله» فينكرونه وإن كانوا يقرّون به» فيجمعون في قولهم بين 
الإقرار والإنكار» والنفي والإثبات2)2) 

الثاني: فمن قبل أن الل لاقنت شق موخودينة إلا وان يكو ادن 
مباينًا للآخر أو داخلا فيه» وأمّا إثبات موجود قائم بذاته لا يُشار إليه» ولا يكون 
داخل العالم» ولا خارجه؛ أو مبايئًا له» فهذا من باب المستحيل عقا وفطرة©. 
يقول ابن تيمية: «إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا يشار إليه ولا يقرب منه 
شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء» ولا داخل العالم ولا خارجه؛ء ولا 
ترفع إليه الأيدي؛ ونحو ذلك» كانت الفطرة منكرة لذلك». 

وأمّا المسلك الثاني: فيؤكد فيه ابن تيمية أن من حجج منكري الرؤية الإلهية 
استدلالهم على نفيها بانتفاء لازمهاء وهو الجهة» فيقولون: كل ما ليس في جهة لا 
يرىء والله ليس في جهة» فهوء إذاء لا يرى. 

فهذا الاستدلالء إذاء قائمٌ على القول بأنّه لو كان مرئيًا للزم وجوده في جهة؛ 
واللازم منتف» فينتفي الملزوم. غير أن هذه الحجة؛ برأي ان تيمية» فاسدة لا 
حالف وقنادها انما کو ا ا ين أو كلبهماء إذ كرا ما 
يكون اللفظ مجملا يصح في استعمال ويفسد في آخرء وهم (أي التّفاة) يجعلون 
الدليل هو ذلك اللفظ المجمل الذي يسميه المناطقة بالحدٌ الأوسط الذي يرد في 
الق اف فو م مي و :ون الخو رسن اح اران 
(1) م. ن.» ص 345. 
(2) الفتاوی» ج 6> ص 470. 
(3) منهاج السنةء ج 2 ص 335. 


)4( منهاج السنة» ج 3 ص 348. 
(5) منهاج السنة, ج 2» ص 348. 
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لما في اللفظ من الإجمال وفي المعنى من الاشتباه؛ أن المعنى المذكور في هذه 
المقدمة هو المعنى اکر فى الاه الأخرىء بينما الأمر على العكس من ذلك 
تمامًا. فهذا المسلك» على ما يرى ابن تيمية» هو مسلك النفاة في كثير من أقاويلهم 
بما فيه قولهم في مسألة الرويةء وهو مسلك لا يمكن أن يرفع الإجمال فيه ويكشف 
الاختلاط الدلالي لمعاني ألفاظ مقدّماته إلا بمساءلة المنكر ما إذا كان يريد بلفظ 
الجهة أمرًّا وجوديًا أو عدميًا: فإنْ أراد به أمرًا وجوديّاء صارت المقدمة الأولى في 
استدلالهم على الشكل الآني: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة 
باطلة ولا دليل على صحتهاء ذلك أن سطح العالم يمكن أن يرى مع العلم أن العالم 
ليس في عالم آخرء أي ليس في شيء موجود. وإن أراد بالجهة أمرًا عدميّاء كانت 
المقدمة الثانية ممنوعة» لأنها تؤدي إلى القول بأن الله ليس في العدم» وما ليس في 
العدم كيو قن الربعوة ينا الرجرة ير مخلو يانه لأنه الخالق لكل شىء فلا 
يمكن أن يكون الخالق داخلا في مخلوق من مخلوقاته» لذلك لا يمكن أن يسلم 
اال ا 

هكذا ينتهي ابن تيمية إلى إبطال قول منكري الرؤية فيثبتها في الآخرة بطرق 
عقلية: ما في ذللق قياس ال ره وا الأولى تارة أخرى» دون أن 
يغفل وضع تصنيف وترتيب معيّن للمخالفين من أهل الملّة بحسب مرتبة قولهم 
في الرؤية بعدًا أو قربًا عن قول الشرع وكلام السلف. 

لكن وبعد هذا البيان نتساءل: ما هي طبيعة الموقف التيمي من مسألة الرؤية؟ 
وهل في موقفه هذا ما يفيد نوعًا من التميّرز عن الموقف الرشدي أم أن الأمر على 
العكس من ذلك بحيث لم يعمل ابن تيمية في سياق صياغته لموقفه ذاك سوى على 
تقرير مضمون الموقف الرشدي؟. 


4- ابن تيمية والرؤية العيانية للنور بما هو حجاب للذات 

إلى جانب الطريق العقلي الذي سلكه ابن تيمية في إثبات الرؤية» على ما 
ررد في سياق نقده للمتكلمةء سلك هاهنا أيضًا مسلكا آخرًا هو المسلك الشرعي 
في إثباتها؛ وهو المسلك الذي يجوزء عند ابن تيمية» رؤية الله بالأبصار في الآخرة: 
ويقصرها على المؤمنين من العباد. وهذاء في ما يرى الشيخ» هو قول سلف الأمة 
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وأئمتها وجمهور المسلمين من أهل المذاهب الأربعةء إذ تواترت الأحاديث في هذا 
عن الرسو ل ييا بما يثبت أنه يرى بالعين ومواجهة عند اللقاء» حيث قال النبي كيا : 
«إنكم سترون ربكم عر وجل يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر لا تضامون في 
رؤيته). وفي رواية «كما ترون الشمس والقمر صحوًا)» وفي رواية: «هل تضارون 
في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في 
رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر»". فشبّه الرؤية بالروية ولم يشبّه المرئي بالمرئي. 

لكن ابن تيميةء وبعد تقريره لرؤية الله في الآخرة بالأبصار ومواجهةء أي 
بالعين الحسّية والمواجهة الحقيقية» مستندًا في ذلك إلى قول الرسول ية الموما 
إليه فوق» نجده في موضع آخر يأتي على إيراد تفسيرات تفصيلية للصحابة وسلف 
الأمة وأئمتها على اختلافها في الرؤية: فتارة يقول بما قال به بعضهم من أن وجه 
الله يرى بالبصرء فجوّز النظر الحسي إلى وجه الله في الآخرة؛ وتارة أخرى يقول 
أن لوجهه عر وجل من النور والضياء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه 
كل شيء أدركه بصره من خلقه؛ وثالثة بأل الرؤية إنما هي رؤية لذاته تعالى من غير 
إحاطة بعد رفع الحجابء إلى غير ذلك من الأقوال التي تنازع فيها من تنازع من 
رجالات السلف وأئمة الإسلاه©. 


(1) منهاج السنة» ج 3» ص 341. والحديث رواه مسلم في الصحيح» ج 1» ص 163 164 167. والبخاري 
في الصحيح» ج 6» ص 56. ج 9»> ص 156. وانظره كذلك في سنن ابن ماجة» ج 1» ص 75 - 76. 
وسنن الترمذي؛ ج 4» ص 92 - 93. والملاحظ أن الألفاظ الواردة في الروايات وهي تضامون وتضارون 
وتمارون» ألفاظ متقاربة في النطق وإن كان لكل منها معنى: فتُضامون روي بضمٌ التاء وتخفيف الميم 
من الضيم وروي بفتح التاء وتشديد الميم من التضاءٌ» وهو التضاعظ والزحام» وأمّا تضارونء أي لا يضر 
بعضكم بعضاء أي يغلبه على نصيبه من الرويةء وأمّا تمارون فمن الممارات أي التكذيب والمجادلة. انظر 
كتاب التوحيد لصاحبه محمد بن إسحق بن خزيمة الحنبلي» تح. محمد خليل الهراس» ط 2ء دارالفكرء 
3ء ص 175ء هامش 3. 

(1) انظر الاختلاف في تقرير حقيقة الرؤية في الجزء 6 من الفتاوى» ص 374 وما يليها. ج 5> ص 43 وما 
بعدها. وانظر كذلك تقرير ابن تيمية للنزاع والاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن في الفتاوى؛ ج 13؛ 
ص 333 وما بعدها. كذلك مقدمة في أصول التفسيرء الطبعة المستقلة» ص 24 وما بعدهاء وما أوردناه في 
الهامش 2 من ص 237 من هذا البحث. 
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غير أن هذا الاختلاف» في تفسيرات السلف التفصيلية لمسألة الرؤية» لم 
يترك ابن تيمية حبيس حدود تقرير التفسير المجمل الذي يثبت فيه الرؤية البصرية 
في الآخرة» وإنما قاده إلى قراءة وفحص تلك التفسيرات ليستقرٌ على تفسير 
تفصيلي رججحه على باقي التفسيرات الأخرى» وهو التفسير القاضي بأنه تعالى 
كيم کات ا هو ارو و ا بقوله کا : 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»» مبنّا أن 
الرسول ية في هذا الحديث أخبر أن المخلوقات حجبت بحجابه الذي هو النور 
عن أن تدرك سبحات وجهه» وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره من خلقه!!). 


XX‏ كلا 


نستنتجء إا من كل ما سبق أن ابن رشد وابن تيمية يتقاطعان عند نقدهما 
وإبطالهما لدعاوي ومقدّمات المتكلمة في نفي روية الله في الآخرة» كما يتقاطعان 
عند تقريرهما القول بكون هذا النفي الكلامي يتعارض قطعًا مع العقل والسمع 
وأقوال السلف. 

ولمّا كان الله نورّاء عند ابن تيمية» وكان اسم النور يطلق ويقع عنده على 
ثلاث: الله الصفة ‏ الحجاب» وكانت رؤية الله في الآخرة ‏ باعتراف ابن تيمية - من 
الأمور التي وقع تنازع في بعض معناها بين السلف وأئمة المسلمين» فإن ابن تيمية 
وإن كان يشعر بصعوبة: «استيعاب القول في هذه المسألة (...) وبيان حقيقة الأمر 
فيها»” فإنْه يميل إلى تقرير القول بأنّ رؤية الله أعظم نعيم أهل الجنةء لكنها ليست 
روية لذاته بالحقيقة» وإنما هي رؤية للنور الذي هو حجاب» إذ: «حجابه النور لو 
كه لا حرق سات ونجهه ما أذزكة يضرم من خا فار وة اذاه روه لور 
الذي يحجب الخلق عن معرفة ماهيته. وإذا كان هذا هكذاء كان مجمل هذا 
الكلام التيمي يتّفق وما قال به ابن رشد من أن الله نور» وأنَ له حجاب من نور وأن 


(2) م. ن.» ص 506. 
)3( الدرع ج 0) ص 6 - 277. 
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المؤمنين يرونه في الآخرة عياناء أي بالروية الحسّية» كما ترى الشمس؛ مع فارق 
وهو أنْ ابن رشد قصّرٌ رأيه هذا في مناهج الأدلة على فئة معينة هم الجمهور وعامة 
الناس» حيث دعا إلى إمكانية التصريح لهم بهذا المعنى الذي لا يخرج عن حدٌ 
ظاهر الشرع حتى لا يعرض لهم في مسألة الرؤية شك أو شبهة. 

هكذا يظهرء إذاء مرّة أخرى كيف يلتقي ابن تيمية وابن رشد في مسألة أخر 
هي مسألة الرؤية الإلهيةء لكنه التقاء حول رأي لا يخصٌ به أبو الوليد أهل القول 
الحكمي البرهاني» وإنما فقط جنس خاص من الناس هم الجمهور والعامة منهم 
الذين جوز إمكانية إسعافهم بجواب في هذا الصددء لكن شريطة التقيد بظاهر 
الشرع من غير تأويله إلى معنى أو معاني أخرى تفيد إبطال م السار قا 


رابعًا: التأويل وتجاذب طرح رفض شرط التخريج إلى الدلالة المجازية 
وطرح القبول به ٠‏ 


£ عٍِ 144 
1- أسباب ودواعي نقد ابن رشد للتأويل الكلاسين . 
الارنت سسا المحكم زالاپ من الآيات خلافًا كبيرًا بين المتكلمةء 
فبالرغم من إقرار النص المي بوجود هذين الجتيبين: من الآيات› إن من الفرق 
الكلامية كالحشوية والمشبهة من ركن إلى الوقوف علب ظاهر النص» وكأنّ آيات 
الشرع كلها آيات مستكياتك لا تذخو أي واحادة. هآ 1 زفع أمر متشابه فيها. 
لتقن في مقايل عله القرق گانت ساق فرق قری تر لجرا وحمل كل 
ألفاظ الشرع على ظاهرها يفيد» من ضمن ما يفيك 4 بما لمفهوم التجسيم 
من معاني التر كيب الذي يققضي وبجود أبعاض وأخواض في جسم ليس قائًا 
بنفسه ووجوب دوجود مر گا قذيم أقدم عن الم رکه كما افيد اتشيه يما فهرم 


(1) مناهج الأدلةء ص 107. 

(2) المحكم هو الذي يكون له معنى واحداء يفهمه العامّي والعالم ولا يختلف الناس في المُراد منه. والمتشابه 
هو الذي يكون له معنيان اثنان: أحدهما على الحقيقة وثانيهما على المجاز. انظر فخر الدين الرازي» لباب 
الإشارات والتنبيهات؛ تح. أحمد حجازي السقاء ط 1» المكتبة الأزهرية للتراث» 1986ء ص 12. ابن رشد» 
الضروري في أصول الفقه. ص 65. 


n EE الل ا‎ 


التشبيه من معاني المماثلة بين ذات الخالق وذوات المخلوقات. الشيء الذي حذا 
5 8 2 
بهذه الفرق» ومنهم المعتزلة ومتأخري الأشعرية» إلى تجاوز حدود الوقوف على 
ظاهر الآيات وتبتى خيار تأويلها تأويلا راموا من ورائه إثبات التوحيد والتنزيه» 
ونفي التشبيه والتجسيم. 
لكن مع وعي أكثر الفرق بلزوم التأويل» اضطرب على بعضهم - قصدًا أو 
عن غير قصد ‏ رسم الحدود الفاصلة بين المحكم من الآيات والمتشابه منهاء 
فأوّلوا ما لا يجوز ولا ينبغي تأويله» وصرفوا الكثير من الآيات عن ظاهرهاء وهي 
آيات محكماتء وأوّلوا المتشابه منها تأويلا أبطل دلالتها على المعاني التي وضعت 
بيقين للدلالة عليها. بار اخرئىء أن المتكلمة رن الوا إلى قرو عدم :وجوت 
حمل الشرع كله على ظاهره ولا إخراجه كله على ظاهره بالتأويل؛ فقد اختلفوا 
في تحديد المؤول من آيات وألفاظ الشرع من غير المؤول منهاء كما اختلفوا 
في التأويل ذاته» بحيث صار للآية الواحدة تأويلات عديدة لا جامع بينها غير 
الفساد. هذا فضلا عن عدم : تقيّدهم في تأويلاتهم بالبرهان وقواعد اللغة وعلومهاء 
فكان أن أدّت كل هذه الأسباب - وغيرها من الأسباب الاخری ا نوسيع دائدة 
وشقة E‏ المذهبي ب بين أهل ملّة الإسلام. ويحصر ابن رشد هم هذه 


أولا: تجويز المتكلمة حق التأويل لعامّة الناس وكل فثاتهم» في حين أنه لا 
يحقٌّ لمن ليس من أهل البرهان استخدام التأويل. ومن ثم» كان التأويل مقصورًا 
على البرهانيين وحدهم» محضورًا على غيرهم من الخطابيين والجدليين: 
فالخطابيون» الذين هم الجمهور الغالب من الناس»ء ليسوا من أهل التأويلء وأمًا 
أهل الجدلء ذ فمع أن لهم تأويلهم الخاص بهم» إلا أن ما يؤخذ عليه أنه تأويل جدليّ 
م ل ا م ا 
البرهانيين: أع: عني أهل صناعة الحكمة الذين هم الراسخون في العلمء وذلك لأنّ 
الله والراسخين في العلم فقط هم الذين يعلمون تأويل الكتاب. و ابن وة 
ذلك بقول الآية: : وما یشم اوی لاط ەوان ر 2 وک د 
ریا وما يدك إل ووأ آلا ي 4. فقوأ ابن رشق الآية على طريقة معينة في الوقف 


(1) سورة آل عمرانء الآية 7. 
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الذي يجعله عند قوله:98 وم وما يكم أو | ِل َه وس في هر 6 , واعتبر الجزء 
الأخير من الآية: ‏ يَمُولُونَ ءامنا ب 500030 . إلخ 4 بداية الكلام» فحصر حق 
التأويل في الراسخين في العلم ‏ وهم الفلاسفة ‏ بعد الله بحسب الترتيب الوارد 
في الآية. 

ثانيًا: التصريح بالتأويل الحكمي لكل فئات الناس”» وعدم أخذ المصرح 

بعين الاعتبار اختلاف طبائع أجناس الناس وفطرهم وقدراتهم العقلية ومستوياتهم 
المدر ي رت الذي سكن أن ل يصع هذا ان م اتا و 
الجمهور من أهل الخطابة. فإن تمّ التصريح بشيء من هذه التأويلات الحكمية لمن 
ليس من أهلها ‏ وهي التأويلات البعيدة عن المعارف المشتركة بين الجميع - 
ذلك بالمصرّح والمصرّح له إلى الكفر”. يقول ابن رشد إن: «مَن كان من غير أهل 
العلم [البرهاني] فالواجب عليه حملها [أي الآيات] على ظاهرها. وتأويلها في 
حقه كفرء لأنه يؤدي إلى الكفر. ولذلك نرى أن مَن كان من الناس فرضه الإيمان 
بالظاهر فالتأويل في حقه كفرء لأنه يؤدي إلى الكفر. فمن أفشاه له من أهل التأويل 
فقد دعاه إلى الكفرء والداعي إلى الكفر كاف“ 

فالتأويلات البرهانية» إذاء لا ينبغي أن يصرّح بها للجمهورء ولا أن تيّت في 
الكتب الخطابية والجدلية©. 


هكذا يصرٌ ابن رشد على وجوب عدم التصريح بالتأويلات للجمهور» 
وعدم تذتها في الكتب الخطابية والجدلية» 0 لزوم حصر تثبيتها في الكتب 
البرهانية فحسب. ذلك لأنْ التأويلات إذا ما أثبتت فقط في الكتب البرهانيةء لا 


(1) هذا التقسيم للآية وتفسيرها على هذا النحوء لم يكن أبو الوليد أول من وضعه» وإنما وجد عند بعض أهل 
التفسير ممّن كانوا قبله مثل الطبري والرازي وغيرهما ممّن. اعتبروا المتشابه من الآيات إنما جاء لإثارة 
حماس العلماء والفلاسفة وتوظيف جهودهم بغرض الوصول إلى معرفة المعنى الحقيقي للنص علدلا 
.64 م Théorie d'Ibn Rochd, op.cit., pp 63 - 64 et la marge 2 du‏ 

(2) كمافعل: «أبوحامد [الغزالي] فطم الوادي على القرى وذلك [حين] صرّح بالحكمة كلها للجمهور وبآراء 
الحكماء على ما أداه إليه فهمه» مناهج الأدلة, ص 99. 

(3) الفصل» ص 52. 

(4) م. ن.» ص 48. 

(5) م. ن.» ص 52 53. كذلك مناهج الأدلةء ص 101. تهافت التهافت» ص 356 - 357 - 362 - 363. 
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يمكن أن يصلها عندئذ إلا مَن هو من أهل البرهان» وأمّا إذا أثبتت ت في الكتب غير 
الرزهاقة تلف فا الظرق القعرية وا أو الحلا كانت ع عن 
الشرع والحكمة معًا(". 


إن هذا الإصرار الرشدي على وجوب رفض التصريح بالتأويل البرهاني 
اي ااي ا اه ع ال 
أثر الصدر ا 0 البعيد ولم يصرّح به 
لکل النامن* NEEDS E e‏ 
قال: «حدثوا الناس [أي الجمهور] بما يعرفون»ء [أي بالظاهر] أتريدون أن يكذب 
الله ورسوله). 

ويعلل ابن رشد دعوته تلك بعدم جواز التصريح بالتأويل البعيد لغير 
أهله بكون هذا التأويل بالإضافة إلى أنَّ الصدر الأول لم يصرح به» فإنه بعيد عن 
المذارف المشير كة ين الجميع : وصعب الهم من قبل الجعهون: فهو تأويل باطني 
لا يقوى على فهمه إلا من كان من أهل العلم به وهم أهل البرهانء وذلك لخفائه 
وصعوبة تجليته: «والأشياء التي و بالبرهان فقد تلطف الله فيها 
لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان»“ 

ويضيف ابن رشد مبرْرًا آخرًا لدعوته بعدم جواز التصريح بالتأويل» وهو 
أنه إذا بطل الظاهر بالنسبة إلى من كان من أهل الظاهر» ولم يثبت لديه ؤو 
فى يه ذلك إلى الكشر إن كان الأمنيتعى بأصل ,ميق ازن ا 3 . لذلك فإنَّ 
كر عق اف نن شير امل هات وكات لذ سيل ف ة أو بالتحصيل 
والتعليم» أن ضرب الله له أمثال المؤولء ودعاه إلى الوقوف عند حدود التصديق 
بتلك الأمثال ذات الطبيعة المحسوسة© وذلك لسببين اثنين 
(1) الفصلء ص 48. 
(2) م. ن.» ص 57-56. 
)3( م. لن.» ص 45 


)4( م٠‏ ن.. ص 52. 
)5( م. ن.. ص 45. 
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1 أن تلك الأمثال يمكن التوصّل إلى معرفتها بالأدلة الجدلية والخطابيةء 
وهي أدلة مشتر كة بين الجميع". 

2 أن الجمهور من الناس يصعب عليهم معرفة موجود ليس بشيء 
و 

ثالثا: عدم التمييز الكلامي بين ما يجوز تأويله من ظاهر الشرعء وبين ما لا 
يجوز تأويله من هذا الظاهر. ) 

وهنا نجد ابن رشد كذلك يعمل على رسم الحدود الفاصلة بين ظاهرين 
من الآيات» فيقول إن: «هاهنا ظاهرًا من الشرع لا يجوز تأويله. فإِنْ كان تأويله 
في [وجود] المبادئ فهو كفرء وإ كان في ما بعد المبادئ (أي في الكيفية) فهو 
بدعة»0. والمقصود بالمبادئ هنا هي الأصولء يعني أصول الشرع التي لا يُعذر أحدٌ 
بجهالتها ما دامت ممكنة التحصيل من قبل الجميع؛ فهي ثوابت من الوضوح واليقين 
في الشرع ما جعلها في منأى عن التمثيل بأيّ شيء محسوسء فضلا عن أنها لم ترذ 
فيه دالة على أي معنى باطن حتى يصح تأويلهاء وإنما يتعين أخذها كلها على ظاهرها 
الذي لا يقبل أي تأويل أو صرفء لذلك جعل الله إمكانية الوصول إليها بالطرق 
الثلاث: البرهان» الجدل والخطابة. ويحدد ابن رشد هذه الثوابت في أصول أهمها: 
«الإقرار بالله تبارك وتعالى» وبالنبوات» وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروي. وذلك 
أل هذه الأصول الثلاثة تؤدّي إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا يعرى أحد من الناس 
عن وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفتهء أعني الدلائل الخطابية والجدلية 
والترقانة فالجاحك [أق الوق | الأمفال هذه الاش إذا كانت أصلا من أضول 
الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرّضٍ إلى معرفة دليلها. لأنه إن 
كان من أهل البرهان فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهان» وإن كان من أهل 
الجدل فبالجدل» وإنّ كان من أهل الموعظة فبالموعظة)©. 
(1) اه دن 
(2) م. ن.» ص 46 47. 


(3) الفصل» ص 46. 


(4) م. ن.» ص 44 45. 
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لكن إلى جانب هذا الظاهر المتعلق بالمبادئ أو الكيفيات» الذي لا يجب 
تأويله من جهة ما أنه لا يدل على أي معنى باطنء هناك ظاهر آخر يحمل دلالة 
باطنية» وهذا: «ظاهرٌ يجب على أهل البرهان تأويله» وحملهم إياه على ظاهره كفر. 
وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة»"". وهذا 
هو الظاهر الذي وضع أساسًا لعامة الناس» وهو الظاهر التمثيلي الذي يحيل إلى 
أمر محسوسء ولا يتعلق بأصل من أصول الشرع. 

غير أنه وبالإضافة إلى هذين الصنفين من الظاهر هناك: «صنف ثالث من 
[ظاهر] الشرع متردد بين هذين الصنفين يقع فيه شك» فيلحقه قوم ممّن يتعاطى 
النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله؛ ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله 
على الظاهر للعلماء» وذلك لعواصة هذا الصنف واشتباهه)2. 

تلك إِذَاه بعض أوجه أسباب الخلاف بين المتكلّمة؛ مشفوعة بأهم الانتقادات 
التي وجهِها ابن رشد للتأويل الكلامي» فما هي يا ترى طبيعة الموقف الرشدي من 
التأويل؟ وما هي خصوصيات آليات الاشتغال به عند الرجل؟. 


2- مزايا ومقاصد التأويل البرهاني والضوابط الرشدية المقعدة لمسلكه 
ميّر ابن رشد في البدء بين ثلاثة مستويات من الناس متفاوتة في مراتب 
التصديق: بين من يصدّق بالبرهان» وبين من يصدّق بالجدل» وبين من يصدّق بالأقاويل 
اطا ورد هذا التفاوت والتفاضل في مراتب التصديق إلى تفاوت وتفاضل في 
طباع الناس وفطرهم واختلاف مستوياتهم وقدراتهم العقلية والفكرية. كما عمد من 
جهة أخرى إلى بيان أن الشرع قد به الداعية إلى أن هذه الطرق هي طرق الدعوة إلى 
الله تعالى بدليل قوله: 9 أَدْعٌ ع لل سيل ريك پاليم EEE‏ لهم الى 
هى أَحَسَنٌ 4 . ولم تكن هذه الطرق المنطقية طرقا أقرّها الشرع للداعي إليه سبحانه 


)1( م. ن.. ص 46. 

)2( م. .» ص 47. 

(3) يقول ماجد فخري: «إن بين مذهب ابن رشد ومذهب أرسطو فى الأقيسة العقلية وأقسامها بَوْنا شاسعًا. 
فأرسطو إنما يتحدث عن أصناف القياس ومرتبتها من التصديق» فكان لتمييزه بين أصناف القياس صفة 
منطقية بحتة. أمّا ابن رشد فيبنى على هذا التمييز المنطقى تمييرًا اجتماعيًا بين طبقات الناس الثلاث». ابن 

(4) سورة النحلء الآية 125. 
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فحسب» بل إن الشرع ذاته يتضمن هذه الطرق التصديقية". يقول ابن رشد إن: «الكتاب 
العزيز إذا تؤمل وجدت فيه الطرق الثلاث الموجودة لجميع الناس)'”) 

إنَّ اشتمال النصّ على الطرق المنطقية الثلاث بِييّن بوضوح تامّ حرص 
الشرع على مخاطبة جميع أجناس المخاطبين على اختلاف فطرهم وطبائعهم 
ومستوياتهم المعرفية والاجتماعية. بعبارة أخرىء أن مراعاة الشرع لواقع هذا 
الات ات نانس 
كافة أجناس الناس. لذلك يؤكد ابن رشد أنه لم يكن للنص أو الخطاب القرآني أن 
يتجاهل هذا التعدّد الذي برت إلى الطبائع التي خلق الله الناس عليها من جهةء وإلى 
اختلاف قدراتهم المعرفية وأصولهم الاجتماعية من جهة أخرى". ولعل تعدّد 
أجناس الناس واختلاف فطرهم وقدراتهم المعرفية والفكرية وأصولهم الاجتماعية 
أمرٌ حرص الشرع على التعامل معه باعتباره حقيقة لم يد يسْعّ إلى إلغائها أو القضاء 
عليهاء لكون الشرع ذاته انطوى في بنية خطابه على ا ممائلة هي مستويات 
الخطاب المناسبة لكافة الناس» والتي ترتدٌ في الأصل إلى زوج: ظاهر وباطنء أي 
إلى خطاب شرعي ظاهري قريب وخطاب شرعي باطني بعيد. 

إن هذه التعددية المتضمنة ببنية الخطاب الشرعي ما يجعل هذا الخطاب مفتوحًا 
لآفاق التأويل والفهم. لذلك أمكن القول إن التعددية هي الجذر الاجتماعي الطبيعي 
الذي يجعل التأويل ضرورة معرفية لا غنى عنها“. ويرد ابن رشد سبق الإدراك لتعدد 
مستويات الخطاب» ولهذا الزوج ظاهر/ باطن في الشرع؛ إلى كثير من الصدر الأول 
ممّن: «نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرًا وباطتا». فعلى قاعدة هذا التمييز 
في بنية ل بين مستويات الزوج المذكور» ندرك مستويات تعامل أجناس الئاس 
على تعدّدها مع الخطاب الشرعي. ذلك أن من الناس مَن يقتصر على الأخذ بالمعطى 
والمعنى الظاهر القريب كما هو فقطء دون إعمال للعقل في محاولة ف فهم المقصود منه» 
وهم عامة الجمهور من أهل الخطابة» ومنهم من لا يقنع بذلك» وإتما يتعداه لمحاولة 
0 من 56 
(3) نصر حامد أبو زيدء من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده, ضمن ابن رشد والتنوير» ص 138. 


)4( م. E)‏ ص. ن. 


(5) الفصل, ص 38. 
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فهم المعنى أو الدلالة المقصودة سواء كانت قريبة أو بعيدة» وهم أكثر المتكلمة من 
أهل الجدلء وعيبهم أنهم يريدون الوصول إلى المعنى البعيد الحق بوسائل وطرق 
جدلية لا تفيد مطلقا في إمكانية بلوغه» لكن ثمة فئة أخرى من الناس تتجاوز هاتين 
المرتبتين للبحث عن معناه الباطن البعيدء وهو المعنى المقصود من الخطاب الشرعي؛ 
وذلك باعتماد الطريق البرهانى المقصور فهمه على الفلاسفة من أهل البرهان لما لهذه 
الفئة من الناس من مؤهلات واستعداد لمعرفة خبايا وحقائق هذا الباطن. 

هكذا يصبح البرهان الوسيلة المعرفية الأساسية لمعرفة حقيقة الخطاب الشرعي 
ومقصد الكلام الإلهي» لكن هذا لا يعني أن الصدر الأوّل من الصحابة والسلف لم 
يكونوا على علم ومعرفة يقينية بالمعاني البعيدة الباطنة أو حقائق ومقاصد الخطاب 
الشرعي بدعوى عدم معرفتهم للقول البرهاني المنطقي» وإنما كان تواجد النبي 
بينهم» الذي يرجع إليه في طلب بيان كل أمر استغلق على فهمهم» إضافة إلى خاصية 
الفضيلة الكاملة والتقوى النقية الصافية لديهم؛ كافية لتغنيهم عن سلك سبيل الطرق 
المنطقية (البرهان) في معرفة باطن القرآن". غير أنَّ من أنى بعد الصدر الأول من 
التابعين وتابعي التابعين لما استعملوا الطرق غير البرهانية في فهم الخطاب الشرعي 
- والتي أُمْلتها عليهم شروط موضوعية ناتجة من ظهور عوامل ومعطيات جديدة 
لم تكن موجودة زمن الصدر الأول - كثر اختلافهم» وتوزّعوا إلى فرق ومذاهب 
شتى 2 فكانت تأويلاتهم غير البرهانية تلك» أعني التي لم تكن تنشد وصول الحقائق 
الموضوعية في نص الخطاب الشرعيء كلها تأويلات نفعية مصلحية. 

إن هذه الخاصية ‏ السلبية - المميزة لهذه التأويلات» كانت إحدى أهم أسباب 
تمزّق الأمة إلى شيّع ومذاهب متنازعة في ما بينهال. يقول ابن رشد إنه: «من قبل 
التأويلات والظنّ بأنها مما يجب أن يصرّح بها في الشرع للجميع؛ نشات فرق 
الإسلام حتى كفر بعضهم بعضًا وبدع بعضهم بعضاء وبخاصة الفاسدة منها. فأوّلت 
المعتزلة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة» وصرّحوا بتأويلهم للجمهورء وكذلك فعلت 
(2) م. ن.» ص 57. 
(3) إن التأكيد على دفع اعتبار التأويل الكلامي السبب الأوحد في الخلافات الكلامية يجعلنا نستبعد مع أستاذنا 

المرحوم محمد ألوزاد اختزال أسباب انحطاط العالم العربي الإسلامي في الخلافات العقائدية والكلامية 


فحسب. انظر في هذا السياق» محمد ألوزادء فى الرشدية العربية المعاصرة»؛ مقاربات «الكشف عن مناهج 
الأدلة»» مقدمات» المجلة المغاربية للكتاب, عدد 15 21998 ص 0. 
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الأشعرية وإن كانت أقلّ تأويلا. فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شتآن وتباغض 
وحروبء ومرّقوا الشرع وفرّقوا الناس كل التفريق»". 

انطلاقا من هذا الواقع المشحون بالصراعات والمنبئ بمزيد من التجزيئ 
الطائفي» رأى انر وشن أنماله سبيل لوقف الخلاف والنزاع بين الفرق ولم شتات 
رأي الطوائف الملية إلا بوقف التأويلات غير البرهانية» يقصد التأويلات الجدلية 


والكلامية لظاهر ألفاظ الشرع» وحصر تأويلها على البرهانيين من الفلاسفة الذين 
غايتهم الحقيقة لذاتها لا لمنفعة أو مصلحة:؛ هذا عدا أنهم الأعرف بمقاصد الشريعة“. 


إن هذه الوظيفة المزدوجة للبرهان: إدراك حقائق الأشياء» وردم الاختلاف 
بين الفئات والطوائف الملية» لا تعنى» عند ابن رشدء نفى التعدد أو التعددية كأمر 


(1) الفصل, ص 55. 

2( تذهب بعض الدراسات الرشدية العربية إلى القول أنَّ في هذه الدعوة الرشدية تجل واضح لبعد إصلاحي قائم 
على محورين أساسيين في الأقل؛ الأول: دعوة العامة أو الجمهور للعودة إلى «الصدر الأول» وإلى القرآن في 
الخصوصء لكونهم قادرين على فهم ظاهره من غير حاجة إلى وساطة كل هذه التأويلات الكلامية الفاسدة؛ 
وكان القصد من هذه الدعوة كما عبّر ابن رشد نفسه هو: «تصحيح عقائد شريعتنا وما داخلها من التغيير». 
(تلخيص السماء والعالم» ص 47). الثاني: دعوة الخاصة وهم الفلاسفة للعودة من جهة إلى القرآن لقراءته 
وفهمه على ضوء المنطق أو التأويل البرهاني المنطقي ‏ وإن تعذر ذلك وجب التسليم بظاهره - والعودة من 
جهة ثانية إلى الفلسفة الحقيقية البرهانية والعلمية التي صاغها أرسطوء وهذا معناه عدم الاقتصار على معرفة 
أقاويل الفارابي وابن سينا التي اختلطت بأقاويل الكلاميين الجدليةء وإنما يتو جب بالضرورة العودة إلى التقاط: 
«الأقاويل العلمية [البرهانية] من مقالات أرسطو). (رسالة ما بعد الطبيعة» ص 29. تلخيص ما بعد الطبيعة» ص 
1 إن هذه الدعوة الإصلاحية الرشدية في كلتّي محوريها تنّخَذ من الماضي نموذجًا لهاء فالنموذج الأول هو 
مرجعية القرآن والسنّة والصدر الأول من الصحابة. والمرجعية الثانية هي فلسفة أرسطو الحقة باعتبارها منتهى 
ما و ميلك اله الفقول البكرية: إن هذه جا ما جل ا اد مهد عارة الجاررى يو كد لی کون ابن رهد 
كان يرمي بالفعل إلى القيام بإصلاح ديني فلسفي وعلمي (انظر مقدمته للكشف عن مناهج الأدلةء ص 70 - 
2. كذلك ابن رشد سيرة وفكر, ط 1» بيروت» لبئان» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998» ص 103 وما 
بعدها.) وهو رأي الأستاذ علي أمليل نفسه تقريبًا حين سبق وأن أكد بدوره على أن: «الإشكالية الرشدية (...) 
تدور داخل الأمة» [فهي] تنطلق من مشروع ملعيف جدود مفهوم الإصلاح كما تقرّر داخل الفكر الديني 
الإسلامي. وهو إصلاح نموذجه في الماضي... لذا فإ ابن رشد» كلي مصلح إسلامي» (التأويل والتوازن» 
ضمن أعمال ندوة ابن رشد» ص 258). وقد كان الهدف من هذا المشروع الإصلاحي» برأي الأستاذ محمد 
زنيبر» هو عمل ابن رشد على: ل O‏ اي ا 
التي تصدَّت لها السلفية في شرق العالم الإسلامي وغربه (. ..) [بل إِنْ أ NE‏ 
(. كرا كلت ]اماس الخركة المافية الإصالاسية لني ظهرت في مالم الاسلامية ولتي بعل ازن يمي 
أحد أبرز أعلامها (انظر ابن رشد والرشدية في إطارها التاريخي» ضمن أعمال ندوة ابن رشد» ص 48 49 
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واقع يجب التعامل معه كمعطى أولي» كما لا تعني من جهة أخرى نفي الاختلاف 
كعامل أساسي لإثراء الفكر وإغنائه» وإتما تعني وجوب إقصاء لون من ألوان 
الاختلاف السلبي» وهو الاختلاف البولميكي اللاعلمي» وإقرار إيجابية الاختلاف 
العلمي البرهاني؛ لأنَّ العلم بالبرهان ذاته على مراتب تتفاوت بين الأشخاص 
بحسب مرتبة كل واحد من معرفة البرهانء ممّا يجعل «الإجماع» مستحيلا حتى 
بين أهل البرهان7/) الذي هو أقصى مستويات العلوم النظرية وأدقهاء فأحرى أن 
يحصل في باقي العلوم النظرية الأخرى. 

هكذا ينتهي ابن رشد إلى تقرير استحالة الإجماع في المسائل النظرية على 
خلاف ابن تيمية - كما مر معنا الذي كثيرًا ما يحتمي بإجماع صوري للسلف 
والأئمة بقصد تبرير أو شرعنة موقفه من مسألة نظرية معينةء بينما الإجماع في 
المسائل النظرية عند ابن رشد يبقى ظتيًا فحسبء أي في حدود الجدلي» ولا يرقى 
إلى مستوى اليقين البرهاني. وهو لا يحظى بدرجة المعرفة اليقينية البرهانية إلا في 
مجال الأمور العملية» كما أنه وبالإضافة إلى ظنيته في الأمور النظرية فهو مستحيل 
الوقوع كذلكء لأنه لا يمكن أن يتقرّر إجماع في مسألة نظرية في عصر ما إلا إذا 
كان ذلك العصر محصوراء وكان جميع العلماء الموجودين فيه 200 أي 
معلومة أشخاصهم وعددهم» وينقل في المسألة المعينة مذهب كل واحد منهم 
نقل تواتر» إلى غير ذلك من الشروط التي يضعها ابن رشد لإمكانية وقوع الإجماع: 
وهو ما يصعب وقوعه طبعًا بالنظر إلى إمكانات الاتصال والتواصل زمن ابن رشد. 

الإجماع» إذاء في الأمور النظرية» التي منها البرهان» أمرٌّ غير ممكن 
للاعتبارات السالفة. ولعل تقرير وتأكيد ابن رشد لهذه المسألة يترك لدينا الانطباع 
القوي بحرص ابن رشد الشديد على تقرير الاختلاف بما ينطوي عليه هذا الإقرار 
من نفي امتلاك «الحقيقة المطلقة). 
(1) من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده» ضمن ابن رشد والتنوير» ص 139. الفصل» ص 47. 
(2) يقول أحمد بن حنبل إمام ابن تيمية والحنابلة عمومًا نافيًا للإجماع بين السلف والأئمة: «مَن ادّعى الإجماع 

فهو كاذب» لعل الناس قد اختلفوا». ذكره محمد عابد الجابري في بنية العقل العربي, ج 2ء ص 129ء نقلا 


عن محمد الخضري» أصول الفقه» ص 266. 
)23 من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده» م. س» ص 138. 
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لكن مهما كان للبرهان من خصائص مميزة في مقدمتها كونه أداة معرفية 
لحقائق الخطاب الشرعي من خلال عملية التأويل لظاهر آيات الشرع» فإن هذا لا 
يعطي له وللفلاسفة حق تأويل وإنكار ظاهر كل آيات الشرع» أو حق نفي الصفات 
على ما جرى عليه الأمر مع الكلاميين؛ وإنماء على العكس من ذلك» يؤدي إلى 
إثباتها تمامًا كما جاءت مثبتة بالشرع. لذلك أمكن القول إن ابن رشد لا يروم من 
التأويل إبطال الصفة أو الصفات الإلهية» وإنما يروم فقط إبطال الدلالة الحسية 
والجمهورية لإثبات الدلالة العقلية لها من جهة ما أنه لا يعقل عند رجل البرهان 
أن تكون الصفات الحسّية ‏ بما هي صفات للموجودات المحسوسة - صفات 
للموجود المعقول البسيط وهو الله تعالى0". بعبارة أخرىء إن ابن رشد لا يبطل أو 
ينفي الصفةء وإنما ينفي أن تكون الدلالة الحسّية الظاهرة لها من الشرع هي الدلالة 
الحقيقية الموجودة في الله كموجود معقول» أعني من جنس طبيعته: ولعل هذا 
بالفعل ما رامّه أبو الوليد عند فحصه لمسألة العلم الإلهي كما رأينا. لذلك ألم ابن 
رشد على وجوب عدم وقوف أهل التأويل الحكمي البرهاني عند بعض المعاني 
ار من آي الشرع» » لكون تلك المعاني الظاهرة ليست هي المعاني المرادة من 
المتكلم» وإنما وضعت أساسًا للعامة والجمهور من أهل الظاهر للتمثيل لهم تمثيلا 
حسيًا للمعنى الباطن البعيد. إذ لمّا كان الله عليمًا بمستويات أجناس الناس» وعليمًا 
سوط نانيع اننا لماز ق التي لا يدركها إلا أهل البرهان في صورة 
تمثيلية حسّية حتى تتمكن العامة من أهل الظاهر من تمثلها وإدراكها©. ولو أخذت 
هذه ه المعاني على ظاهرها التمثيلي الحسّي من قبل أهل البرهانء لبت مخالفة 
وفعاز هة لمكن الي اراد من الكل الك وج غل الر مان خاب 
تأويلهاء أي بِرَدٌ معناها من المعنى الظاهر القريب إلى المعنى الباطن البعيد المُراد 
9 انظ ص 114-108 مو هذا انسلف 
(2) إن هذا التمييز الذي يقيمه ابن رشد في ألفاظ الشرع بين الدلالة الحسية والدلالة العقلية شبيه بالتمييز الذي 
يقيمه أيضًا كما سنرى بعد قليل ‏ في الوجود بين الموجودات المحسوسة والموجودات المعقولة. ولأن 
رجل البرهان لا يكتفي بالنظر في الأمور المحسوسة: وإنما يترقى من ذلك إلى الموجودات المعقولة؛ فإنه 
بالمثل في تعامله مع الشرع لا يكتفي بالدلالة الحسيةء وإنما يتأدّى منها إلى الدلالة العقلية باعتبارها دلالة 
قاصدة لمعاني وكيفيات المدلول عليه. هكذا يصير العقل ‏ أو البرهان ‏ عند ابن رشد المرجعية الأساسية 


في فهم أسرار كل مظاهر الوجود. 
)3( انظر زينب الخضيريء أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى, القاهرة» دار الثقافة, 3ء ص 126. 
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من المتكلم من خلال الاستعانة بأداة التأويل البرهاني» لأن هذا الجنس من التأويل 
هو الأداة المعرفية اليقينية التي تتجاوز الحسّي إلى العقلي؛ والمتغيّر إلى الثابت» 
وتتعلق بالجوهر لا بالعرض. هذا عدا أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لضمان نوع 
من التوافق التام بين العقل والإيمان2»؛ أو بين الحكمة والشريعة. 

إن هذه الأداة المعرفيةء إذاء تسمح لنا من جهة بإدراك المعنى الحقيقي للخطاب 
الشرعي» كما تسمح لنا من جهة ثانية برد كل مستويات الخطاب الظاهري؛ المخالف 
للعقل والبرهان» إلى مستوى حقيقي هو المستوى الباطني» ومن ثم يتحقق الجمع 
بين المعقول والمنقول» لأنه لا يمكن أن يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد 


(1) من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده» م. س» ص 135. 

Théorie d'lbn Rochd, op.cit., p 59. (2) 

Cf. S. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Librairie philosophique, Vrin, Paris, (3) 
1988, م‎ 6 

(4) الفصلء ص 36. يقول رينان رادا هذا الموقف الرشدي إلى الفلاسفة السابقين عليه: «ومع ذلك فإن رأيه 
في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال قد جهر بمثله معظم فلاسفة العرب» (ابن رشد والرشديةء ص 
8) بهذا القطع ينهي رينان حكمه هذا دون أن يكلف نفسه عناء بيان ذلك التماثلء جاعلا بهذا الحكم 
التعسفي رأي الفارابي مثلا في الجمع بين رأيّي الحكيمين أرسطو وأفلاطون مثل رأي ابن رشد في الجمع 
بين الحكمة والشريعة. ولعل مَرَدَ هذا الخلط الذي وقع فيه رينان على ما يقول جوتيبه هو أن معرفته 
بالمصتفات التي عرض فيها ابن رشد آرائه حول صلة الفلسفة بالدين كانت معرفة ضعيفةء بل ولم يوليها 
رينان ما تستحقه من أهمية قصوى (6م ۸٥٥۸4,‏ 7ط41 1/[640716). ويستدل جوتييه على قوله هذا بكون: 
«المصنفات الثلاث [لابن رشد] حول اتصال الفلسفة بالدين لم يعرفها رينان إلا من خلال ملخّص من 
سطور معدودة لمونك عن ترجمة عبرية مكتوبة بأسلوب ركيك كان نشره في الطبعة الأولى من معجم 
العلوم الفلسفية تحت عنوان ابن رشد» 178 م ,110). وانظر هذا التأكيد من رينان نفسه في كتابه ابن رشد 
والرشدية. ص 17 - 18). معنى هذا الكلام أيضًا أن رينان لم يعتمد في وضع كتابه ابن رشد والرشدية 
الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1852 على أي ترجمة كاملة للمؤلفات الأصلية لابن رشد» فأحرى اطلاعه 
عليها في أصلها العربي. وهذا ما يقرٌ به رينان نفسه حينما يقول: «لم ينشر أي متن عربي لابن رشد قبل سنة 
9 (م. س. ص 99). بل إن رينان في ما بعدء أي: «في الطبعة الثالثة لكتابه ابن رشد والرشدية الصادر 
سنة 1866 [أي بعد أربعة عشرة سنة من صدور الطبعة الأولى] لم يذكرالنص العربي للكتب الرشدية 
الثلاث حول اتصال الحكمة بالشريعة الذي نشره مولير سنة 1859ء ولم يدخل على طبعته الثالثة تلك أي 
تعديل أو إضافة من شأنها أن تفيد أنه قرأ أو تصفح على الأقل النص العربي لهذه الكتب. الشيء الذي يعني 
أن رينان ظل لا يعرف إلا ملخص مونك عن الترجمة العبرية الر كيك« ,178 م (Théorie d'1b Rochd,‏ 
(3 1 والمُراد من هذا كله هو التساول السؤال الآني: كيف يصح قول رينان بأن: «رأي [ابن رشد] في ما 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال قد جهر بمثله معظم فلاسفة العرب»» بل وكيف يصخ كذلك قوله = 


264 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


به الشرع20» وذلك لكون البرهان حقًا والشرع حقّاء والحق لا يضاد الحق» » بل يوافقه 
ويد لو وعليه فإ توهم وجود تعارض ظاهري بين ظاهر بعض الآيات وما 
أذى إليه البرهان» فان الشرع يوجب على الجمهور بعدم تجاوز حدود هذا الظاهرء 
بينما يلزم الخواص من العلماء بوجوب الإعراض عن ذلك الظاهر وطلب المعنى 
الباطن له الموافق تمامًا للعقل من خلال الاستعانة بأداة التأويل. وبالجملة» فكل ما: 
«أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل 
العربي). ويعرف ابن رشد التأويل بأنه: «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز [أي في 
لير ال E‏ 
إذاء ما يجب التأكيد عليه هاهنا أن التأويل» عند ابن رشدء يستند إلى مرجعيتين 
أساسيتين: البرهان كقانون للفكر والعقل من جهةء وقوانين الكلام واللسان من 
جهة ثانية. فإذا كان البرهان e‏ ن العقل والعلم المنطقي 
د اساسا وَضروريًا لمعرفة حقائق ق الدين والشرع» فإِنْ ضبط قواعد اللغة واحترام 
قوانين علومها لا يقلّ أهمية عن ذلكء لأنَّ اللغةء كنظام» تشير إلى موجودات العالم 


وتحيل إليهاء كما أن موجودات العالم كذلك تحيل وتنتظم داخل بنية اللغةء وهذا 
ما يعبّر عنه بوحدة الدلالة بين اللغة والعالم. 


= القائل: «بأنه لا يجوز أن يبحث في هذا الكتاب [تهافت التهافت] عن رأي ابن رشد الحقيقي»»؛ وهو 
e‏ حتيقة راي الررجل كاملة :في هلين الو ین بزواه في أله ای ي أو في 
تفكيره 29ص E N aT‏ 
«فى تهافت التهافت فقد كان [ابن رشد] يرد على هجومات الغزالي ضذ الفلسفة ويتكلم بخالص اسمه؛ 
ولا يعرض إلا لمذهبه الخاص» (9 ,17 م ,1014) والملاحظ أن هذا الرأي قد استقر عليه عدد كبير من 
المفكرين والدارسين ين المحدثين مثل ماجد فخري في كتاب ابن رشد فيلسوف قرطبة» ص 4. . وجورج 
حوراني في مقال (ابن رشد مسلم (015232ا5امة 85765:065)) ص 23. وغيرهما. 

)1( الفصل» ص 35. 

)2( م. ن.» ص. ن 

)3( م. ن.؛ ص 36. 

(4) م. ن.» ص 35. يقول ابن رشد: «وأمًا النظر في ألفاظه [أي ألفاظ الشرع] فمنها حقيقة ومجازء ووجود 
ذلك فيه بين من حيث هو بلغة العرب ولسانها. وبالجملة فما أظنّ لسانًا ولا لغة تعرى من ذلك» وإِنْ كانت 
الألسنة تتفاوت في ذلك. وأمّا نفي بعضهم من أن يكون في ألفاظه شيء ليس في لغة العرب وجوزه بعضهم 
فالوقوف على ذلك قليل الغناء فى ما نحن بسبيله». الضروري في أصول الفقه. ص 64 - 65. 
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إن هذه الوحدة تجعلنا ندرك حقائق النص من العالم» أي ندرك حقائق 
النص القرآني من العلامات الكونية للعالم» أو ندرك العالم انطلاقا من حقائق النص 
القرآني. 

هكذا تصير العلامات والدلالات الكونية للعالم مرجعية أساسية في فهم 
الكلام أو الخطاب الشرعي واستنباط دلالته على الله والحقائق الاعتقادية2, 
ويصير الكلام أو الخطاب الشرعي مرجعية أساسية في فهم الدلالات الكونية 
SEE‏ كلتم CS‏ والخك والدول واد دلا 
وإن اختلفت مظاهره ولبس لبوسات متعدّدة ومتنوعة ع0 

انطلاقًا من هذه النتيجة يصبح التعارض بين العلم والدينء أو التعارض 

بين البرهان والقرآنء أو الحكمة والشريعة» كخطاب إلهي» محض محض وهم ناتج إِمّا 
عن قصور في فهم دلالة الخطاب» أو عجز عن التأويل الذي يتطلب ˆ“ كما أكد 
ابن رشد - وجوب تصفح كل آيات وجزئيات الخطاب الإلهي تصفْححا دقيقا درءًا 
للوقوع في أي تأويل من شأنه أن يكون معارصًا للحقائق الشرعية عة 

لماذا تأكيد ابن رشد على وجوب تقيّد التأويل بالبرهان وقواعد اللغة 
وعلومها؟ إن هذا التأكيد نابع من قتاعة ابن رشك بان تعدّد مستويات الخطاب 
القرآني اا من ا مستويات المخاطبين كفيل بظهور تعدّد في التأويلات» 
وإذا تعدّدت التأو يلات دون ضابط أت إلى تحكيم الأهواء والأمز جة والمصالح 
النفعية. لذلك كان لا محيد من تسطير ضوابط معينة حددها ابن رشد في البرهان 
من جهة وقواعد اللغة العربية وعلومها من جهة ثانية. 

إن هذه الضوابط هي الضمانة الأساسية للفهم السليم» سواء للخطاب الشرعي 
والكلام الإلهي» أو للعلامات والدلالات الكونية للعالم التي أوجدها الله للدلالة عليه. 


(1) انظر أدلة ابن رشد على وجود الله ص 37 وما بعدها من هذا البحث. 

(2) انظر أدلة ابن رشد حول مسألة الجسمية» ص 161 - 162. وأدلته في الرويةء ص 245 من هذا البحث. 

(3) حول تنوع الأدلة والمدلول عليه واحد انظر ص 23 - 24 من هذا البحث. 

(4) من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده, م. م» ص 137 - 138. 

(5) يقول ابن رشد: «إنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدّى إليه البرهانء إلا إذا اعتبر الشرع 
وتصفحت سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد». الفصلء 
ص 36. 
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هكذا يظهرء إذاء أن ابن رشد في دفاعه عن التأويل ضدًا على أهل الظاهر 
بإطلاق - ومنهم الشيخ ابن تيمية - كان حريصًا على وضع قواعد لهذا التأويلء 
وهذا ما يبدو في تحليله الدقيق لأصناف المعاني الموجودة في الشرعء وتمييزه بين 
ما يقبل التأويل منها وما لا يقبل التأويل» ومتى يكون قريب المنال أو بعيدًا خاصًا 
بالراسخين في العلم البرهاني. 

هكذا نجد ابن رشد ‏ انطلاقا من تحديده لأقسام التصوّر إلى: تصوّر للشيء 
في نفسه وتصور لمثاله - يميّز في معاني الشرع بين صنفين: 

1- صنف يسمّيه بغير المنقسم: وهو الصنف الذي يكون فيه المعنى الظاهر 
المصرّح به في النص هو المعنى الحقيقي المقصود نفسه من غير تمثيل له بمثال 
حسّي» وهذا الصنف لا يجوز تأويله أو صرف معناه إلى معنا آخرء لأنه يتعلق إِمّا 
بالمبادئّ (الأصو ل) أو بما بعد المبادئ» أي بالكيف (كيفية الصفات). وبالتالي 
فإنَ أي تأويل أو صرف لدلالته فهو خطأ مردود بلا شك » والمخطئ إِمّا كافر إن 
صرف الأصول أو المبادئ» أو مبتدع إن صرف الكيفية. 


2 - صنف يسميه بالمنقسم: وهو الصنف الذي لا يكون المعنى المصرّح به 
بظاهر الشرع هو المعنى المقصود نفسه» وإنما يكون هذا المعنى الظاهري معنى 
تمثيليًا للمعنى المقصودء ويقسّمه ابن رشد إلى أربعة أصناف: 

- الصنف الأول: وهو الذي يكون المعنى المقصود معبّر عنه بمثال حسّي 
متخيّل لكون ذلك المعنى معنى بَعيد لا يعلم إلا بأقيسة منطقية بعيدة ومركبة يحتاج 
الع للا وتخا إلى أزفن لبين لقص > كما لا يعلم أن المثال الذي مثل به 
هو غير الممثل إلا بالبعد نفسه. وهذا الجنس من المعاني يبقى تأويله موقوفا على 
الراسخين في العلم» وهم أهل البرهان فقطء لذلك صنَفه ابن رشد ضمن الصنف 
البعيد الذي يبقى تأويله خاصًا بأهل البرهان ولا يجوز التصريح به لغيرهم. 

- الصنف الثاني: وهو مقابل للأول؛ لأنه القريب في الأمرين معاء أعني أنَّ 
المعنى المُراد يعلم بعلم قريب بواسطة المثال الممثّل بهء وبعلم قريب كذلك لماذا 
هو مثال. لذلك كان تأويله هو المقصود. 


(1) مناهج الأدلة, ص 155 156. 
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الصنف الثالث: وهو الذي يعلم فيه المعنى المراد من المثال بعلم قريب» 
ويعلم فيه لماذا هو مثال بعلم بعيد. وتأويل هذا الصنف» في بعد من أبعاده» وهو 
البعيد» مقصورًا على البرهانيين» أي الخواص من العلماء فحسب. 

الصنف الرابع: وهو على العكس من هذا الأخير في أن المعنى المُراد من 
المثال يعلم بعلم بعيد» لكن يعلم لماذا هو مثال بعلم قريب. وهذا ا لصنف يبقى 
Î‏ 2 : 1 
تأويله أيضًا مقصورًا على البرهانييه ". 

غير أن ابن رشد ومثلما قسَّم معاني الشرع إلى خمسة أصناف» قشم كذلك 
القول الشرعى إلى أصناف أربعة: 

ماقو ل تكن قدا بق وتان اة ر التكن عن من حير فاد 
بمثال» وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية لا يجوز تأويل لا مقدماته ولا نتائجهء 
وكل متأوّل لهما كافر برأي ابن رشد. 

- قول ثان تكون مقدّماته يقينية بينما نتائجه إنما أخذت مثالات لعين المخبر 
عنه» وهذا الصنف يجوز تأويل نتائجه دون مقدماته. 

- قول ثالث تكون مقدماته غير يقينية» بينما نتائجه قاصدة ومفيدة عين 
المخبر عنه» وهذا الصنف» عكس الصنف السابقء يتعيّن تأويل مقدماته دون نتائجه. 

- قول رابع تكون مقدماته غير يقينية وتكون نتائجه كذلك مثالات لعين 
المخبر عنه» وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية يتعين فقط على أهل البرهان 

تأويله» وأمّا الجمهور فيتوجب عليهم الإقرار والأخذ بظاهره فحسب©. 

(1) م. ن.» ص 156 - 158. وهناك من يصوغ تقسيم ابن رشد لأجناس التأويل صياغة أخرى فيقول: إن التأويل 
عند ابن رشد ينقسم إلى: - تأويل مستبعد» وهو الصنف الذي سماه بغير المنقسم. ‏ تأويل بعيدء وهو ما 
يحتاج لمعرفته والوصول إليه إلى تأويل دقيق» وهو خاص بالعلماء الراسخين في العلم. ‏ تأويل قريب يؤخذ 
من ظاهر اللغة» وهو بمعنى التفسير» ويمكن أن يصل إليه العارف باللغة ومعاني ألفاظها. ‏ تأويل يجمع بين 
النوعين: القرب والبعد. ثم يذهب إلى اعتبار هذه الأقسام أو الأنواع من التأويلات هي عين تلك التي ذكرها 
عبد الله بن عباس (ت 68 ه) أحد الصحابة وأبرز رجالات السلف عند بيانه لضوابط التفسير التي هي ضوابط 
التأويل نفسها عند ابن رشد أو تكادء عندما قال: التفسير أربعة أوجه: ‏ وجه لا يعلمه إلا الله. - ووجه يعلمه 


العلماء. - ووجه تعرفه العرب من كلامها. ‏ ووجه لا يعذر أحد بجهالته. انظر إبراهيم بن حسن بن سالمء قضية 
التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة والمعتدلين» ط 1» بیروت» لبنان» دار قتيبة» 1993: ج 1» ص 138 139. 


)2( الفصل, ص 51. 
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تلكء إذاء مجموع الضوابط المقننة والمقعدة للتأويل عند ابن رشدء ما 
يجوز منه في الشريعة وما لا يجوزء وما جاز منه فلمن يجوز. ولعل اختلاط هذه 
الأمور على الناظرين في الشريعة ‏ قصدا أو عن غير قصد ‏ بغرض التأويل» ما 
كان سبب الخلاف فيما بينهم» وساهم بشكل أو بآخر في تفريخ الفرق والمذاهب 
العلية بل رق تتميق الهو فيما بينها. فإقدام المؤول على التأويل من غير وضوح 
هذه الأمور عنده» إنما هو - في واقع الأمر - تسلط منه على التأويل؛ برأي ابن 
رشدء الذي يخلص إلى تقييم نتائج هذا التسلط بالقول إنه: «لمّا تسلط على التأويل 
في هذه الشريعة مَّن لم تتميز له هذه المواضع ولا تميز له الصنف من الناس 
الذين يجوز التأويل في حقهم اضطرب الأمر فيهاء وحدث فيهم فرق متباينة يكفر 
بعضهم بعضّاء وهذا كله جهل بمقصد الشرع ود علبه)(!). 
لذلك فإنه لا سبيل إلى لم هذا الشتات المذهبي» وتوحيد الفرق والمذاهب 
الملية المختلفة» إلا بتبني خيار التأويل البرهاني القاصد بلوغ الحقيقة وإقرار الحق» 
وتوضيح الرؤية؛ وتقوية اليقينء ؛ لا تأويلا أو تفسيرًا يُراد منه إثارة الفتنةء والابتعاد بالنصّ 
عن المعنى المُراد إلى معاني مسيئة للنص» » مضلة لأهله» مبعدة لهم عن طريق الحق» أو 
تفسيرًا مصلحيًا يخدم ما ركنت إليه هذه الفرقة أو تلك من مواقف مذهبية أو سياسية. 
لكن إذا كانت هذه هي طبيعة الرؤية الرشدية للتأويل» وخصوصيات آليات 
الاشتغال به عند الرجلء فما هي يا ترى طبيعة التصوّر التيمي للتأويل؟ وهل ثمّة ما 
يسمح بالحديث عن وجود نقد تيمي لابن رشد أم أن ما يوجد من القواسم المشتركة بين 
التصورين ومن أوجه التشابه بينهما ما يحفز إلى تقرير وجوب رفع الخلاف كله أو بعضه 
بينهما في هذا الباب؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن من خلال مقاربة النقد التيمي للتأويل. 


الصرف والتخريج العقلي لدلالة ظواهر النصوص آفة التأويل المجازي 
عند ابن تيمية 
يميّز ابن تيمية في سياق نقده لأهل التأويل من المخالفين المليين بين 
طريقتين سائدتين؛ برأيه» في تعاملهم مع النص: الأولى ويسميها بطريقة التبديلء 
والثانية ويسميها بطريقة التجهيل. 


(1) مناهج الأدلة ص 158. 
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أو لك اريقة ادير ويها اتن تة إلى ايفين دنك 

أ - طريق الوهم والتخيل. 

ب - طريق التحريف. 

وبيان هاتين الطريقتين الأخيرتين كما يأتي؛ 

أ - طريق الوهم والتخيل: 

يذكر ابن تيمية أن أهل هذه الطريق يذهبون إلى القول: إن الرسول أخبر عن 
أمور البعث والحساب والصراط والميزان والثواب والعقاب والصفات الالهية وما 
إلى ذلك بأخبار غير مطابقة لحقيقة عين المخبر به» بل خاطب الجمهور بخطاب 
يتخيلون به الله على أنه جسمء وأن له صفات وجوارح مماثلة لما عند الإنسانء 
وأن لهم (أي الجمهور) نعيمًا محسوسا وعقابًا محسوسا وما إلى ذلك. وأهل 
هذه الطريق وإِنْ كانوا مقرّين أنَّ الخبر ليس مطابقا لحقيقة عين المخبر عنه كما 
هو في الخارج» فإنهم يرون أن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهّمون 
به ويتخيلون أن الأمر كذلك» وهؤلاء. حسب ابن ثيمية) مجمعون على القول: 
إن الرسول قد قصد بألفاظ الشرع ظواهرهاء وقصد أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهر: وها المسلك على خد تقرير ابن ثيمية هو ومسلك: [غدة من ] الغا 
كابن رشد الحفيد وغيره)!!'» لكنء على ما يرد ابن تيمية» لو كانت الظواهر مخالفة 
للحق بالفعل» لصارّ قصد الرسول إفهام الجمهور وتبليغهم بغير الحق لا بيان الحق 


- )02 
وتعريفه7. 


غير أن هؤلاء عند ابن ثيمية» وان كانوا مجمعين على هذاء فقد تنازعوا 
حول ما إذا كان الرسول يعلم حقيقة عين المخبر به على قولين: 


الأول: قول من قالء إن الرسول كان يعلم عين المخبر به ولم يكن بإمكانه 
بيانه للجمهور» وإنما أظهر خلافه مراعاة لمصلحة هؤلاء. 


(2) الفتاوى» ج 17» ص 356. وانظر استحالة الجمع عند ابن تيمية بين الكلام عن عصمة النبي الصادق وبين 
التبيلغ الكاذب للوحي في المقال القيم لصاحبه Shahab Ahmed, Ibn Taymyyah and the Satanic‏ 
Verses, in studia islamica, N° 87, 1998, pp 86 88.‏ 
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الثاني: قول من قالء إن الرسول لم يكن يعلم المخبر به كما يعلمه الفلاسفة. 

ويدخل ابن تيمية أبا نصر الفارابي ضمن أصحاب هذا القول الأخير» ممّن 
يفضلون الفيلسوف على النبى» بينما يدخل ابن سينا وابن رشد ضمن أصحاب القول 
القائل: إن النبي كان يعلم الحقء بل يفضّل الفيلسوف» لكنه أظهر خلافه للمصلحة. 

ب - طريق التحريف: 

وَخَصُواصِية هذه الطويق أن سالكها مقون على أن أقوال. الرسول كانت 
قاصدة لحقيقة المخبر به كما هو في نفسه» أي كما هو في الخارجء والذي لا 
يعلم إلا بالعقل» ثم يجتهدون في تأويل أقوال الرسول تأويلا يتم فيه الاستعانة 
بأساليب الاستعارة والمجاز اللغوي» وهذه الطريقة» هي طريقة المتكلمين ومن 
لك مسلكى © 

انيًا: طريقة التجهيل؛ 

وميزة هذه الطريقة أن القائلين بها مجمعون على القول بأن الرسول كيا لم 
يكن يعرف ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات» بل كان يتكلم بأحاديث 
الصفات ولا يعرف ما وهؤلاء على أقوال أيضًا: 

- منهم من يقول بلزوم التأويل» لأن المُراد بالآيات خلاف مدلولها الظاهرء 
ولا يعرف لا الرسول ولا الصحابة ولا علماء الدين ما أراد الله بها أي لا يعلم أحد 
معنى هذه النصوص إلا اللهء وأمّا الرسول كيا فيتلو ما في القرآن من آيات الإخبار 
عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك» وهم بهذا المسلك إنما رأوا أن 
موضع الوقف التام عند قوله «وما يعلم تأويله إلا الله» بتفويض التأويل إليه تعالى. 

- ومنهم من يقول: بل تجرى الآيات وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا 
(1) الدرءء ج 1ص 8- 11. كذلك الفتاوى؛ ج 17» ص 356 - 357. 
)2( الدرء ج آاءص 13-12. 
)3( الفعاوى» ج 7ص 358. 


)4( الدرء. ج 3 ص 16. 
)5( الفتاوىء ج 17 ص 9. 
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للآيات تأويلا يخالف ظاهرهاء ثم يقولون في الوقت ذاته إنها تحمل وتجرى على 
ظاهره7!). 

ويلاحظ ابن تيمية أن أقوال هذه الفرق وإن أجمعت على القول بأن الرسول 
لم يبيّن المراد بالنصوص التي يجعلونها متشابهة ومستشكلة» فإنهم قد اختلفوا 
عند تحديد المتشابه من الآيات من غير المتشابه» إذ: «يجعل كل فريق المشكل من 
نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلا»©. وهكذاء فقد يستشكل كل فريق ما 
لا يستشكله غيره» فيعمد إلى تأويل هذا المستشكل (المتشابه) بقصد رفع التعارض 
الظاهر للنصوص مع ما أدّى إليه النظر العقلي. 

0 -_ 

ويعلق ابن تيمية على سالكي هذه الطريقة بأنهم يأخذون أمور العقيدة من 
مصادر غيرهم - أي من اليونان - بدل أخذها من مصادرهم الشرعية التي هي القرآن 
والسنة. فهم يفترضون أولا تعارض العقل والنقل» ثم يجعلون الألفاظ والمعاني العقلية 
هي الأصل والمنطلق» ويجعلون ما جاء به النص تابعاء فيردون بالتأويل معاني الشرع 
الي معانيهم العقلية» وهذا هو المقصود عندهم بالتفسير العقلى واللغوي للقرآن. 

إن هذه الطريقة» فى المنظور التيمى» طريقة لا هى بالشرعية» ولا هى 
بالسلفية. ومن ثم» فإن الطريق الذي يرتدّء عند ابن تيمية» إلى أهل السنة فهو 
الطريق الذي يميّز ابتداء بين نوعين من الألفاظ: بين نوع يوجد في الشرع ونوع 
لا يوجد فيه» فيعرف المعنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصل والمنطلق» ثم 
يعرف المعنى الثاني ويردّه إلى الأول. لذلك يشترط ابن تيمية أن تكون أول معرفة 
مطلوبة في هذا الباب هي معرفة معاني ألفاظ الشرع» ثم تأتي المعرفة المطلوبة 
انيّاك وهي المعرفة العقلية. ولعل هذا المنهج هو الكفيل وحده بتمييز المعاني 
العقلية الموافقة للشرع عن المعاني المخالفة له. 

ويعيب ابن تيمية على الطوائف كونهم سلكوا عكس هذا المسلك» فبدل أن 
يفسّروا القرآن بالقرآن“) وإن لم يجدوا فبالسنة» وإن لم يجدوا فبأقوال الصحابة 
)1( الدرء؛ ج 1 ص 16. كذلك الفتاوىء ج 7 ص 359. 
)2( الدرء, ج 1» ص 16. 


)3( الفتاوى؛ ج 7 ص 355. 
(4) إن هذا الكلام التيمي مشابه لكلام ابن رشد الذي سبقت الإشارة إليه» انظر ص 264 265 من هذا البحث. 
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وإن لم يجدوا فبأقوال التابعين» راحوا يفسّرون بالرأي”", ويجتهدون في وضع قانون 
للتأويل قائم على جعل الأصل أو المعيار هو ما يعتقدونه ويعتمدونه في استدلالاتهم 
وبراهينهم العقلية» ويجعلون ما جاء به الشرع تابعًا لهم؛ فما وافق هذا القانون قبلوه 
وجعلوه حجّة لهم وما خالفه تأوّلوهء وفي تأويلهم حرّفوا الكلّم عن مواضعه©. 

ويجزم ابن تيمية أن ما أتى به هؤلاء من قانون في التأويل لا يمكن أن 
يكون إلا باطلاء وبطلانه من وجوه: كونه قانونًا يصدّ الناس عن فهم مُراد الرسول 
والتصديق بما أخبر به عند تقدير مناقضة المعارض العقلي له”» كما أنه قانون يفيد 
بأ الأدلة السمعية أو الشرعية لا تفيد اليقين والقطع. ولعل أهم ما يستشفه ابن 
تيمية من خلال نقده لقانون التأويل أنه قدح في الرسول ورميه بأنه لم يبلغ البلاغ 
المبين» وقدح في من استدل بكلامه من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. 

هكذا صار التأويل على صَوّر من التحريف بحسب ابن تيمية الذي يخلص 
إلى نتيجة مفادها أنْ هذا: «التأويل الذي يدّعيه هؤلاء ليس هو معنى [التأويل في] 
القرآن؛ فإنهم حرّفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية 
يتأولون الأخبار والأوامر» وما بين صابئة فلاسفة يتأوّلون عامة الأخبار عن الله 
وعن اليوم الآنخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون 
بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم 
بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات». ١‏ 

ومنشأ الشبهة عند جماع هذه الطوائف على ما يقول ابن تيمية» كون لفظ 
التأويل من الألفاظ المشتركة©. فالتأويل في عُرف هؤلاء المتأخرين من فقهاء 
ومتكلمة ومتصوفة وفلاسفة ولغويين ونحوهم» هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به"". 


(1) الفعاوى, ج 13, ص 363 370. مقدمة في أصول التفسير, الطبعة المستقلة» ص 84 وما يليها. 
)2( الفتارى» ج 7ص 444. كذلك الدري ج 1 ص 6. 

)3( الدري ج 1 ص 20. 

(4) م. ن.» ص 5. 

)5( الفعاوى» ج 13 ص 287. 

(6) م. ن.» ص 288, 

7( م. ن.» ص : 0 الدرء ج 1 ص 14. 
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غير أن هذا التأويل الذي يعده ابن تيمية تأويلا اصطلاحياء يحتاج في رأيه إلى 
دليل» والمتأوّل عليه وظيفتان: الأولى وهي بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاهء 
والثانية وهي بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر”". 

ولعل هذا التأويل» في نظر ابن تيمية» ما كان مُثار نزاع وخلاف كبير بين 
المتكلمة وغيرهم عند نظرهم في: «مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال 
التأويل» أو ذمّ التأويل؛ أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤولء وقال الآخر: بل يجب 
تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائرٌ يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة 
أو يصلح للعلماء دون غيرهم» إلى غير ذلك من المقالات والتنازع». لذلك 
عندما اعتقد بعض المتأخرين أن لفظ التأويل قد أريد به هذا المعنى الاصطلاحي, 
واعتقدوا أن الوقف في الآية السابعة من سورة آل عمران عند لفظ الجلال (أي الله)» 
ظتوا أن للآيات والأحاديث معان يخالف مدلولها منطوقها أو المفهوم من ظاهرهاء 
وأن ذلك المعنى المّراد لا يعلمه إلا الله» أي لا يعلمه لا جبريل (وهو الملك الذي 
نزل بالقرآن) ولا محمد عي ولا أحد من الصحابة والتابعين؛ وهذه» برأي ابن تيميةء 
كلها مقالات ونزاعات باطلة لبطلان المعنى الاصطلاحي للتأويل. 

لكن إذا كان تخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام المتأخرين؛ 
فإن السلف من الصحابة والتابعين؛ على ما يقطع ابن تيمية؛ لا يخصون لفظ التأويل 
بهذا المعنى. والسؤال الذي يعترضنا هنا الآن هو: ما هي طبيعة هذا المعنى أو المعاني 
التيمية التي يخصّها للفظ التأويل والتي يردها إلى السلف من الصحابة والتابعين؟. 


4 - الأطروحة التيمية في ترادف معنى التأويل لمعنى التفسير بما هو بيان 
اللفظ وتوضيح معناه 

فل اا ی انار عن ان به رق أنه مو الات خد ا الوقو قن 
عند رأي تقى الدين حول مسألة أخرى ذات أهمية قصوى من حيث اتصالها بمسألة 
التأويل» أعني بذلك أساسًا مسألة المحكم والمتشابه من الآيات» إذ يلاحظ ابن تيمية 
اول يها الاحط: أن الآية السابعة من سورة آل غمران قد أثارت خلافا عميقًا وواسمًا 

5 1 

بين الطوائف المليةء وقد حصر تقي الدين أهم هذه الخلافات فى مستويات ثلاث: 
)1( الفتاوى» ج 3 ص 288. 
)2( م. ن.» ص. ن. 
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- أولها اختلافهم في تحديد المحكم والمتشابه. 

- وثانيها اختلافهم في تحديد موضع الوقف في الآية. 

- وثالثها اختلافهم في تحديد معنى التأويل. 

فبخصوص الاختلاف الأول يرى ابن تيمية أن المليين قد افترقوا إلى فرق 
وطوائف عند محاولة تحديدهم لمعنى المحكم والمتشابه» وهو الاختلاف الذي 
يحصره تقي الدين في أهم الأقوال الآنية: 

القول الأول: إن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. 

القول الثاني: إن المحكم ما عرف المراد منه ظاهرًا أو متأوّلاء والمتشابه ما 
لم يكن إلى معرفته سبيل» كالحروف المقطعة في أوائل السور (مثل قوله تعالى 
«ألم»» «آلر)2)» امن «طسم)40)) وكوقت قيام الساعة» وكيفيات ما يكون فيها 
من الحساب والصراط والميزان والثواب والعقاب مما استأثر الله بعلمه. 

القول الثالث: إن المحكم ما كانت معانيه واضحة بّنة» والمتشابه ما اشتبهت 

القول الرابع: إن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه؛ والمتشابه ما تكررت ألفاظه. 

القول الخامس: إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدّاء 
والمتشابه ما احتمل كن التأويل وجوها. 

القول السادس: إِنْ المحكم هو الفرائض والأوامر والنواهي؛ والمتشابه هو 
القصص والأمثال. 

القول السابع: إِنْ المحكم ما يؤمن به ويُعمل به» والمتشابه ما يؤمن به ولا 
يعم 0 
(1) سورة السجدة. 
)2( سورة يونس» ويوسفء وهود» وإبراهيم. 
)3( سورة يس . 
)4( سورة الشعراء. 
(5) ويوضح ابن تيمية الفرق بين ما يؤمن به ويعمل به بأن ما يؤمن به: «لم يؤمر الناس بتفصيله؛ بل يكفيهم 

الإيمان المجمل به» بخلاف المعمول به فإنه لا بد فيه من العلم المفصل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمةء فإنهم 
يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلا ليعملوا به. وما أخبروا به فليس عليهم معرفته؛ بل عليهم الإيمان به» وإن 


كان العلم به حسًا أو فرضًا على الكفاية فليس فرضًا على الأعيان؛ بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل 
إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاء وليس عليه معرفة العلميات مفصلا». الفتاوى, ج 17 ص 388. 
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القول الثامن: إن المحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا 
بعد رده إلى غيره. 

القول التاسع: إن المتشابه هو آيات الصفات» ويرجع ابن تيمية هذا القول 
إلى بعض المتأخرين. 

وابن تيمية بعد بيانه لهذه التفريعات في معاني المحكم والمتشابه» يخلص» 
على خلاف هذه الأقوال» إلى تقرير القول بأن من آيات الكتاب ما جاءت تصف 
القرآن كله بأنه محکم» ومنها ما جاءت تصفه بأنه كله متشابه» ومنها ما جاءت تصفه 
أن بعضه محكم وبعضه متشابه. ولعل هذا ما يفيد» عند ابن بع أن المحكم 
لع احا معتل و نيان هذه الاش دوو اردان ادن 
اللغوي لكلمة u‏ عند ابن تيمية» لما لهذا البيان من علاقة بمعنى المحكم عنده. 

يقول صاحب الفتاوى: إن المُحكم من الإحكام» والإحكام من الحكم» 
ثم يعمد إلى التمييز بين مدلولي هاتين الكلمتين فيقول إن: «الحكم هو الفصل 
بين الشيئين»» أي فاصل يفصل بين الحق والباطل» والصدق والكذب©. وأمّا 
الإحكام فهو الإتقانء إذ يقال: «إحكام الشيء إتقانه). 

على ضوء هذا البيان للمدلول اللغوي للفظ المحكم يميز ابن تيمية بين 
جنسين من المحكم: 

المحكم العام: وهو الكلام الذي م م إحكامه وإتقانه بتمييز الصدق من 

الكذب في أخباره» أو هو ا المحكم المتقّن الذي يصدق بعضه بعضّاء ولا 
يناقض بعضه البعض الآخ (5 . وهذا الي من الإحكام هو ما جاءت به بعض 
آيات الكتاب واصفة القرآن كله بأنه محکم. 


- المحكم الخاص: وهو الفصل في أمر مشابه لغيره من وجه» مخالف له 
من وجه آخرء بحيث يسمح هذا الفصل برفع اشثناة أحدهينا الک © 


(1) الفتاوى, ج 3» ص 59. 
)2( م ن.» ص 60 
)3( م. ن. ص. ن. 
)4( م. ن.» ص. ن. 
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وكما ميّز ابن تيمية بين أجناس المحكم» مير كذلك بين أجناس المتشابه 
على النحو الآتي: 

1 المتشابه العام: وهو الكلام المتمائل المتناسب والمتوافق الذي يصدق 
بعضه بعضّاء فإذا أمر الله مثلا بأمر في موضع لا يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل 
يأمر به» أو بنظيره؛ أو بلوازمه. وإذا نهى مثلا عن شيء» فإنه لا يأمر به في موضع 
ثان» بل ينهي عنه وعن نظيره أو عن لوازمه. وإذ أخبر بثبوت شيء لا يخبر بنقيض 
للق بن وره اروت را ووا ا ييف طني الا عه الى ن ا 

ينفيه: أو ينفي لوازمه. فالمتشابه العام من الكلام الذي يصدق بعضه بعضاء 
ويختلف عن كلام البشرء أو ما يسميه ابن تيمية بالقول المختلف» الذي ينقض 
بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة وينفيه تارة أخرىء أو يأمر به ويَنْهى عنه في وقت 
واحد. فالكلام المختلف هنا هو الكلام المتضادٌ المتناقض» وأمًا المتشابه بهذا 
المعنى العام؛ فهو الكلام المتوافق المتمائل الذي يصدق بعضه بعضًا. لذلك كان 
هذا الجنس من المتشابه يعم القرآن كله. والتشابه هاهنا إِنّما يكون في المعاني 
وإن اختلفت الألفاظء فإذا كانت المعاني يصدق ويوافق بعضها بعضًاء كان الكلام 
متشابهًا بخلاف الكلام المتناقض الذي يضادٌ بعضه بعضًال". 

وإذا كان الأمر هكذاء فإن التشابه العام لا ينافي الإحكام العام» بل هو موافق 
ومصدق له» لكون الكلام المحكم المتقن ما يصدق بعضه بعضًا ولا يناقض بعضه . 
البعض الآخر. 

2 التشابه الخاص: وهو المتشابه في نفسه الذي تشترك عامة الناس 
والعلماء الراسخون في عدم العلم به» لأنْ علمه إِنّما استأثر الله به» وهذا الجنس 
من المتشابه هو ما ذم الله تابعيه. 

3 - التشابه الإضافي: وهو ما ليس مشتبهًا على جميع الناس» وإنما بالنسبة 
أو بالإضافة إلى بعضهم, فما يشتبه على هذا لا يشتبه على ذاك. بعبارة أوضح» أن 
المتشابه الإضافي هو الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض» والمشتبه على 
البعض يمكن للآخرين» وهم العلماء الراسخون في العلم» معرفة حقيقته؛ فيبِيّوا 


)1( م. ن.» ص 61. 
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الفرق بين المشتبهين وهو فرق مانع لتشابه ما يعرفه البعض الآخر. فما يكون 
مشتبها من آي القرآن على عامة الناس لا يكون كذلك على أهل العلم» إذ: «لا ريب 
أن الراسخين في العلم يعلمون [هاهنا] ما اشتبه على غيرهم»"» وذلك لكونهم 
يعلمون المُحكم الخاص» فيفصلون بين الاشتباه والاختلاف في وجوه الشيء. 
وإ جاز أن يقع بينهم من الاختلاف» فذلك إنما في المحكم الخاص والمتشابه 
الخاصء لا في المحكم العام والمتشابه العام» لأنَ كلام الله محكم متقّن يصدق 
بعضه بعضًا ولا وجود فيه للتناقض والكذب والباطل. 

ويؤكة ابن فة أن الفتوائف: الكلية لله تلف وح فى مش الضحكة 
والمتشابه في الآية السابعة من سورة آل عمرانء بل اختلفوا كذلك في تحديد 
موضع الوقف في الآيةء فكان اختلافهم بحسب قراءتين: قراءة من يقف عند قوله: 
ف وَالرسِحُوْتَ في الهو #» وقراءة مَّن يقف عند لفظ الجلال (أي الله). 

ويذهب ابن تيمية إلى أن كلتا القراءتين حق» بل الأكثر من هذا نجد تقي 
الدين يُرجع القراءتين معّاء وعلى اختلافهما في الوقفء إلى السلف من الصحابة 
والتابعين فيقول: 

أ - إن الوقف على الراسخين في العلم وقف منقول عن: «السلف [ف] قد 
قال كثير منهم أنهم يعلمون تأويله»“. وينسب هذا الوقف إلى مجاهد والربيع 
بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرههم ممّن نقلوا عن ابن عباس قوله: 
«أنا ممّن يعلمون تأويل القرآن»» وقوله: «أنا من الراسخين الذي يعلمون تأويله». 
واعتبروا الواو بعد لفظ الجلال واو العطف. واستدلوا على كون المتشابه تعرف 
العلماء معناه بأدلة منها: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى له أو غير 
مفهوم» كما لا يجوز أن يكون الرسول اة وجميع الأمة لا يعلمون معناه» لأن في 
هذا القول قدحًا في الرسول ية ورميه بأنه لم يبلغ رسالته البلاغ المبين» والحال أنَّ 
الرسول كان عالمًا بأصول الشرع وفروعه؛ ما جاء مجملا فيه أو مفصَّلاء بل وعارفا 
(2) الفتاوى؛ ج 17 ص 381. 


)3( م. ن.» ص 390. 
)4( م. ن.» ص. ن. وانظر كذلك العقيدة السلفية, ص 86. 
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بكلّ معاني ظاهره وباطنه؛ هذا فضلا عن أن العديد من الأدلة الشرعية وأقوال 
السلف تفيد بالقطع إمكانية معرفة وفهم وتدبّر كل ما ورد به النصٌّ الشرعي©. وإذا 
كان قد وقع ذم مَّن تأوّل بعض الآيات المتشابهة» فإن ذلك الذم إنما وقع على من 
يبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل المشكك لا ابتغاء التفسير الحق المطابق 
لمعناه الذي هو التأويل المحمود عند السلف. 


ويوضح ابن تيمية مقصد الفريقين» أعني مقصد أهل الفتنة ومقصد أهل 
التفسيرء من التأويل» وما يجب ذمّه من التأويل وما لا يجب فيقول: إن أهل القصد 
الفاسد لما كان مرادهم بالقصد الأول القدح في القرآنء كانوا لا يطلبون إلا المتشابه 
لإفساد النفوس وفتنتها به» كما كانوا - ومن غير كلل - يلهثون وراء تأويله. إلا أن 
سعيهم في التأويل لم يكن من أجل الاهتداء إلى الحق» وإنما كان من أجل إثارة 
الفتنة فقط بالتشكيك والطعن فيه» وأمّا من طلب أو سأل عن المعنى المتشابه بقصد 
معرفته وإزالة أو رفع ما عرض له من الشّبهء لكنه» في المقابل» عالم بالمُحكم 
متبع له» مؤمن بالمتشابه لا بقصد الفتنةء فهذا السؤال لم يذمه الله, لأن السائل 
لم يقصد أو يبتغي الفتنة» فالذمٌ للقصد والبغية لا لأصل السؤال©: لذلك اتخذه 
السلف والصحابة طريقا لهم في معرفة آي القرآن. 

ب - وأمًا الوقوف على لفظ الجلال فهو كذلك منقول عن أكثر السلف 
ممّن أقروا أنَّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله» وإنما علّمه موقوف على 
الله دون غيره» واعتبروا بذلك الواو بعد لفظ الجلال واو الاستئناف. وينسب 
ابن تيمية هذا الوقف إلى عائشة وابن عباس أيضًا» وإلى غيره من الصحابة؛ 
وطائفة من التابعين مثل عروة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ممّن رأوا أن في 
هذا الوقف منعًا للتأويلات المغرضة التي لا ترمي إلا إلى إثارة الخلافات والفتن. 


C f. Contribution û une étude de la méthodologie canonique de tak-D-Din Ahmed. 8. (1) 
Taimiya, op.cit.,p 9. 

)2( الفتاوىء ج 7 ص 390. 

(3) م. ن.» ص 393 _ 394. 

(4) ابن تيمية: حياته وعصره- أراؤه وفقهه» ص 238. 

(5) الفتاوى» ج 17» ص 406. 

(6) م. ن.» ص 392. وانظر كذلك العقيدة السلفية, ص 86. 
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واحتجُوا على هذا الوقف بحجج منها أن الله ذمَّ طالب المتشابه ابتغاء تأويله؛ وأن 
النبي يكل ذم كذلك تابع المتشابه وقاصده حين قال و: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فاحذروهم»"» فرفعوا بهذا حق التأويل عن الجميع. والسؤال الذي 
يعترضنا هاهنا هو كيف يجوز ويجمع ابن تيمية بين القراءتين على ما بينهما 
من اختلاف في الوقف: قراءة «أن المتشابه لا يعلمه إلا الله»» وقراءة «أنْ المتشابه 
يعلمه الراسخون في العلم» ويقطع على أن كلتا القراءتين حق؟. 

يجيب ابن تيمية إن القراءة الأولى حقء لأنْ المراد بالمتشابه فيها المتشابه فى 
نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله» وأمّا القراءة الثانية فهي حقٌّ كذلكء لأن المَر اد 
بالمتشابه فيها المتشابه الذي يعرف العلماء الراسخون تفسيره» وهو الذي سماه ابن 
تيمية بالمتشابه الاضافى2. وليس المقصود بتفسير العلماء للمتشابه الإضافى غير 
بيان اللفظ وتوضيح 7 وهذه هي إحدى معاني التأويل» عند ابن تيميةء الذي 
يميّر فيه بين معنيين اثنين قبل أن يرذهما معًا إلى السلف: 

الأول: هو تفسير الكلام وتوضيحه وبيان معناه. 

الثاني: هو المراد نفسه بالكلام) أو هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلاه©. 


ويوضح ابن تيمية الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني للتأويل فيقول: إِنْ 
بين الاثنين بَؤْنا كبيرًا: فالمعنى الأول يكون التأويل فيه من: «باب العلم والكلام؛ 
كالتفسير والشرح و الإيضاسح». والمعنى الثاني يكون: «التأويل فيه الأمور 
الموجودة في الخارج نفسهاء سواء كانت ماضية أو مستقبلة». 


فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه وذاته المتّصفة بما لها من حقائق الأسماء 
والصفات موقوف عليه وحده» ولا يمكن أن يكون لغيره أبدّاء وذلك لكون ما أخبر 


(1) الفتاوى, ج 17» ص 392. 
(2) م. ن.» ص 381. 

(4) الفتاوی» ج 13, ص 288. 
)5( م. ن. ص 289. 

(6) الفتاوى, ج 3» ص 56. 
(7) الفتاوى, ج 13» ص 289. 
(8) م. ن.» ص. ن. 
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لله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمه إلا هوء وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار 
فنفسّرهاء فإتنا لا نعلم حقيقتها التي يبقى العلم بها موقوفا عليه وحده. وإذا كان 
في ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر ألفاظ متشابهة تشبه ما في هذا العالم 
المخلوق» فبالقطع ليس الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته» والاشتراك 
إنما هو في اللفظ فقط. ومع هذا فإن الإخبار عن الغائب لا يمكن أن يُفهم إلا إذا 
عبر عنه بألفاظ وأسماء معلومة معانيها في الشاهد. فالعلم» إذاء بما في الغائب لا 
يحصل إلا بواسطة العلم بما في الشاهدء مع العلم طبعًا بالفارق المميز بينهما: 
فعندما أخبر الله بالغيب الذي يختص بهء علم الإنسان معنى ذلك» وفهم ما يريد 
لله إفهامه للإنسان بذلك الخطابء ثم فسّر ذلك. وأمًا كنْهُ الحقيقة المخبر بهاء مثل 
يوم قيام الساعة» وكيفية صفات اللهء وما إلى ذلك» فهي من الأمور التي استأثر الله 
بعلمهاء إذ لا يعلمها غيره» وتأويلها التأويل المطابق لحقيقة الأمر كما هو موجود 
في الخارج تأويلًا لا يعلمه إلا ايله. 

فهذاء برأي ابن تيمية» هو مذهب السلف الذين كانوا يرون أن الصفات 
إذا أضيفت إلى الله كانت حقيقة في المعنى المُراد وصف الله به لا مجارّاء وهذه 
الحقيقة لا يشركه فيها غيره» لأنها خاصّة به» وإذا أضيفت إلى الإنسان صارت حقيقة 
فيه لا مجازًا وخاصة بهء والحقيقتان مختلفتان لاختلاف الذاتين. 


ولعل القول بهذا ما جعل ابن تيمية يتحاشى تأويل الصفات وحملها على 
المجاز اللغوي» فهو لا يعترف بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجازء لذلك يقرّر تقي 
الدين أن مذهب السلف هو الإحجام عن تأويل حقيقة الصفات وكيفياتها بالنسبة 
إلى الله تعالى» وإِنّ كانوا يعلمون معناها وتفسيرها لكونها مفهومة المعنى مخرجة 
على ظواهرها. ويستدل ابن تيمية على قوله هذا بقول مالك بن أنس عندما سُئل 
عن قوله تعالى: الزن عل العش آسَْو 4 قال: الاستواء معلوم» (أي معلوم 
المعنى)ء والكيف مجهولء (أي كيفية الاستواء مجهولة)ء والإيمان به واجبء (أي 
أن الإيمان بالاستواء واجب. لماذا واجب؟ لأنه مذكور في القرآن)؛ والسؤال عنه 
بدعةء (أي السؤال عن الكيفية بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الكيفية غير مذكورة لا في 
(1) الفتاوى» ج 3» ص 57 59. 
(2) سورة طه» الآية 5. 


في كلاق ينات ار ی ا ا 


القرآن ولا في السنة). ويفسّر ابن تيمية هذا القول لمالك تفسيرًا موافقا لمنهجه في 
التأويل قائلا: إِنّ مالك بيّن بكلامه هذا أن الاستواء معلوم (بالنسبة إلى الإنسان)» 
وهذا هو تفسير اللفظء وأنْ كيفية استوائه تعالى مجهولة (لديه). لذلك فعلمها 
مفوض لله الذي يستأثر وحده بهذا العلم". 

هكذا ينتهي ابن تيمية إلى القول إن: «لفظ الاستواء [لفظ] متشابه يلزمه في 
حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها. فنحن نعلم معناه» وأنه العلو والاعتدال؛ لكن 
لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستويًا من غير افتقار منه إلى 
العرشء بل (...) العرش»ء وكل شيء محتاج إليه من كل وجهء وأنا لم نعهد في 
الموجودات ما يستوي على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك المستوى عليه إلى 
المستوى» فصار متشابها من هذا الوجه» فإن بين اللفظين والمعنيين قدرًا مشتركاء 
رهما قذرا قارفا .هو كراد قي كل مهما ونح لا تعرف القازق الذي اماز 
الربٌ به» فصرنا نعرفه من وجهء ونجهله من وجه» (فالثاني) هو تأويله» والأول 
هو تسيو وما يسري على صفة الاستواء يسري على باقي الصفات والحقائق 
الأخرى التي إنما علم عينها وكنهها أو كيفياتها موقوف عليه تعالى وحده دون 
سواه» وإِنْ كنا نعلم معانيها فنفسّرها. 

ok +‏ ا 

يتضح» إذاء مما تقدّم أن ابن تيمية ميّر بين جنسين من أجناس التأويل قبل أن 
يرذهما معًا إلى السلف» فاعتبر التأويل الأول هو تفسير الكلام وبيان معناه» وحصر 
حق هذا التأويل على الراسخين في العلم دون غيرهم؛ وجعل الثاني هو حقيقة عين 
المخبر به كما هو موجود في الخارج الذي يؤول إليه الكلام» والذي استأثر بعلمه الله 
وحده؛ واعتبر التأويل الأول تأويلا لمعاني المتشابه الإضافي الخاص ببعض الناس 
وهم الراسخون في العلم» كما اعتبر التأويل الثاني موقوفا على معاني المتشابه 
الخاص وهو المتشابه في نفسه الذي تشترك عامة الناس والراسخون في العلم في 
عدم العلم بهء لأن علمه مما استأثر الله به وإن كان يعلم معناه فيتمٌ تفسيره. 
(1) الفتاوى: ج 3» ص 58 59. كذلك الفتاوى؛ ج 17 ص 373. هذا ونعيد التأكيد هنا إلى أن التفويض» 


بحسب رأي ابن تيمية» ليس لمعنى الصفة على ما ذهب إليه بعضهم» وإنما هو لكيفيتها. 
(2) الفتاوى, ج 17» ص 379. 
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غير أن هذا التمييز وهذا الحصر التيمي» إِنّما نجد نظيرًا له أو ما يشبه أن 
يكون كذلكء عند أبي الوليد بن رشد الذي ميّز - كما مرّ معنا - في معاني الشرع 
بين صنفين كذلك: 

الأول وسماه غير المنقسم الذي قال عنه إنه الصنف الذي يكون فيه المعنى 
الذي صرّح به النص هو بعينه المعنى الموجود بنفسه» وسمّاه ابن تيمية صنف 
المتشابه الخاص الذي قال عنه إنه من المتشابه في نفسه. وإذا كان ابن رشد قد 
اعتبر هذا الصنف - الذي يتعلق إِمَا بالمبادئ (الأصول) أو بما بعد المبادئ» أي 
بالكيفية - مما لا يجوز تأويله لأحد من العامة أو الخاصةء فإِنْ ابن تيمية كذلك منع 
تأويل هذا الصنفء لكن ليس من الجهة التي منها منع ابن رشد تأويله» وإنما من 
جهة أخرىء هي جهة جهلنا بالكيفية الذي اعتبره تقي الدين مما يستأثر الله وحده 
بالعلم به» وإِنْ كان قد جوّز تفسيره لعلمنا بمعناه"). 

الثاني وسمّاه المنقسم - وهو الذي قال عنه ابن رشد إنه لا يكون المعنى 
المصرح به في الشرع هو المعنى المقصود والحقيقي نفسه الموجود في الخارجء 
وإنما يؤخذ بدل هذا المعنى المقصود معنى آخر ظاهري هو للأول مثال. وإذا كان 
ابن رشد يعتبر أن هذا الظاهر معلوم للعامة» وأنْ ما يشتبه عليهم هو المعنى البعيد 
ل ل ل ل 
على عامة الناس. 

لذلك» ومن هذه الجهةء أدرجه الشيخ ضمن صنف المتشابه الإضافي. ولئن 
كان ابن رشد قد جوَّز تأويل الظاهر من قبل العلماء» فان ابن تيمية بالمثل قد جوز 
لوول من كل ا ان في العام" والاحسلات ,ينوت - في أحد وجوهه هاهنا - 
إنما هو في معنى التأويل. ففي الوقت الذي يعتبر فيه ابن تيمية التأويل هو التفسير 
الذي يخرج الألفاظ ترجا لغويًا يؤدّيه ظاهر اللفظء متأثرًا في ذلك بالمنهج 
الظاهري”ء يعتبر ابن رشد التأويل هو تخريج لغوي لدلالة اللفظ من الدلالة 
الظاهرة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل في ذلك بلسان العرب في 
(1) قارن هنا ما ورد في الصفحتين 196 204 بما ورد في الصفحات 126-123 216- 217 من البحث. 


(2) هناك مَّن أربّع تأثر ابن تيمية بالمنهج الظاهري إلى أستاذه ابن حزم الأندلسي الذي تتلمذ على كتبه. انظر 
ابن حزم: حياته وعصره_آراؤه وفقهه, ص 234 - 237. 
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التعبير المجازي. ويقرّر ابن تيمية أن التأويل بما هو تفسير وتوضيح وبيان» كان 

هو المعنى المتداول بين الصحابة ورجالات السلف على عكس المعنى المحدث 

له والمتمثل فى الصرف الدلالى من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازي. ويذهب 
تقى الدين إلى أنْ هذا الجنس من التأويل» إِنْما هو بدعة استحدثت بعد عهد الصحابة 
ورجالات السلف» عاملا بذلك على محاولة إفراغ ونسف هذا التأويل من مضمونه 
السلفي الذي أجمع على تقريره الأصوليون والفقهاء ورجالات الصوفية وأهل 
صناعة الفلسفة واللغويون من ملة الإسلام» ولم يرفضه إلا ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم الجوزية - ومن سلك مسلكهما على قلتهم ‏ اللذين أخرجا كل هؤلاء عن 
منهج السلف بدعوى أنهم صرفوا الألفاظ عن ظاهرهاء وأنهم بصرفهم لهذا الظاهر 
صرفوا الكلّم عن مواضعه. فمن الذي كان على منهج السلفء إذاء ابن تيمية 
الذي يرفض التأويل جملة وتفصيلا بدعوى عدم سلفيته أم ابن رشد الذي يقر بأنه 
على هدي أثر الصدر الأول من الصحابة ممّن وقف منهم على التأويل البعيد ولم 
¢( 
لمعرفة ذلك يتعين أو لا وقبل كل شيء» وصع سؤال آخر أوسع وأشمل وهو : 
2 8 ع ع 

هل كان التأويل جاريًا حقا بين رجالات الصدر الأول من الصحابة والسلف أم لا؟. 

قبل الجواب عن هذا السؤالء لا بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الاختلاف 
بين التفسير والتأويل يرجع إلى كون الأول إخراجًا للفظ تخريجًا لغويًا يؤديه ظاهر 

اللفظ»ء وكان الثانى إخراجًا لدلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية» 

إن هذا الاختلاف يجمعه اتفاق بين حول مبدأ أساسي لا يمكن أن ينفيه الشيخ ابن 

تيمية وهو وجوب التخريج اللغوي أو الدلالي للألفاظء لكون التفسير والتأويل 

(1) انظر في هذا السياق الدراسة القيمة للدكتور المطعني حول المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة 
والمنع, القاهرة, مكتبة وهبة» 5. 

(2) يقول ابن رشد إن ال: «كثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرًا وباطتاء وأنه 
ليس يجب أن يعلم بالباطن مَّن ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه مثل ما روى البخاري عن علي 
وي أنه قال: حدثوا الناس [أي الجمهور] بما يعرفون [أي بالظاهر] أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟. ومثل 
ما روي من ذلك عن جماعة من السلف». (الفصل» ص 38) ويقول في الكتاب نفسه: «فإن الصدر الأول 
إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاويل دون تأويلات فيهاء ومّن كان منهم وقف 
على تأويل لم ير أن يصرح به). (م. ن.» ص 56 - 57). 
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كلاهما عمل على تخريج وصرف دلالة اللفظ سواء كان الصرف إلى معنى ظاهر 
أو إلى معنى غير ظاهر”". 

غير أن ما يستدعي الوقوف عليه هاهنا أمرين اثنين: 

- الأول: أن الصرف أو التخريج الدلالي إلى معنى ظاهر لا يصح أن يفهم منه 
أنه لا يأخذ بالمجازء لأن المجاز من الظاهر إذا كان المجاز ‏ مشهورًا أو كانت 
القرينة واضحة معلنة عن المجاز كاشفة له©. 


- الثاني: أن الصرف أو التخريج الدلالي للألفاظء على ما أقرّته عدد من 
المصنفات القديمة وجماع من الدراسات الحديثة» لم يظهر أول أمره مع الخلف» 
كما قال ابن تيمية بذلك» وإنما يعود إلى زمن السلف الذين كانوا على القول 
بالتخريج والصرف عن الظاهر. 

بل إن من هؤلاء المحدثين - كإبراهيم بن حسن بن سالم - مَن أرجعه إلى 
عهد الرسول اة معتبرًا أن: «أول مدرسة انطلق منها التأويل هي مدرسة الرسول 
يِه . وقد شملت هذه المدرسة ببيانها وتفسيرهاء وبتأويلها جميع نواحي الإسلام 
والمسلمين عقيدة وهداية وتشريعا (...). وقد كان بیان رسول الله کا وتفسيره 
وتأويله لصحابته ولغيرهم من كافة الناس بواسطة أقواله وتقريراته التي هي محاور 
ستته ومنابع بيانه وتأويله لما أراد الله لعباده من عقيدة وعبادة وتشريع»2) 

وبحسب هذا الرأيء فإ التأويل بمعنى التفسير والبيان منه القريب ومنه 
البعيدء وأنه بهذين المعنيين كان موضوع السنة النبويةء بل ودورها الأساسي إزاء 
القران سندلا فن ذلك بقوله تعالى مخاطبًا نبيه: و9 اتاك ألزِكْرَ لين 
ِلنّاس اول إلنيع 4 ٠‏ بل ومعضدا رأيه كذلك بقول الألوسي في تفسيرء ه لهذه الآية 
أنه : : «وعن مجاهد أن المراد بهذا التبيين: تفسير المجمل» وشرح ما أشكل إذ هما 
)1( دفع 5 شبهة التشبيه» ص 60» هامش رقم 1. 
(2) ابن حزم: حياته وعصره -آراوه وفقهه, ص 323. 
030 قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1» ص 145 146. 


)4( م. ن.» ص 142. 
(5) سورة النحل» الآية 44. 
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المحتاجان للتبيين»ء وأمّا النص والظاهر فلا يحتاجان إليه. وقيل المراد به: إيقافهم 
على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ما خفى عليهم من أسرار القرآن وعلومه 
التي لا تكاد تحصى ولا يختص ذلك بتم بتبيين الحرام والحلال وأحوال القرون الخالية 
والأمم الماضية ضية)!!). 


هكذا ينتهي هذا الرأيء إِذَاء إلى التمييز في معنيي التأويل بين التأويل بما 
هو وقوف على حدود النص والظاهر منهء وبين التأويل بما هو بيان وتفسير 
لما ورد مجملا أو شرح لما أشكلٌ وخفى من أسرار القرآن. فالمعنى الأول من 
التأويل هو التأويل القريب» وأما المعنى الثاني منه فهوالتأويل البعيد؛ وأنه عن 
هذه المدرسة الأولى» مدرسة الرسول ياي أخذ الصحابة: «كيفية التأويل القريب 
منه والبعيد: فالقريب يستفاد من الحديث المروي عن عائشة - ا قالت: «كان 
يك يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بتأوّل القرآن)»» 
أي يعمل بقوله تعالى: دريل فر 4. فلذلك جمع في دعا 
التسبيح والحمد وذكر لفظ الرب وطلب المغفرة. فقولها (بتأول) صريح في أنه 
عليه الصلاة والسلام فسّر الآية بالظاهر منهاء وهذا من التأويل القريب. وأمّا التأويل 
البعيد فقد روي عن الرسول كد تأويل بعيد ومعنى مراد من سورة «النصر» يتجاوز 
ظاهرها. [إذ] أخرج أحمد بن جرير وابن ال 

لها انولخ : لدا جاء نص رال وََلْمَمّحْ # قال رسول الله ويا نيت إليّ نفسي 

مقبوض في تلك السنة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ل 


a E »و‎ 


نص رأسَه وََلْمَمَحْ # قال رسول الله اة «نعيت إليّ نفسي وقرب أجلي)”. 
والكلاطر ع ذات الرأي» أن هذا التأويل بمعنييه: القريب (الظاهر) 

والبعيد (الخفي)» قد: «حافظ عليه الصحابة وبلغوه لبعضهم بعضًا في مجالسهم وفي 

تدبّرهم لآي القرآن الكريم وفي استنباطهم لمعانيه»؛ إذ قال جابر: «ورسول الله 


(1) قضية التأويل في القرآن الكريم» ج 1> ص 142. وانظر هذا التفسير للألوسي في روح المعاني؛ ج 14؛ ص 150. 

(2) سورة النصرء الآية 3. 

)3( قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1» ص 146 147. وانظر كذلك الدر المنشور؛ ج 6> ص 406. الشاطبي؛ 
الموافقات في أصول الأحكام, تح. محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ج 3 القاهرة» د. ت» ص 256. 

(4) قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1 ص 147. 
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كيين الهرنا هليه برل القران :وهو يعرف اول وما عمل به من شيء عملنا 

به»؛ وجاء في دعاء النبي ياه لعبد الله بن عباس: «اللهم فقهه في الدين وغل 
التأریل2. 

غير أنه وإلى جانب هذا التأويل المحمود والمتداول بصنفيه عند السلف 

كان ثمة لديهم تأويل مذموم و: «مكروه قد يصل إلى المحرم. وهو المنطلق من 

الباطل لزرع الشكوك a‏ استجابة لهوى النفوس» ولزيغ القلوب. وهذا ما 

00 -: [إذ] حدث أبو حازم عن أبيه أن عمر بن 

الخطاب قال: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا فاسق بين فسقهء 

ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ثم تأوّله على غير 
او 


وقصارى القول» أنه إذا ما صرف النظر عن هذا التأويل الأخير بما هو 
تأويل مذموم عند السلفء فإِنَّ التأويل الأول بصنفيه أو معنييه: القريب (الظاهر) 
والبعيد الصارف لدلالة اللفظ مع شرط التقيد بقواعد اللغة وأساليب التخاطب 
العربي» جامع» بحسب هذه المصتفات والدراسات؛ لأكثر السلفء إيمانا منهم أن 
التخريج أو التأويل بلا قيد أو شرط خروج عن الملةء والجمود على الظاهر وترك 
التأويل مطلقا ابتداع يفضي إلى التشبيه والتجسيم“» لذلك كان أكثر السلف على 
الصرف والتخريج سمّي تأويلا أو تفسيرًا. ولعلّ الوعي بهذا ما جعل أحد الشيوخ 
المعاصرين - العاملين في حقل الدراسات التيمية» والهادفين منها إلى تقريب فكره 
- يشدّد القول على أن التأويل - بما هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح المجازي لدليل يقتضيه ويقترن به - إن دل عليه دليل صحيح كان تأويلًا 
ا وهود ب لوم العمل هلاه د المعتى الأول للتاويل عن ابن تومو 
(1) ابن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمينء تعليق وتقديم. طه عبد الرؤوف سعد ج 22 بيروت؛ 
لبنان» دار الجيل» 1973» ص 290 _ 291. 
(2) وقال ابن عباس: «أنا ممّن يعلم تأويله» انطر جامع البيان» ج 3» ص 122. وانظر أعلام الموقعين» ج 2» ص 
1. وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: «إن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم لأنه لا يجوز على 
جميعهم جهل التأويل». جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ ج 2» دار الفكرء د. ت» ص 32. 


(3) قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1 ص 145. وانظر جامع بيان العلم وفضله, ص 238. 
(4) الأسماء والصفات, ص 97. 


عزن نه ضير اا 


في اختلاف جهات النظر إلى مسألتي الصفات والتنزيه 287 


التفسير» لأنْ تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم 
على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكله ". 

فالتأويل بهذا المعنى الصارف لدلالة الألفاظء إذاء إنما هو أحد معاني التفسير 
- لاستيفائه شروط التأويل المحمود ‏ لكن ليس بالمعنى الضيق الذي حصره فيه 
ابن تيمية ورده إلى السلف» بل بمعنى آخر ورد كذلك عن السلف وهو إخراج دلالة 
اللفظ من معنى يثبت لله الشبيه أو الند والنظير ‏ والتشبيه أو الشريك دليل موجب 
للصرف أو التخريج؛ ومن هنا سعي هذا التفسير إلى التنزيه - إلى معنى آخر مخالف 
للأول سواء كان ظاهرًا أو غير ظاهرء لكن شريطة وجود علاقة بين المعنيين أو 
ما يسمّى بشرط احتمال اللفظ المصروف للمعنى المصروف إليه يكون هو مراد 
المتكلم. فمن شروط التأويل الحقء إذاء التزام المؤول إعطاء الظاهر معنى آخر 
هو المقصود من المتكلم لا معنى أو معاني أخرى تخرج عن ذلك القصد كما هو 
حال العديد من التأويلات الكلامية الخاطئة التي لم تراع ‏ بالإضافة إلى أمور أخرى 
سبق ذكرها ‏ هذه القاعدة أو الشرط في عملية التأويل» مما جعلها موضوع نقد 
أبي الوليد بن رشدء وذلك لأنه إن لم توجد أي علاقة بين المعنى المؤول والمعنى 
المؤول إليه المقصود من المتكلم من خلال سياق الكلام» كان التأويل باطلا 
لا محالة» وبطلانه إنما هو من وجوه أهمها: تحريفه للغة» وتعطيله لدلالة البيان 
الإلهي في النص القرآني من أن تدل على المعنى أوالمعاني التي قصدها. لذلك 
سميت المعتزلة عند البعض بالمعطلة لتعطيلها في تأويلاتها العلاقة اللغوية والدلالة 
القرآنية بين المعنى المؤول والمعنى المؤول إليه» أو بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازيء كما هو أمرها مثلا عندما أنكرت الرؤية يوم القيامة متأوّلة بذلك كلمة 
ناظرة في قوله تعالى: 32 و ومن ضرةإل اناه 4 ب (منتظرة) من الانتظار. وفي 
ذلك إقرار لمعنى باطل هو انتظار المؤمنين لمجرّد الثواب والنعمة» وهذا هو الخطأ 
في المدلول أو المعنى» وأمّا الخطأ في الدليل أو اللفظء فهو في تحريفهم للكلم عن 
مواضعه بنقل «إلى» من الحرفية إلى الاسمية فتكون «إلى» مفرد «آلات» التي هي النعم2. 
(1) : انظ محمد ضائح الحثيعين؛ تقويب التدمرية ط 1 دار ابن الجوزي: 1992ء من 777 وانظر الزاي فة في 

العقيدة السلفيةء ص 101. 

(2) منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم» ص 60. 
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فكان هذا التأويل باطلًا لإخلاله الواضح للسان العربي على حد ما اشترط ابن رشد في 
التأويل السليم؛ ولعدم تقيده بقوانين اللغة وأساليب التخاطب العربي؛ فضلا عن 
إبطاله لمعاني ودلالات النص المي عتا دلت عليه من حقائق 00 
أن هذا التأويل باطل» لأنه عطل النصوص عمًّا دلت عليه من الصفات اللائقة با 
وحرفها إلى معان لا تدل عليها. 

غير أن ما يجب التنبيه إليه هاهناء هو أنْ تمييز ابن رشد بين تداول التأويل 
اليقيني بين أكثر رجالات الصدر الأول" وتداول التأويل الجدلي بين الخلف 
والتابعين الذي أملته شروط معينة - ذاتية وموضوعية ‏ وتأكيده على خصوصيات 
التأويل الأول المتمثلة أساسًا في ميزة الملكة اللغوية السليمة» وخصوصية الفضيلة 
الكاملة» والتقوى الصافية النقية التي أغنته (أي الصدر الأول) عن طريق الاستدلال 
المنطقي لقرب عهد أصحابه بالتنزيل» وأخذهم مباشرة عن الرسول يلما أشكل 
بيان معناه من القرآن» ما يجعل قول ابن تيمية بأن «الصحابة والتابعون وسائر 
أئمة المسلمين لا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى [المجازي]» قولا فيه نظرء إذ 
لم يتميّز لصاحبه الفرق بين معاني التأويل اليقيني عند ابن رشد» ومعنى التأويل 
الجدلي عند المتكلمة» فسحب على أبي الوليد المعنى الجدلي للتأويل الكلامي 
الذي جعله ابن رشد إحدى أهم موضوعات نقده. 

ويمكن أن يتبّن لنا خطأ دعوى ابن تيمية هذه من خلال عرضنا لبعض 
الأمثلة وردت عن القدماء مثلما وردت عن المحدثين» وهى أمثلة مثبتة لكون 
التأيها: النقينى E‏ من الزهدا نه وريفا لاك التبانبروائية لمم لشو 
NEE BE‏ القتطقيء إذ انوا الي هبر تيه لاط 
الشرع يجمعون بين التفسير اليقيني والتأويل اليقيني» دون أن يقيموا أي تمييز أو 
فاصل بينهماء اللهم إلا مراعاة شرط تنزيهه تعالى بالاحتراز في عملية التأويل أو 
التفسير من السقوط في متاهة التشبيه أو التمثيل. لكن قبل هذا البيان نودٌ أن نمهد 
لذلك بعرض أحد نصوص ابن تيمية التي أنى فيها على إنكار المجاز بإطلاق» سواء 
تعلق الأمر فى اللغة أو فى القرآن. غير أنه وقبل هذا وذاك يمكننا اختزال أسباب 
إنكار ا 5-5 القختن الامناسييق. اا 


(1) انظر الفصل» ص 38 - 56 57. كذلك الصفحة 283 هامش رقم 2 من هذا البحث. 
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الأول: دخول المجاز - بعد أن كان مسألة لغوية وبلاغية ‏ إلى مجال مباحث 
العقيدة والتوحيد» وتعسف بعض الفرق الكلامية في التأويل واستنباط المعاني 
البعيدة عن مؤيدات النقل والعقل» مثل تأويل المعتزلة «يد الله) بالقدرة وما يعنيه 
ذلك من تعطيل لصفة من صفات الله» ومثل تأويل: «الجهمية والرافضة حيث صار 
بعضهم يقول: الإمام المبين علي بن أبي طالبء والشجرة الملعونة في القرآن 

بنوأمية؛ والبقرة المأمور بذبحها عائشة› واللؤلؤ والمرجان س (...( 

وقول بعض الصوفية :ل ذهب هَبّإِلَ فرعون و E:‏ 2 مرك أن بذ كوأ 

مر € هي النفس» وأمثال هذه التحريفات»". 

الثاني: خطأ تجقيق بعض الفرق الكلامية كالمرجئة في معنى الإيمان وذلك 
عند اعتبارهم إياه مجرد تصديق واعتقاد» وأما الأفعال والأعمال الصالحة. وأما العمل 

بالأوامر والنواهى الشرعيةء فلا يدخل فى باب الإيمان حقيقة» وإنما مجارًا فقط©. 

إن هذين السببين هما العاملان الرئيسان اللذان أثارا الحفيظة النقدية للشيخ 
تقى الدين أحمد بن تيمية» فحشد كل إمكاناته ومؤهلاته الفكرية والمعرفية لإبطال 
فده لاقو الو اسا الول بها أعكن المجاد باطلاق «سواء تعلق الأمن .قري اة 
أو في القرآن الكريم. يقول ابن تيمية: «وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل وسيبويه وأبي 
عمر وابن ¿ العلاء ونحوهم (. ..) ولم يقل يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف 
الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادثء والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 

والتفسير والحديث ونحوهم من السلف»0ة©. 

)1( الفتاوى» ج 5»> ص 551. 

)2( كتاب الإيمان» صمن الفتاوىء ج 7 ص 6 وما بعدهاء عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعني» المجاز عند 
ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرارء ط 1ء القاهرة» مكتبة وهبةء 1995ء ص 7- 8. وانظر أيضًا للمؤلف 
نفسه: المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع؛ ج 2؛ ط 1ء القاهرة» مكتبة وهبةء 1985» ص 881 
وما بعدها. وانظر ص 84 86 من هذا البحث. 
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ويمكن تلخيص أهم ما أتى به ابن تيمية في هذا النص في النقط الآنية: 
القرون الثلاثة الأولى. 
2 - إنكار كون هذا التقسيم كان متداولا بين الصحابة والتابعين أو أحد من 
الأئمة. 
3 - إنكار أن يكون هذا التقسيم واردًا عند اللغويين والنحويين الأوائل (قبل 
القرون الثلاث). 
£ 2 
وقد كان بالإمكان أن تشكل هذه الإنكارات الثلاثة مدار مناقشتنا لنصٌ ابن 
تيمية» غير أنه ونظرًا إلى ضيق المجالء ونظرًا إلى ارتباط وتداخل الإنكار الأول 
بالإنكار الثاني والثالث؛ ونظرًا كذلك إلى بعد الإنكار الثالث عن مقصد بحثناء فإننا 
سنقف فقط على مناقشة الإنكار الثانى من خلال تعقبنا لبعض ما أعادت تأكيده 
بعص الدراسات الحديثة مثل دراسة حسن سالم ودراسة محمد سعيد رمضان 
البوطى ودراسة المطعنى وغيرها من الدراسات ممّن أعاد فيها أصحابها تأكيد 
وبيان كيف أن السلف والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» الذين شهدوا عصر 
القرون الثلاثة الأولى: كانواامن المجوزين على ما أكدذ ‏ ابن رشد وغيرة د كير 
من القدماء ولم يمنعوا القول بالمجاز أو التأويل المجازي كما جاء في كلام ابن 
تيمية: يظهر هذا على ما يذكر المطعنى لكبار المفسّرين من القدماء ‏ من تأويلات 
الصحابة للصراط في قوله تعالى: 38 آَمْدن أرط لتقم 2# » بأنه عند جابر وابن 
عباس وابن مسعود وعبد الرحمان بن زيد هو الإسلام؛ وقال علي بن أبي طالب 
إنه القرآن» وفي رواية له عن الرسول ية أن الصراط المستقيم هو«كتاب الله»؛ وقال 
(1) سواء المفسرون منهم أو المحدثون أو الفقهاء والأصوليون أمثال الطبري في جامع البيان والسيوطي في 
الدر المنثور والزمخشري في الكشاف وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن والبيهقي في الأسماء والصفات 
وأبي الحسن الجوزي في دفع شبهة التشبيه وأبو بكر الحصيني الدمشقي في دفع شبهة من تشبه وتمرد 
وغيرهم كثير. وانظر في هذا الصدد المطعنيء المجاز في اللغة والقرآن الكريم؛ ج 1» ص 5 وما بعدها. 
حسن سالم» قضية التأويل في القرآن الكريم» ج 1» ص 141 وما بعدها. محمد سعيد رمضان البوطي» 
السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» ص 132 وما بعدها. صبحي الصالح» مباحث في علوم 


القرآن» ص 289 وما بعدها. 
(2) سورة الفاتحة» الآية 6. 
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آخرون إنه السنة والجماعة؛ وقال بعضهم الآخر إنه الطاعة والمتابعة لله ورسوله“. 
ومعلوء أن الضراط فى اللغة .هو الظريق ل الممحابة رفوه ن معنا للشو 
الظاهر هذا ليفيد المعاني المختلفة التي أوردناها لهم. ويقرٌ ابن تيمية ذاته بهذا 
الاختلاف ويعتبره: «اختلاف تنوع لا اختلاف تناة) 0 . كما أولوا المرض في قوله 


تعالى : 38 في لوبهم مر ص 7 (5, بأنه النفاق على ما ورد في: «النقول عن ابن مسعود 
وابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر السلف الصالح»*» وقال بعضهم إنه الشك”", 
فصرفوا بذلك لفظ المرض من معنى ظاهري يفيد العلة والسقم إلى معان أخرى 
تفيد الشك والنفاق وما إلى ذلك©. رال عمر قوله تعالى: لوتيد اكرام الى 
جلت لكايس سوه عدت فيو اباد 14 » أوله عمر بنهيه أهل مكة أن يتخذوا 
لدورهم أبوايًا لينزل الحاج حيث شاء. وتأوّلا منه أيضًا لهذه الآية اعتبر حرم 
مكة لكافة المسلمين» فلا تقطع أرضه لأحد ليملكها ويورثها"'. وتأويل 
عمر كذلك للآية: الوم كلت کک ديك چیا بأنها : نعي النبي ويه وليست 
إخبارًا وبشرئ لكمال ادرو ع من يليه ا “. وتأويل ابن 


(1) انظر الطبريء جامع البيان في تفسير القرآنء ج 1؛ ط 1» مصرء المطبعة الأميرية» 1329ه» ص 57 58. 
الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تصحيح وتعليق محمد شكري الألوسي 
البغدادي» ج 1ء بيروت» لبنان؛ دار إحياء التراث العربي» د. ت؛ ص 92. 

(2) يقول القرطبي: «أصل الصراط في كلام العرب الطريق» انظر الجامع لأحكام القرآن, ج 1 ط 2, القاهرةء 
دار الكتب المصريةء 1935» ص 147. 

(3) انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم؛ ج 1» ص 465. ج 2» ص 657 658. 

(4) انظر الفتاوى؛ ج 13ء ص 333. كذلك مقدمة في أصول التفسير, م. س» ص 24. 

(5) سورة البقرةء الآية 10. 

(6) روح المعاني» ج 1» ص 149. 

(7) انظر أبو حيان التوحيديء البحر المحيط نشر عبد الله ومحمد الصالح الرشدي؛ ج 1ء الرياض» السعودية 
مكتبة النصر الحديثة؛ د . ت» ص 58. حيث يقول : «ويحتمل أن يراد به المجاز فيكون قد كنى به عمّا حل 
القلب من الشك قاله ابن عباس). 

(8) المجاز في اللغة والقرآن الكريم؛ ج 1» ص 457 459. ج 2ء 658. 

(9) سورة الحجء الآية 25. 

(10) جلال الدين السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمألورء نشر محمد أمين دمج» ج 4» بيروت» لبنانء 
المكتبة الشعبية» د. ت» ص 351. الجامع لأحكام القرآن, ج 12 ص 32. روح المعاني» ج 17» ص 138. 
تفسير القرآن العظيم؛ ج 3» ص 262. وانظر كذلك قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1ء ص 151. 

(11) سورة المائدة» الآية 3. 

(12) انظر الشاطبيء الموافقات» ج 3» ص 256. وانظر كذلك قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1» ص 153. 


ذا 


3 


١ 202‏ مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


عباس ويم کف عن اَعَد إل سجر تلد تيوه َو رم ل (الساق) 
في قوله تعالى: لمن عَلَ الْمَرَشٍ اَسْسَوى ي" » بمعنى الكرب والشدة©. 
وتأويله كذلك ل (استوى) في قوله تعالى: لذا جساء فصر اله وأَلْمَمحُ چ 
بمعنى ارتفع وصعد أمره إلى السماء. وتأويله للنصر في قوله تعالى: «إذا جاء 
نصر الله والفتح»» بأنه أجل الرسول» وقد شاطره عمر هذا التأويل قائلا له: «ما 
أعلم منها إلا ما تعلم». 

هذه» إذاء عّنة من الصروفات والتأويلات المجازية التي أخرج فيها الصحابة 
ورجالات السلف اللفظ من معناه الحقيقي الظاهري إلى المعنى المجازي. وأمّا حول 
تأويلات أئمة المسلمين» فيمكن أن نكتفي بإيراد موقف إمام ابن تيمية نفسه» أعني 
بذلك: أحمد بن حنبل» وتأويله ل (جاء) في قوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفا 
صا بمعنى وجاء أمر زلف وتأويل البخاري من أهل الحديث للضحك في 
قول الرسولياة: «لقد ضحك الله الليلة من فعلكما» إلى آخر الحديث بأنه الرحمة0©'. 


(1) سورة القلم» الآية 42 - 43. 

(2) تفسير القرآن العظيم» ج 4» ص 491. الدر المنشور. ج 6» ص 254. جامع البيان» ج 29» ص 24. 

(3) سورة طه» الآية 5. 

(4) الأسماء والصفات» ص 413. وانظر اللفظ بهذا المعنى لبعض السلف في روح المعاني» ج 16, ص 154 159. 
جامع البيان» ج 16ء ص 104. وانظر كذلك السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي, ص 135 136. 

(5) سورة النصرء الآية 1. 

(6) تفسير القرآن العظيم» ج 4» ص 691. جامع البيان» ج 30, ص 215. الدر المنشور, ج 6» ص 407. الموافقات, 
ج 3» ص 256. وانظر كذلك قضية التأويل في القرآن الكريم, ج 1» ص 147. 

(7) الدر المنثور» ج 6» ص 407. الموافقات» ج 3, ص 256. جامع البيان» ج 30» ص 215. تفسير القرآن 
العظيم؛ ج 4» ص 691. وانظر كذلك قضية التأويل في القرآن الكريم؛ ج 1» ص 147. 

(8) سورة الفجرهء الآية 22. 

(9) الأسماء والصفات» ص 292. وانظر اللفظ بهذا المعنى في روح المعاني» ج 30» ص 128. الجامع لأحكام 
القرآن. ج 20, ص 55. دفع شبهة التشبيه» ص 8 هامش رقم 1» ثم ص 26 -27. دفع شبهة من تشبه وتمرد» 
ص 5 - 16. وانظر كذلك السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي؛ ص 134 137. 

(10)الأسماء والصفات, ص 470. السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» ص 134 - 135. ويقول ابن 
قتيبة وهو من كبار المحدثين المولود في أوائل القرن الثالث للهجرة (213ه) أي قبل مولد ابن تيمية 
بما يربو عن أربعة قرونء يقول: «وللعرب المجازات في الكلام؛ ومعناها: طرق القول ومآخذه. ففيها: 
الاستعارة» والتمثيل» والقلب» والتقديم» والتأخيرء والحذفء والتكرار» والإخفاء» والإظهارء والتعريض» - 
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هكذا يبدوء إذاء كيف أنْ السلف والأئمة وأشهر رجالات أهل الحديث كانوا 
مقرّين بالتأويل المجازيء بل إن ابن تيمية نفسه يقرٌ بكون لفظ المجاز قد عرف 
في كلام إمامه أحمد ذاته» فهو يقول: «وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز 
في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب الردٌ على 
الجهمية في قوله: (إناء ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة» يقول 
الرجل: إنا سنعطيك. إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة)7'". ثم يقول ابن تيميةء 
بعد هذا مباشرة: «وبهذا احتج على مذهبه [أي على مذهب أحمد] من قال: إن في 
القرآن مجازاء كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل؛ وابن الخطاب وغيرهم)0. فجميع 
هؤلاء ينسبون إلى الإمام أحمد القول بالمجاز في القرآن» وهم من أصحابه» أي 
على المذهب الحنبلي» وأقدم زمتا من ابن تيمية» والسبق الزمني - بعبارة المطعني 
- مظنّة الترجيح لقرب السابق من مصدر القول والرواية“. ومع ذلك نجد تقي 

الدين يورد القول بأنه قد: «حكى بعض الناس عن أحمد في ذلك [أي في المجاز] 

روايتين): رواية الإنكار والنفي ورواية الجواز والإثبات» فيرجح رواية النفي 

المنتصرة والموافقة لمذهبه على رواية الإثبات على الرغم من قوة حجية الرواية 

الثانية0©. 

ولعل ما طالعنا به تقي الدين هاهنا من إنكار ورفض للمجاز جعلنا نستقر 

على القول بأن ثمة مذهبين أو توجهين اثنين في طرق وأساليب التعامل مع النص 

الملي: التوجّه الحرفي الذي يرى أن للنص دلالة واحدة ظاهرة؛ والتوجه التأويلي 

- والإفصاح» والكنايةء والإيضاح؛ ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع؛ والجميع خطاب الواحد والواحد 

والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم؛ وبلفظ العموم لمعنى الخصوصء مع 

أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى. وبكل هذه المذاهب نزل القرآن». تأويل مشكل 
القرآن. شرح السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية» د. ت» ص 20 -21. 

(1) الفتاوى» ج 7, ص 88 89. وانظر هذا الكلام لأحمد بن حنبل في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» 
المنشور ضمن كناب عقائد السلف» علي سامي النشار وعمار جمعى الطالبي» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» مصرء 1971» ص 64. 

(2) الفتاوی» ج 7ص 89. 

(3) المجاز في اللغة والقرآن الكر يم» ج 2» ص 688. 

(4) الفتاوى» ج 7» ص 89. 

(5) حول قوة رواية إثبات المجاز عند الإمام أحمد مقابل ضعف رواية النفي انظر المجاز في اللغة والقرآن 
الكريم» ص 685 وما بعدها. 
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الذي يرى أن النص مكتنز بالدلالةء أي فضاءً دلاليًا يحكمه نوع من التدرج المعرفي 
والدلالى من الدلالة الحسية إلى الدلالة العقلية. 


غير أن هذين التوجهين» وإن كانا يبدوان منفصلين عند بادئ الرأيء» فإنهما 
في واقع الأمر يتداخلان بصورة غير معلنة» أو على الأصخ أن التوجه الظاهري 
الحرفي لا يقوى على المرابضة في موقعه الرافض للتأويل أمام قوة مطلب النص 
بوجوب التأويل والصرف الدلالي لظاهر بعض ألفاظه. ويمكن أن نلمس هذا - 
كما يقول المطعني ‏ عند ابن تيمية ذاته الذي نعثر لديه على وجود مذهب التأويل 
المجازي إلى جانب مذهب الإنكار أو الرفض. يتبيّن هذا سواء من التأويلات التي 
نقلها ابن تيمية عن السلف» أو تلك التي ترجع إليه هو نفسهء والتي صرف فيها 
اللفظ عن ظاهره: فمن التأويلات التي رواها أو نقلها عن السلف والصحابةء 
على ما يذكر محمد سعيد رمضان البوطي» ما رواه عن جعفر الصادق من تأويله 
(الوجه) في قوله تعالى : ِل عل سىء هَالِكُ إلا هة 4 بمعتن: الذين: وما رؤا 
عن الضحاك من تأويل (الوجه) في الآية نفسها بمعنى الجنة والنار والعرش©. 
ومثل تأويله للفظ المعية» أي معية الله وقربه من خلقه» بأنه العلم لعامة الناس» 
والنصر والتأييد لخاصتهم وهم الأنبياء والأولياء؛ إذ بعد عرضه لرأي أربعة مذاهب 
في المعية عاد فارتضى لنفسه مذهبًا واحدًا هو المذهب الرابع» ونسبّه إلى سلف 
الأمة» حيث قال إنهم: «آمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف 
للكلم» وأثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته؛ وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه 
بائنون» وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية». وبعد أن أسند هذا التأويل إلى السلف ‏ عمومًا ‏ عاد فأسنده إلى إمام 
الحنابلة حون بن حنبل فقال: «قال حنبل بن إسحق في كتاب «السنة»: قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى وهو مع أن مَاَكُمَ 4 ولا ما بوث 
(1) المجاز عند ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار. ص 10. كذلك المجاز في اللغة والقرآن الكريم» ص 
1 وما بعدها. موقف ابن تيمية من أهم الفرق والديانات في عصره» ص 153 154. 

(2) سورة القصصء الآية 88. 
(3) انظر السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» ص 135. وانظر نقول ابن تيمية لهذه الأحاديث في 

الفتاوى, ج 12, ص 428. 

(4) الفتاوی» ج 5» ص 231. 
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من تجو تة إا هو ابه #إلى قوله تعالی لاهو مَمَهُرَ ْنمَا انوأ # قال: علمه» 
عالم الغيب والشهادة محيط بكل شيء». فلفظ المعية والقرب هنا مصروفان 
عن ظاهرهما الذي يفيد ضيق المسافة بين شيئين أو انعدامها. ولمّا كان القرب 
ل و ا رجالات السلف والخلف من 
إجراء اللفظ على ظاهره» فقصدوا بذلك تنزيه الله عن صفات الحوادثء لأن القرب 
بحسب اللغة يقتضي المكانية» والله قد تنزه عن المكان والزمان. بعبارة أخرىء أن 
الغرض من الصرف هو نفي المماسّة الحسيةء وهذا بالفعل ما يقوله مجوزو التأويل 
المجازي في مثل هذه المواضيع: القرب والمعيّة”“. ثم قال ابن تيمية في مكان 
آخر: «إن النبي ميه قال: «اقرؤوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة يحاجّان 
عن أصحابهما»» فلمًا أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ علم أنه أراد 
بذلك علمه»» وهذا تأويل واضح كذلك من ابن تيمية ا 

وجملة القول» إن ابن تيمية مقرٌ بالتأويل المجازي؛: وهذا ‏ على ما 
يبسط المطعني - ِيّن أيضًا من كلامه الذي قال فيه: «لا ريب أنْ المجاز ز قد يشع 


وور ان صر Re‏ وقوله: فمن ظنّ أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة 


يتناول شيئًا من صفات المخلوقين مع کون النصّ قد خصّه بالله» كان جاهلا جدًا 
بدلذلات اللغانت» ومعرف اللحقمة والمنعان 27 وقوالهوتازة يكون اللفظ مكبر که 
أو مجملا؛ أو مترددًا بين حقيقة ومجاز؛ فيحمله [أي الفقيه] على الأقرب عند 
وإن كان المراد هو الآخر [أي المجاز]). وقوله: «اعتقاده [يعني الفقيه] أن تلك 
الدلالة قد عارضها 107 على أنها ليست ماد وقوله: «مثل معارضة العام 


(1) م. ن.» ص 496. وانظر هذا التأويل لأحمد للآية السابعة من سورة المجادلة في عقائد السلف» م. م. ص 95. 
(2) المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه» ص 11. المجاز في اللغة والقرآن الكريم» ص 730. 

(3) المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه» ص 11 -12. 

(4) انظر م. ن.» ص 13. 

(5) انظر م. ن.» ص 21-18. 

(6) الفتاوی» ج 12 ص 277. 

(7) الفتاوى, ج 5> ص 208. 

(8) ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ضمن الفتاوى ج 20 ص 245. 

(9) م. ن.» ص 246. 


بخاص » أو المطلق بمقيد» أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب» أو الحقيقة بما 
دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم». 

هكذا نجد ابن تيميةء إذاء يرفض - فى دعاويه العامة التأويل المجازي 
على المستوى النظري؛ لكن صعوبة التزام هذا الرفض أو الإنكار على المستوى 

التطبيقي العملي ألزمه» في أكثر من موضع» الإقرار به على المستوى النظري» 

وإنْ ظل الغالب على المذهب نظريًا هو الرفض لا القبول©. لذلك أمكن القول 

2 ا 7 

إن الغزالي كان محقا حين سبق وأن أكد في فيصل التفرقة بأن الرافضين للتأويل 

لم يمكنهم الاستغناء عليه مطلقاء إذ حتى الحنابلة المتشدّدين في رفض التأويل 

اضطروا إلى تأويل عدد من الأحاديث©. 

ولا تفوتنا الإشارة هناء بعد هذا التأكيدء إلى أن ابن رشد قد سبق وأن عبّر 

عن نيته في تفسير كل الأقاويل الشرعية باعتماد هذا المنهج التأويلي حين قال: 

«وبودنا أن يتفق لنا هذا الغرض في جميع أقاويل الشريعة؛ أعني أن نتكلم فيها بما 

في القرآن والحديث»2). ويقول في موضع آخر: «وبودّنا لو تفرّغنا لهذا المقصد 
وقدرنا عليه» وإن أنسأ الله فى العمر فسنثبت فيه قدر ما تيسر لنا منه» فعسى أن يكون 
ذلك مبدأ لمن يأتى بعد». غير أن الرجل لم يتيسر له وضع مشروعه التفسيري 

هذا الذي كان سيشكل بحق وجها آخرًا من أوجه الرشدية. 

(1) م. ن.» ص.ن. 

(2) انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم؛ ج 2 ص 881 وما بعدها. كذلك المجازعند ابن تيمية وتلاميذة, 
ص 10 -22. وقد نجد ما يشبه هذا التحيّر التيمي عند العديد من المقربين لفكره كما هو الحال عند سيد 
عبدالعزيز السيلي الذي سيميّز بين نوعين من المجاز: المجاز في اللغة والمجاز في الدلالةء فيجوز الأول 
ويبطل الثاني. لنسمعه وهو يقول: «الفرق بين المجاز في اللغة والمجاز في الدلالة [أن] المجاز في اللغة 
هو المجاز في التعبير اللغوي بمعنى أنه جائز وسائخ. أمّا المجاز في الدلالة على المُراد فمعناه أنَّ اللفظ 
حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره. وهذا [برأيه] لم يقل به أحد من المتقدمين». (انظر العقيدة السلفيةء 
ص 81). لينتهي بعد هذا بقليل إلى القول إِنْ المجاز في اللغة أو المجاز في التعبير اللغوي: «من الأساليب 
الجائزة ولا يقال إنها من باب المجاز الذي هو قسيم الحقيقة» م. ن.» ص 82. 

(3) أبو حامد الغزالي؛ فيصل التفرقةء ط 1ء بيروت» لبنانء دار الكتب العلمية» 1994 ص 83 84. 

(4) مناهج الأدلة ص 158. 

(5) الفصل» ص 57. 
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وإذا كان ابن رشد لم يلتزم بتطبيق هذا المنهج في كتاباته الحجاجية فيقدم 
على تأويل الصفات الخبرية التي بسط القول فيها في مناهج الأدلةء وإنما عمل؛ 
على العكس من ذلك كما أوضحنا ‏ على إثباتها - كما وردت بظاهر النص 
المصرح به للجمهور ‏ من غير تأويل أو أي صرف دلالي لظاهرهاء فذلك إنما 
لكون كتاب مناهج الأدلة كتاب لم يوصضّع لأهل صناعة الفلسفة» وإنما ؤضع 
بالقصد الأول للجمهور من الناس ممّن رأى وجوب عدم التصريح لهم بالتأويل 
البرهاني7". ولعل هذا ما أكده ابن رشد في أكثر من موضع بالقول بوجوب حفظ 
التأويلات اليقينية في الكتب البرهانية» وعدم تثبيتها في الكتب الجدلية أو الخطابية“. 


ومهما يكن من أمرء فإن ما يجب تقريره في نهاية التحليل هو أن محاولة 
ابن تيمية نقدء بل ودحض منهج التأويل الرشدي لم تكن كافية لتصرفنا عن 
ملاحظة تبتي ابن تيمية للقصد والغرض من التأويل عند ابن رشد كذلك. ذلك 
أنه إذا كان أبو الوليد قد صرّح بأنّ القصد من التأويل إنما هو الجمع بين المعقول 
والمنقول» ودفع التعارض بين الحكمة والشريعة» وكان قد صنف مصنّمًا خاصًا 
قصد فيه رفع التعارض بين ظاهر بعض آيات الشرع وما أدّى إليه العقل والبرهان» 
وتنزيه الله عن النذء ورفع التشبيه والتجسيم عنه» ومن ثم الجمع بين العقل 
والنقل لكون البرهان حق والشرع حق والحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد 
له فإن هذا القصد ‏ أعني رفع التعارض بين العقل والنقل؛ وبيان موافقتهما - 
نجده كهاجس حاضرًا عند صاحب الفتاوى الذي صنف بالمثل مصلَّمًا خاصًا هو 
«درء تعارض العقل والنقل» قال في أول ديباجته: إن الغرض من: «هذا الكتاب 
كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي»“؛ فكان أن سعى فيه ابن تيمية مسعى 
ابن رشد نفسه في الجمع بين المعقول والمنقول وبيان «موافقة صحيح المنقول 
(1) أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى؛ ص 132. كذلك .22 - 21 مم Averroès musulman, 0p. cif.,‏ 
(2) مناهج الأدلة, ص 101. الفصل» ص 52 53. تهافت التهافت» ص 357. 
(3) الفصل» ص 35. 
(4) الدرءء ج 1« ص 22. وانظر كذلك: HENRI Laoust, Le réformisme orthodoxe des «salafîa» et les‏ 


caractères généraux de son orientation actuelle, librairie orientaliste, Paris, 1932, pp 


.181 - 2 


لصريح المعقول». ليس هذا وحسب: «بل يمكن القول إن كل ما يقرره ابن تيمية 
في مختلف كتبه من أن العقل والنقل لا يتعارضان إنما نجد مرجعيته المباشرة 
عدا رق يي يي ا ل 
يؤول النقل حتى يصير موافقا للعقل في حالة التعارض كما فعل ابن رشد مثلاء 
وإنما يرى أن النقل إذا كان قطعيّاء وكان العقل كذلكء استحال أن يكون بينهما 
تعارض» وإنما يتوجب أن يكونا متوافقين. وأما إذا كانا معا ظنيين» وجب تقديم 
الآ وأتا إن كان أحدهما قطبيًا والآخر ظياء وجب تقديم القطمي مطلقا. ففي 

2 
حالة ظنية النقل مثلا يقدم العقل مطلقّاء لكن لا لكونه عقلاء بل لكونه قطعيًا©. 


(1) بنية العقل العربي» م. سء ص 537 - 538. ويقول محمد السيد الجليند: «من الإنصاف هنا أن نشير إلى أن 
ابن رشد قد ذهب في فصل المقال إلى نحو ما ذهب إليه ابن تيمية وصرّح بأن الشريعة لا تناقض العقل 
أصلا لأنه «لا يؤدي النظر والبرهان إلى مخالفة ما ورد به الشرع فإِنّ الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه 
ويعضده». ولهذا نجده في مناهج الأدلة يذهب إلى إثبات الصفات الخبرية من دون تأويل» بل ذهب إلى 
أن التأويل مرض طرأ على الشريعة وهو بعيد عن مقصودهاء فمحاولة الفيلسوفين [ابن رشد وابن تيمية] 
تقوم في جوهرها على منع التعارض بين العقل والنقل وإن اختلفت في التفاصيل». الإمام ابن تيمية وقضية 
التأويل» ص 358. 

(2) الدر ج 1ص 80-79 .86 - 87. 
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الفصل الأول 


مسألة العالم: عودة إلى رصد مواطن الاتصال والانفصال 
حول القول بالحدوث أو القدم 


مقدمة 

سنحاول في هذا الفصل مقاربة مسألة ميتافزيقية ‏ أنطولوجية حظيت باهتمام 
خاص وتناول متباين سواء لدى المتكلمة أو لدى فلاسفة الإسلام؛ أعني بذلك 
مسألة العالم. ولئن كان المتكلمة» في تبويبهم للمسائل الاعتقادية» لم يخصّوا 
مسألة العالم بفصل مستقل» على غرار ما جرى عليه الأمر مع الفلاسفةء فإنهم 
مع ذلك جعلوا البحث فيها أمرًا ضروريًا من أجل البحث في مسألة أخرى هي 
أصل الأصول كلها؛ فكانت مسألة العالم بهذا عندهم تتنرّل منزلة التوطئة لغيرها. 
وهذا يعني أنها لم تكن مرادة بالبحث لذاتها وبالقصد الأولء وإنما البحث فيها 
کان بالقضد الثاتن: وهو قد انات وجود الله تفای اساسا بتكن هذا من كن 
المتكلمة جعلوا إثبات وجود الله يمرّ بالضرورة عبر إثبات حدوث العالم» وأن 
1 8 3 
هذا الحدوث ثابت من جهة كون العالم عبارة عن أجسام مركبة من جواهر فردةء 
وأن الجواهر لا تنفك عن الأعراضء وبما أن الأعراض حادثة كان ما لا ينفك عن 
المحدث حادث» فثبت عندهم أن العالم حادث. لكنهم اختلفوا في معنى الحدوث 
أو الخلق» فمنهم مَن قال من لا شيء» ومنهم من قال لا من شيءء؛ ومنهم من قال 
من العدم. ولمّا كان كل حادث له محدثء لزم أن يكون هذا المحدث قديمًا لا 
محدثاء لأنه لو كان حادثا لزم أن يكون له محدث» ولهذا المحدث محدث» وهكذا 


See The philosophy of the kalam. op. cit., pp 370 - 371 (1) 
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إلى ما لا نهاية. غير أن هذا التسلسل إلى ما لا نهاية باطلء لأنْ سلسلة الأسباب 
لا يمكن إلا أن تنتهي عند سبب أول أو محدث أوّل هو محدث المحدثات» وإِلا 
ك وو حت لا معنت له أن معلل لذ غا ل رها ن يمان لاله 
قول يلزمه الإقرار بأن الوجود وجد بالاتفاق» والتسليم بهذا معناه إنكار حكمة 
الفاعل (0). 

غير أن ما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن العالم عند المتكلمة لا يعني فقط 
جماع الموجودات التي هاهناء وإنما هو كل ما سوى الله تعالى”» فكانوا بقولهم 
هذا مخالفين لقول الفلاسفة الذين ميّزوا بين عالمين اثنين: عالم ما تحت فلك 
القمرء وعالم ما فوق فلك القمرء على ما سنرى مع شيء من التفصيل» لكنء قبل 
ذلك» نود أن نشير ابتداء إلى نقد ابن رشد لقول وأدلة المتكلمة في المسألةء أعني 
بذلك أدلة قولهم بحدوث العالم. 


1- نقد ابن رشد لأدلة المتكلمة في الحدوث 

لقد تعرّضناء فى الفصل الأول من الباب الأولء لنقد ابن رشد لقول المتكلمة 
بحدوث العاله © وإبطاله لمقدمات أو دعاوي طرقهم المعتمدة في إثبات الحدوث 
خصوصًا نقده لمقدّمات دليلي الحدوث والإمكان» فليرجع في ذلك إلى موضعه“. 
والسؤال الذي يطالعنا الآن هو: ما هي طبيعة الموقف الرشدي من مسألة العالم؟. 


(1) أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» ص 224. 

(2) انظر ص 28 هامش رقم 3 من هذا البحث. 

(3) تجدر الإشارة هاهنا إلى أن ابن رشد لم يكن أول من بادر إلى نقد دليل الحدوث الكلامي هذاء بل كانت 
لأبي الخير الحسن بن سوار البغدادي مقالة في ذلك تحت عنوان: «في أن دليل يحيى النحوي على 
حدوث العالم أَؤْلَى بالقبول من دليل المتكلمين أصلا». وقد ترجمت هذه المقالة من أصلها العربي إلى 
الفرنسية سنة 1954 من قبل (Bernhard Lewin)‏ تحت عنوان «La notion de muhdat dans le kalam‏ 
«عiطosopاhiم‏ 12 dns‏ tه.‏ وبعد سنة من هذه الترجمة الفرنسية» أي سنة 1955» سينشر الأصل العربى 
للمقالة من قبل عبدالرحمن بدوي ضمن كتاب الأفلاطونية المحدثة عند العرب. انظر ص 243 من الطبعة 
الثانية له عن وكالة المطبوعات؛ الكويت»ء 1977. هذا ويذكر ولفسون أنْ ثمة ثمانية أدلة للحدوث أو 
الخلق يعمل على بسطها ابتداء من ص 374 من كتابه The Philosophy of the kala‏ . 

(4) انظر ص 24 وما بعدها من هذا البحث. 
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2- العالم عند ابن رشد: من القول بالقدم إلى القول بجدسي الخلق: الخلق 
في الزمن والخلق مع الزمان 

الملاحظ أن ابن رشدء وقبل صياغته لعناصر تصوّره لمسألة العالم» يعمد إلى 
تصنيف الأقوال في المسألة نفسها فيحصرها في ثلاثة: «قول المتكلمين ومّن يقول 
بحدوث العالم طرف وقول الدهرية طرف آخر وقول الفلاسفة متوسّط بينهما»!". 
ثم يفصل القول في ما ذهب إليه كل طرف من هذه الأطراف الثلاث فيقول: إن 
الدهريين ينفون وجود الفاعل الأولء وقد أدَّى بهم موقفهم هذاء بالإضافة إلى 
إنكار وجود علة أولى» إلى اعتقاد أن الأشياء والموجودات قد حدثت تلقائيّاء وما 
كان يحدث كذلك فهو موجود بالعرض وبالاتفاق. وهذا القول ظاهر من أمره أنه 
يتضمّن نفي السببية وإنكار وجود قوانين موضوعية تحكم أجزاء الوجود. يقول 
ابن رشد إن: «مَن يجوز أن هاهنا أشياء تحدث من تلقاءها وهو قول الأوائل من 
القذماء لين أنكروة قافن( قول بك قوط اه راا قو ف 
الآخر فهو قول المتكلمة الذين يقولون بحدوث العالم» ومعنى الحدوث عندهم 
هو الخلق والاختراع من لا شيء»؛ أي من عدم محضء وهذا الموقف الكلامي 
مرفوض من قبل ابن رشد - كما سنرى بعد قليل مع شيء من التفصيل. 

وأمّا القول الوسط بين الطرفين» وهو الموقف الثالث الذي يرتضيه ابن رشد 
لنفسهء فهو موقف الفلاسفة الذي يقرٌ بقدم العالم» وبوجود فاعل أول في هذا 
الكون". فالعالم» تبعًا لهذا الموقف» لم يكن بفعل إخراج الفاعل للأشياء بعضها 
من بعض كما قال بذلك أهل الكمونء ولا كان بفعل الإبداع والاختراع من لا 
شىء كما قال: «المتكلمون من أهل متنا ومن أهل ملة النصارى» الذين اذّعوا أن: 
«الفاعل هو الذي يبدع الموجود بجملته ويخترعه اختراعًا) 2 ولا كان بفعل فاعل 
مفارق للهيولى الذي سماه بعضهم ب «واهب الصورة)» بحيث: «يخترع الصورة 
ويبدعها ويثبتها في الهيولى» كما قال بذلك أبو نصر والشيخ الرئيس أبو علي بن 


(1) تهافت التهافت, ص 284. 

(2) م.ن.ءص 9. 

(3) انظر محمد عمارة» المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد ط 2ء القاهرةء دار المعارف» 1983» ص 61. 
(4) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3» مقالة اللام» ص 1498. 

(5) م.ن.» ص. ن. 
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سيناء وإنما العالم موجود عن فاعل يخرج ما وجوده بالقوة في المادة إلى الفعل. 
وهذا الموقف» كما يبدوء جرى فيه ابن رشد مجرى قول أرسطو على ما صرّح 
هو ذاته بقوله: «والذي أخذناه عن أرسطو وهو أن الفاعل إنما يفعل المركب من 
المادة والصورة وذلك بأنْ يحرّك المادة ويغيّرها حتى يُخرج ما فيها من القوة على 
الصورة إلى الفعل». 

فالفاعل؛ إِذاء بحسب هذا القول لابن رشدء ليس علة للمادةء أي ليس فاعلا 
لهاء لأن: «المادة الأولى قد تبيّن من أمرها في العلم الطبيعي أنها غير مصورة؛ 
ولذلك ليس يمكن أن يكون لها فاعل إذ الفاعل إنما يعطي المفعول الصورة 
[فقط]». كما أنَّ الفاعل ليس فاعلا للصورة التى توجد بالقوة فى المادةء وإلا 
كان فاعلا لها من غير صورةء بينما الفاعل: «ليس يأتي بالصورة من لا صورة»©. 
يقول ابن رشد: «والذي يعتمده أرسطو في أن الفاعل ليس يخترع الصورة هو أنه 
لو اخترعها لكان شيئًا من لا شيء ولذلك ليس للصورة عنده كون ولا فساد إلا 
بالعرض»2©. وإذا كان الفاعل ليس فاعلا للمادة ولا للصورة؛ فإ فعله ليس شيئًا 
غير إخراج ما بالقوة (أي الصورة) إلى أن يصيره بالفعل. 

هكذا يتييّن؛ إذاء أن العالم عند ابن رشد لم يتم خلقه من عدم مطلق»ء كما 
ت 2 2 و هه 3 3 
ادعت ذلك المتكلمة» وإنما وجد من خلال نقل الفاعل الأول له من وجوده بالقوة 
ات وجوده بالفعل؛ وهذا الوجود بالقوة ليس غير الصورة الموجودة فى المادة 
الأولى الأزلية القديمة. 


غير أنْ ابن رشد إذا كان يصرّح في شروحه على أرسطو أن المادة 
قديمة وغير مفعولة عن الفاعل الذي لا يفعل المادة ولا الصورةء وإنما يفعل 
المركب منهماء فإنه في مصتفاته الحجاجية أو الخاصة لا يبقى ملتزمًا بهذا 
الطرح الفلسفي الذي كان فيه تابعًا لأرسطوء وإِنْما يتبتّى موقفا ثانيًا يتفق 
(1) م. ن.» ص 1499. 
(2) رسالة ما بعد الطبيعة, ص 133. 


(3) تفسير ما بعد الطبيعة» ج 23 مقالة اللام» ص 1499. 
(4) م. ن.» ص 1503. 
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والتزامه الدينى انّجاه المعتقد الإسلامى» وهو الاعتقاد بأنْ الله: «خالق كل 
شيء وممسكه وحافظه»©» وأمًا المُراد بقدم المادة فهو قدمها بالزمان المقارن 
لوجودها لا بمعنى أنه لا علّة لهاء لأنها فى نهاية التحليل معلولة عن الله الموجد 
6 
المتكلمة الذي يجمع على كون العالم محدث عن فاعل قديم» فإن الفاعل الأول 
إذا كان قديمّاء وكان العالم فعله؛ لزم أن يكون قديمًا مثله لا محدثاء وأنه لا وجود 
لأي تناقض بين القول بأنْ الماعل الأول قديم والعالم قديم اا کما اعت 
7 ا 0 ع 5 
المتكلمة ذلك وشنعت به على الفلاسفة» لأنه لو فرض أن العالم محدث على حد 
- 93 00 - 
زعم المتكلمةء لزم أن يكون فاعله محدثاء وهذا محال. ولو قدر أنه محدث عن 
فاعل قذيم» لزم عنه القول بوجود تراخي بين القاعل القديم والمفعول المحدث» 
وتراخي المفعول عن فعل الفاعل يطرح صعوبات كثيرة منها: أن العالم لم يكن 
موجودا في زمان ثم صار موجودا بعد ذلك الزمانء وما الذي جعل الفاعل 
يوجده في ذلك الزمان بعد أن لم يكن؟ ولماذا أوجده في ذلك الزمان المخصوص 
ولم يوجده في زمان آخر غيره؟ وهل كان قبل وقت إيجاده معطلا وعاجرًا عن 
La Pensée religieuse d'Avérroès: la doctrine de la création dans le tahafut. op.cit., p 113.. (1)‏ 
ويجدر بنا أن نورد هاهنا كلام جوتييه حين قال: «إن ابن رشد في الشرح إنما جعل تفكيره خاضعًا للنص 
المشروح» وهذا أمر طبيعي عند إرادة توضيح المذهب المراد شرحه أو تقريبه» وأمّا في تهافت التهافت 
[والمؤلفات الخاصة الأخرى] فقد كان [ابن رشد] (...) يتكلم بخالص اسمه؛ ولا يعرض إلا لمذهبه 
الخالص)». انظر نظرية ابن رشدء ص 179. 
)2( تهافت التهافت» ص 230. وانظر كذلك ص 60 من المرجع نفسه. وص 41 من كتاب الفصل. 
)32( لا نوافق هنا طبعًا رأي محمد البيصار حين يقطع بأنْ الفاعل الأول عند ابن رشد لا يختلف في شيء عن 
الفاعل الأول عند أرسطوء إذ هو: «بمثابة محرّك لا موجد» (في فلسفة ابن رشدء الوجود والخلود. ص 71) 
والحال على ما يقو ل (2206ع132 )[a cues‏ مو افقا في ذلك Rome)‏ عل (Gille‏ أنّ: «ابن رشد [كان] بعيدًا 


عن الموقف الأر سطي في نظرية خلق العالم». Cf. Les érreur d'Averroès, selon Gille de Rome‏ 
)Paris 1270(, in Prologues, Revue maghrébine du livre, N° 15,1998, 9‏ ويقول بعد هذا 
بقليل؛ إنَّ: «ما يرفضه ابن رشد إذَّا ليست هي نظرية الخلق» ولكن ما يزعمه المتكلّمون من طريقه» ,1614) 
(41 ص وين في الصفحة نفسها: «كيف أن ابن رشد ظلّ [مع كل ذلك] وفيا لتأكيد خلق العالم كما وجدها 
في القرآن ومعتقده الإسلامي». 
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الفعل والإيجاد ثم صار قادرًا فأوجده؟ إلى غير ذلك من الصعوبات التي يطرحها 
القول بوجود محدث عن فاعل 8 ولمًا ثبت لابن رشد استحالة القول بأن 
العالم محدث عن فاعل قديم» تقر قدو 'لذيه أن العالم قدي مكل واغلة لخن اقلم 
العالم عند ابن رشد لا يعني أنه لا علّة له(0) - كالفاعل الأول كما فهمت المتكلمة 
من معنى القديم» وإنما يمكن أن تكون للقديم (أي العالم) علة» ومن هنا حدوثه» 
أي من جهة ما هو معلول عن فاعل أولء لكنه معلول عن الأول منذ الأزل» ومن 
هنا قدمه. 

فالعالم» إذا» محدث من جهة ما أنه ليس علّة لذاته؛ وإتما معلول عن علة 
أولى أو فاعل أولء لكنه قديم بالزمان من جهة ما أن حدوثه كان منذ الأزل» أي 
ليس له أول“. يقول ابن رشد مبيّنًا هذا الكلام إن: «الأليّق بالموجود الذي لا 
يدخل وجوده في الزمان ولا يحصره الزمان [وهو الفاعل الأول] أن تكون أفعاله 
كذلك» لأنه لا فرق بين وجود الموجود وأفعاله (...) إذ کل موجود ففعله مقارن 
له( . 

هكذا يثبت ابن رشد خلق العالم من المادة الأولى القديمة بالزمان - المقارن 
لوجودها ‏ المحدثة من جهة العلة. 

غير أنه وإلى جانب هذا الإثبات» يثبت ابن رشد جنسًا آخرًا من الخلق 
أو الإيجاد» وهو ما يسميه بالخلق المستمر لموجودات العالم. بعبارة أخرى؛ 
أن ابن رشد يميّز بين نوعين من الخلق: خلق مع الزمانء أي مقارن له» وهو ما 
أبرزنا أهم معالمه» وخلق في الزمن؛ أي مستمر فيه. وتبعًا لهذا الضرب الأخير 
من الخلق فإن الله لم يخلق العالم مرة واحدة أو دفعة واحدة في الأزل وانتهى 
من خلقه» وإِنْما عمل على حفظه والعناية الدائمة به من خلال الخلق المستمر 
لموجوداته. معنى ذلك» أن الفاعل الأول ليس منفصلا عن العالم كما يفهم من 
نظرية الخلق عند فلاسفة الإسلام“» وإنما هو مرتبط ومتصل به من خلال علاقة 
(1) تهافت التهافت, ص 124. 
(2) م.ن.ءص.ن. 


(3) م. ن.» ص 122 -124. 


see Avérroês and the metaphysics of causation, op.cit., p 257 (4) 
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الخلق المستمر لموجوداته”"". فهذا الخلق دائم في الزمن ومستمرٌ منذ الأزل 
وإلى الأبدء أي ليست له بداية ولا نهاية في الزمان» وهو لا نهاية له لأن ما لا بداية 
له لا نهاية له والعكس صحيح؛ ولعل هذا ما يريده ابن رشد بقوله بأنّ الوجود 
والزمان مستمرٌّ من الطرفين. يقول ابن رشد: «إن من لا يُساوق وجوده الزمان 
ولا يحيط به من طرفيه يلزم ضرورة أن يكون فعله لا يحيط به الزمان ولا يساوقه 


زمان جدود 


يتبين» إِذاء من كلام ابن رشد هذا أنه لما كان العالم مفعولا عن فعل الفاعل 
الأول القديم؛ كان فعله غير محدود ضرورة:؛ ذلك لأن الفعل المحدودء أي المتناهي 
من الطرفين» إنما يصدر عن الفاعل المحدود لا عن الفاعل القديم غير محدود 
الوجود والفعل؛ فإن قدر صدور فعل محدود متناهي عن فاعل غير محدود» كان 
ل سن س اع الأن لهذا انبعل ال وهو التجل عر التحدود: 
لا الأدنى وهو الفعل اللو 

ويوضح ابن رشد أكثر طبيعة فعل الفاعل الذي يوجد مفعوله بشکل دائم 
من خلال الخلق المستمر لموجوداته بالقول: «إن الفاعل قد يلفى صنفين: صنف 
يصدر منه مفعول يتعلق به فعله في حال كونه وهذا إذا تم كونه استغنى عن الفاعل 
كوجود البيت عن البناء والصنف الثاني إنما يصدر عنه فعل فقط يتعلق بمفعول 
لذ وجو لذلك المشقول إلا "علق القع بة وهذا الفاعل خضي أن قعل مساوق 
لوجود ذلك المفعول أعني أنه إذا عدم ذلك الفعل عدم المفعول وإذا وجد ذلك 
الفعل وجد المفعول أي هما معًا وهذا الفاعل أشرف وأدخل في باب الفاعلية من 
الأول لأنه يوجد مفعوله ويحفظه والفاعل الآخر يوجد مفعوله ويحتاج إلى فاعل 
آخر يحفظه بعد الإيجاد»“. 

إن هذا الكلام لابن رشد يجرّنا للحديث عنده عن نوعين من الإيجاد والخلق 
أو الفعل المستمرٌ للمفعول وطرق حفظه له: الأول قائم على دوام واستمرار حركة 
La pensée religieuse d'Avérroès: la doctrine de la création dans le akai op SEB TIO: Û)‏ 
(2) تهافت التهافت, ص 96. كذلك ص 57. 


)3( م. ن.» ص 96. 
)4( م. ن.» ص 264. 
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الأجرام السماوية» والثاني قائمٌ على مفهوم ابن رشد للعلم الإلهي بما هو تعقل 
ذاتي دائم لصور الموجودات التي توجد في ذاته على أتم وأكمل وأشرف وجود: 
فالنوع الأول الذي يمكن وصفه بأنه غير مباشر ‏ من الإيجاد أو الفعل 
المستمر للمفعول أو المفعولات» إِنْما هو حاصل من جهة ما أن المبادئ المفارقة 
التي بعضها أسباب لبعض هي التي أفادت الأجرام السماوية الحركة الدائمة 
ال وهي في حركاتها الدائمة هذه» إنما تتحرك حركة تصوّر وشوق لا 
حركة حسٌ أو خيال على ما توهّم ابن سينا. بعبارة أخرىء إِنْ حركة هذه الأجرام 
السماوية لا تخرج عن ثلاثة تقديرات: فإمّا أنها تتحرك من جهة الحس» أو من 
جهة الخيال: أو من جهة التصوّر والشوق؛ وباطل أن تتحرك من جهتي الحسّ 
والخيال؛ لأنّ الحس والخيال إِنّما وُجدا في الحيوان من أجل السلامةء وإذا بطل 
هذان التقديران الأولان» لم يِبْقّ إلا أنها تتحرك عن تصور وشوق. يقول ابن رشد 
وإذا: «نظر على أي جهة تحرك [العقول] الأجسام السماوية أتبيّن أنه] ليس هنا 
وجه إلا على جهة التصوّر بالعقل الذي يتبعه الشوق كما تحرّك صورة المعشوق 
الاش 
سى .۰ 


مواد هذا التصور الذي يلفى ل السماوية: انما هو 0 ضريين: 
اليومية. 000 الك و و مشترك وخاص له. أمّا 
العام فتصوّر جميعها لهذا المحرك [للحركة اليومية]ء وأمًا الخاص فتصور واحد 
واحد منها لمحرّك محرك). 

وتبعًا لهذين التصوّرين تتحرك الأجرام السماوية حركتين اثنتين كذلك: 
الأولى وهي الحركة اليومية العظمىء والثانية وهي وإنْ كانت جزءًا من هذه 
الأخيرة فهي خاصّة بكل جرم جرم. وهذا حال جميع الأفلاك والأجرام السماويةء 
(1) نشير هنا إلى أن هذه الحركة الدائمة الأزلية حركة مستديرةء لأنه لا يوجد نوع من الحركة دائم أزلي غير 

هذه على ما يذكر ابن رشد. 


)20( رسالة ما بعد الطبيعة, ص 7. 
)3( م. ن.» ص 150. 
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أي أن: «جميع الأفلاك تتحرك الحركة اليومية مع أنها تتحرك بها الحركات التي 
ا a‏ تتحرك على جهة الطاعة 
والخضوع والامتثال لأمر عقولها المفارقة» وهو الأمر الذي يرد على هذه الأخيرة 
من الآمر الأول وهو الله سبحانه. أي إن كل عقل يأمر جرمه بالحركة الخاصة 
له» لكن الآمر الأول؛ فضلا عن أمره لهذه العقولء يأمر محرّك الفلك الأعظم 
بالحركة اليومية التي ترتبط بها جميع حركات الأفلاك. بعبارة ابن رشد: «أن 
الآمر [الأول] بهذه الحركة [اليومية] هو المبدأ الأول وهو الله سبحانه وأنه أمر 
سائر المبادئ أن تأمر سائر الأفلاك بسائر الحركات». وبهذا الأمر الإلهى توجد 
جميع الموجودات بما في ذلك: «الأجسام الصغيرة الحقيرة الخسيسة المظلمة 
الأجساد»©. فلولا حركة القرب والبُعد للشمسء مثلاء التى هى حركة دائمة 
بموجب أمر العقل المفارق الخاص بها المأمور بأمر الآمر الأولء لما كان هناك 
وجود لتعاقب الفصول الأربعة» ولو لم توجد هذه لما جد النبات والحيوان 
وما إلى ذلك. وأيضًا لولا وجود الحركة اليومية للفلك الأعظم لما وَجدَ الليل 
والنهار وما يرتبط بهذين من مظاهرٌ حياة كثير من موجودات العالم. يقول ابن 
رشد: «وهذه حال المحرّك مع الحركة والأشياء التي وجودها (...) في الحركة. 
فالفلاسفة لما كانوا يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل وأن العالم لا يتم وجوده إلا 
بالحركة قالوا إِنّ الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم وأنه لو كف فعله طرفة عين 
عن التحريك لبطل العالم»“. 

هكذا تتأكد إذا» طاعة وخضوع جميع الأجرام السماوية لأمر الآمر الأول في 
حركاتها الدائمة التي إنما جعلها الله: «ضرورة [في] وجود المخلوقات وحفظها». 
يقول ابن رشد: «فإذا تأمّل الإنسان هذه الأجسام العظيمة [أي الأجرام السماوية] 
(...) المحيطة بنا ونظر إلى (...) أن عنايتها بما هاهنا هي غير محتاجة إليها في 
(1) تهافت التهافت» ص 185. 
(2) م. ن.» ص. ن. 


(3) م. ن.» ص 189. 
(4) م. ن.» ص 264. 
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وجودها عَلمَ أنها مأمورة بهذه الحركات ومسخَّرة لما دونها من الحيوانات والنبات 
والجمادات وأن الآمر لها غيرها (...) وأنه لولا مكان هذا الآمر لما اعتنت [الأجرام 
السماوية] بما هاهنا على الدوام والاتصال لأنها (...) لا منفعة لها خاصة في هذا 
الفعل [فهى] إذ إنما تتحرك من قبل الأمر (...) المتوجه إليها لحفظ ما هاهنا وإقامة 


وجوده والآمر هو الله سان 


مما سبق يتبيّن أن استمرار وجود أكثر الموجودات ودوامها تابعٌ لحركة 
الأجرام التي إما تتحرك على الدوام عن أمر إلهيء أو قل إن الأصل في استمرار 
إيجاد وخلق هذه الموجودات وحفظها إنما هو بفعل الأمر الإلهي. ويوضح ابن 
رشد هذا الكلام أكثر بقوله: «فإنه إن كان شيء وجوده في أنه [تابع لحركة ال] 
مأمور فلا وجود له إلا من قبل الآمر الأول. وهذا المعنى هو الذي يرى الفلاسفة 
أنه عبرت عنه الشرائع بالخلق والاختراع». 

هذا عن النوع الأول من الخلق المستمر للموجودات القائم على دوام 
واستمرار حركة الأجرام السماوية وأثر ذلك على كون وفساد أكثر الموجودات لا 
الموجودات بإطلاق» وأمًا النوع الثاني من الخلق المستمر للموجودات فهو النوع 
الذي يصرّح فيه ابن رشد بأنه لما كانت هذه الموجودات مركبة من مادة وصورة؛ 
فإنَ الفاعل الأول هو الفاعل لها بإخراج ما في المادة من صورة بالقوة إلى الفعل. 
ولما كانت القوة والفعل متصلين بالموجودء كان فعل الفاعل» عند ابن رشدء 
يتعلق بموجود من الطرفين: إِمّا في الإيجاد فبنقله من الوجود بالقوة إلى الوجود 
بالفعل فيرتفع عدمه» وإِمًا في الإعدام فبنقله من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة 


فيعرض أن يحدث عدمه0ة. 


يتبيّن» إذاء من هذا الكلام أن المُراد بالحدم» عند ابن رشدء ليس العدم المحض 
أو اللاشيء بإطلاق» وإنما هو وجود بالقوة أو ما كان في حال الإمكان. يقول ابن 
رشد إن: «الفلاسفة لا ينكرون أن العدم طار ووقع عن الفاعلء لكن لا بالقصد الأول 
[على ما ذهب إلى ذلك المتكلمة أي] كما يلزم من يضع أن الشيء ينتقل إلى العدم 
)1( م. .» ص 190 -191. 


(2) م. ن.» ص 187. 
(3) م. ن.» ص 131 - 132. 
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المحضء بل العدم عندهم [أي الفلاسفة] طار عند ذهاب صورة المعدوم وحدوث 
الصورة التي هي ضدَ. ولهذا فإنه: «لا يمتنع عند الفلاسفة من هذه الجهة أن 
يعدم العالم بأن ينتقل إلى صورة أخرى لأن العدم يكون هاهنا تابعًا وبالعرض وإنما 
الذي يمتنع عندهم أن ينعدم الشيء ء [أي العالم] إلى لا موجود أصلا لأنه لو كان 
ذلك كذلك لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم ارلا انات ونا کان هداك مت 
للحديث عن عالم آخر ما دام العالم ينعدم إلى لا موجود” '. وتبعًا لهذاء كان فعل 
الفاعل يتعلق بالموجود فقط ولا يتعلق بالعدم المحضء وهو في تعلقه بالموجود 
يتعلق به من وجهين: الأول وهو تعلقه بالموجود بالقوة فيخرجه إلى الوجود بالفعل» 
و SS‏ 
بالقوة» وهذا هو معنى العدم عنده. والسؤال الذي يعترضنا هاهنا هو كيف لنا أن 
نفهم مع ابن رشد هذا الخلق أو الإيجاد؟. 


للجواب عن هذا السؤال لا مناص ابتداء من العودة إلى ما سبق وأن قلناه 
بخصوص التصوّر الرشدي لطبيعة العلم الإلهي» خصوصًا حين أكدنا على لسان 
ابن رشد أن: «ذاته [أي ذات الله] ليست شيئًا أكثر من علمه بالمصنوعات»)› وأنْ 
هذه المصنوعات أو الموجودات توجد في ذاته کمعقولات» لکن على نحو أكمل 
وأشرف من وجودها في الموجودات. وبالتالي فان المعقولات ليست ا له 
بعد تعقّله للموجودات» وإلا كانت الموجودات عل علمه, بل إن علمه هو ا 
وتنب وجو د الو جودات ا 6 وطح أبن رغد هذه الفلاقة العلية تين العلم اللي 
والموجودات أو المعلومات بالقول: إنه لما كانت الموجودات بما هي معقولات 
وصور موجودة بالفعل في الفاعل الأول وكان هذا الفاعل يخلق العالم بشكل 
)1( م. ن.» ص 143 _ 144. 
)2( م. ن.» ص 146. 
(3) إن هذا الكلام الرشدي على ما يقول جورج حوراني كلام مطابق للنص الملي بدليل: «أن نهاية العالم كما 
وردت في القرآن إنما هي تغير إلى صورة وجود آخر لا زوالا للوجود وإبطاله بالمرة». ۷٥1۲ ۸۷٥۲۲٥25‏ 
musulman, op. cit., p 26‏ 
(4) تهافت التهافت» ص 336. 
)5( تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3» مقالة اللام» ص 1708. وانظر كذلك ص 141 وما بعدها من هذا البحث. 
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دائ مستمرة فإن خلقه لهذا الأخير إننا يحل بفعل تعقل ذاني دافم لما يوجد فى 
ذاته من صور بالفعل لموجودات العالم. يقول ابن رشد لما كان الفاعل هو الذي: 
«يخرج (...) الصور التي في الهيولى من القوة إلى الفعل [فإن] كل مخرج شيئًا من 
القوة إلى الفعل فيلزم أن يوجد فيه بوجه ما ذلك المعنى الذي أخرجه». معنى 
هذا الكلام» أن المعقولات توجد في ذات الله كصور بالفعل شبيهة بوجه ما بالصور 
الموجودة بالقوة في المادة» أو بعبارة ابن رشد: «أن الصور موجودة بالقوة في 
المادة (...) وهي بالفعل في المحرّك الأول بنحو من الأنحاء شبيه بوجود المصنوع 
بالفعل في نفس الصانع»“. 

إن هذه المعقولات الموجودة بذات الله هي التي تجعل الفاعل الأول - 
عندما يتعقلها في ذاته بالفعل من حيث هي ذاته ‏ يخلق الموجودات باستمرار 
بإخراجه ‏ من خلال عملية التعقل الذاتي المستمر - حالة الصور من كونها صورًا 
موجودة بالقوة في المادة إلى صور موجودة بالفعل. وهكذاء فإِنَ ذات الأول» من 
حيث هي لا تعقل غيرها باعتباره غيرًاء هي عقل ليس منفعلًا ولا معلولا عن غيره؛ 
ومن حيث أنها تعقل «غيرها» باعتباره هو الذات نفسهاء هي عقل فاعل لا منفعل» ‏ 
وهي ومعلولاتها عندئذ شيء واحد لا تغاير بينهما. يقول ابن رشد: «فمن جهة ما 
لا يعقل غيره من حيث هو غير هو علم غير منفعل ومن جهة ما يعقل الغير من 
حيث هو ذاته هو علم فاعل)0©. 

هكذا يصير العلم» بموجب هذاء علة فاعلة موجدة للموجودات عند ابن 
رشد. غير أن ما قرّره أبو الوليد هاهنا لا يمنع من التساول مجدّدًا السؤال الآني 
وهو: أنه لما كان الفاعل واحذا بالعددء وكان العالم كثرة وتعدداء فكيف وجدت 
الكثرة عن الواحد؟. 

قبل بيان ابن رشد لعناصر الجواب عن هذا السؤال يشير إلى أن عددًا من 
الفلاسفة السابقين عليه مالواء في سياق جوابهم عن هذا السؤال» إلى وضع مبدأين 
(1) تفسير ما بعد الطبيعة, ج 3 مقالة اللام» ص 1500. 


(2) م. ن.» ص 1505. 
(3) تهافت التهافت» ص 462. 


ات وجات اا في ا ا إلى ا خول ا اوی ےا 


اتاشين رفا أن العا الأزل:واحد ران الوا ا ار مالا وا وري 
استقر رأيهم على هذاء تساءلوا عن الكيفية التي وجدت بها الكثرة عن الوحدة أو 
الواحد» فقالوا: إِنْ الكثرة تأتي: «إمّا من قبل الموادء (...) أو من قبل الآلة [الأجرام 
السماوية» أو] من قبل المتوسط [العقول المفارقة]»”» لكنهم استبعدوا أن تكون 
الكثرة من قبل المواد أو من قبل الآلة لعدم وجود أي صلة بينها وبين الفعل الإلهي 
الذي لا يحتاج برأيهم لا إلى آلة ولا إلى مادة» وسلموا تفسير وجود الكثرة عن 
الوحدة باعتماد المتوسطات» والقول بأنْ العالم فيض من الله بواسطة سلسلة من 
العقول المفارقة كما هو معروف في نظرية الفيض الفارابية والسينوية المتأثرة 
بالمذهب الأفلوطيني(. . وهي النظرية التي ألزمت دُعاتها القول بكون علة الكثرة 
سواء في الموجود المعقول أو المحسوسء علة واحدة» وأن ج جميع الموجودات 
المفارقة منها والمحسوسةء إنما وجدت عن فعل واحد هو فعل الفيض ترتّبت عنه 
فيوضات عبر سلسلة من العقول الهيرارشية. ولعلّ ما أدّاهم إلى القول بهذه النظرية؛ 
استقرار قولهم على مبدئهم ذاك القائل: إن الوزاحك لا يدر عله إلا واخ غير 
أن هذا المبدأ أو القضية» عند ابن رشدء» ليست قضية مبرهَنٌ عله انما: «اتفق 
عليها القدماء حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص الجدلي)0©. 
لذلك فهي قضية وإن كانت صادقة في الشاهدء فإنها غير صادقة في الغائب» بدليل 
أن: «الفاعل الواحد الذي وجد في الشاهد يصدر عنه فعل واحدٌ ليس يقال مع 
الفاعل الأول إلا باشتراك الاسم وذلك أن الفاعل الأول الذي في الغائب فاعل 
مطلق والذي في الشاهد فاعل مقيّد والفاعل المطلق ليس يصدر عنه إلا فعل مطلق 
والفعل المطلق ليس يختص بمفعول دون مفعول». لذلك» يقول ابن رشدء لما 
سلم فلاسفة الإسلام كأبي نصر الفارابي وابن سينا لخصومهم أن الفاعل في الغائب 
كالفاعل في الشاهدء وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحدء وكان الأول 
(2) م. ن.» ص 174. كذلك ص 177 259. 

)3( انظر أبو نصر الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة, تقديم وتعليق علي أبو ملحم» ط 1» دار الهلالء 1995ء 

ص 52 وما بعدها. الشفاء: الإلهيات» ص 406 409. 
(4) تهافت التهافت» ص 229. 


)5( م. ن.» ص 16. 
)6( م. ن.. ص 10 


عند الجميع واحدًا بسيطاء استعصى عليهم كيفية وجود الكثرة عنه» فاضطرّهم 
الأمر إلى القول بكلام أبعد ما يكون عن البرهان. ولعل هذا أيضّاء أعني تقدير 
فاعل واحد للموجودات المحسوسة والمعقولة معّاء ما أدَى بالمتكلمة إلى نفي 
مبدأ السببيةء إذ: «لمّا اعتقد المتكلمون من أهل ملّتنا أنَّ الفاعل إنما يفعل [الكل: 
الموجودات المحسوسة والمعقولة] بالاختراع والإبداع من لا شيء ولم يعاينوا 
في ما هاهنا من الأمور الفاعلة بعضها في بعض شيئًا بهذه الصفة قالوا إن هاهنا 
فاعلا واحدًا لجميع الموجودات كلها هو المباشر لها من غير وسط (...) فجحدوا 
أن تكون النار تحرق والماء يروي» والخبز يشبع»“. ويقول ابن رشد في موضع 
آخر: «وأمًا أهل زماننا [يعني الأشعرية] فإنهم يضعون لأفعال الموجودات كلها 
فاعلا واحدًا بلا وساطة لها وهو الإله سبحانه وهؤلاء يلزمهم ألا يكون لموجود 
من الموجودات فعل خاص طبعه الله عليه وإذا لم يكن للموجودات أفعال تخصّها 
لم يكن لها ذوات خاصةء لأن الأفعال إنما اختلفت من قبل اختلاف الذوات وإذا 
ارتفعت الذوات ارتفعت الأسماء والحدود وصار الموجود شيئًا واحدًا وهذا الرأي 
هو رأي غريب جدًا عن طباع الانس». فالمتكلمة - تبمًا لهذا وإنْ اتفقوا مع دعاة 
مذهب الفيض على نفي مبدأ السببية» وإنكار وجود قوى ذاتية للأشياء! بجعلهم 
الفاعل للموجودين واحذاء فإنهم اختلفوا معهم ‏ كما بيّنا - في تصورهم لطرق 
الخلق؛ فصاروا بين قائل بالخلق المباشر من لا شيء»؛ وقائل بالخلق بفعل فيض 
إلهي عبر سلسلة من العقول المفارقة. ظ 

إن رفن اين ريش الميداً القافل »إن الواسه لا تدر ع ا راحد بن طاق 
جعله يطرح كمقابل عنه مبدأ آخر مفاده أن: «الفاعل الأول الذي في الغائب فاعل 
(2) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3: مقالة اللام» ص 1503 1504. 


(3) تفسير ما بعد الطبيعة» ج 2» المقالة التاسعة» ص 1135 1136. 

(4) انظر ابن رشد فيلسوف قرطبة. ص 20 - 21. 

(5) نختلف هنا طبعا مع (علهن84) الذي اعتبر: «مذهب ابن رشد [في هذا السياق] مطابق لمذهب بقية المشائين 
العر ب« .44 م Melange de philosophie juive et Arabe,‏ ونميل إلى ر أي )Arthur Hyman)‏ الذي 
أوضح على أن ابن رشد قد أكد بالفعل في تهافت التهافت على كون: «نظرية الفيض [نظرية] خاطلة 
Les types d'arguments dans les écrits théologico - Politiques et Polimiques d'Averroêès, in‏ 


penser avec Aristote, op. cit., p 662.‏ وتجدر الإشار ة هنا أن ابن رشد لم يكن أو ل من عمد إلى = 
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مطلق7'2!) يفعل الوحدة والكثرة. يقول ابن رشد: «فإذا عن الواحد بما هو واحد 
واجب أن توجد الكثرة»)2, لكن هذا لا يعني أن هذه الكثرة توجد عن المبدأ الأول 
بموجب أفعال كثيرة له مختلفة ومتباينة» وإنما الفعل الإلهي ذاته واحدٌ من جهة 
ومتكثر من جهة أخرى. 

غير أنَّ ابن رشد وقبل بيانه لكل هذا سيقوم أولا بالتمييز بين جنسين 
من الموجودات: موجودات عالم ما فوق فلك القمر وتشمّل العقول المفارقة 
وجميع الأفلاك والأجرام السماوية» وموجودات ما تحت فلك القمر وتضم جميع 
الموجودات التي هاهنا المركبة من المادة والصورة. وانطلاقا من هذا التمييز يقرر 
ابن رشد: «أنْ الفلاسفة يرون أن هاهنا كثرة (...) لأمور بسيطة وهي الموجودات 
البسيطة التي ليست في هيولى [وهي العقول المفارقة] وأن هذه بعضها أسباب 
لبعض وترتقي كلها إلى سبب واحد هو من جنسها وهو أول في ذلك الجنس وأنَّ 
كثرة الأجرام السماوية إنما جاءت عن كثرة هذه المبادئ وأنْ الكثرة التي دون 
الأجرام السماوية إنما جاءت من قبل الهيولى والصورة والأجرام السماوية». 
معنى هذا الكلام أن ابن رشد يميّر هاهنا بين جنسين من الكثرة: كثرة موجودة في 
عالم ما تحت فلك القمرء وكثرة موجودة في ما فوقه؛ ثم تتنوّع كل واحدة منها 
إلى نوعين: 

فالنوع الأول من الكثرة الموجودة في عالم ما تحت فلك القمر هي الكثرة 
ا يفل الكل لمكن لوجر دات لدتو لذ عن إخراج الفاعل الأول للصور 
من وجودها بالقوة في المادة إلى وجودها بالفعل من خلال عملية التعمّل الذاتي 


= رفض ونقد هذا المبدأء بل: «إن الغزالي [من قبله] لم يقتنع بقدرة هذا المبدأ لا على درء الكثرة عن المبدأ 
الأول وعن الصادر الأول عنه؛ ولا على تفسير حدوث التركيب في العالم» مما دفعه إلى القيام بحملة من 
النقد والتشهير بهذا المبدأ لإثبات تهافته. وبهذا يكون الغزالي قد دشن هذه الحملة من النقد لهذا المبدأ 
والتي ستستمر وستتشعب مذهبيًا سواء لدى المتكلمين من الأشاعرة أو عند الفلاسفة ‏ خصوصًا عند ابن 
رشد - أو عند الإشراقيين». انظر أستاذنا محمد المصباحي» دلالات وإشكالات» ص 94. وانظر كذلك 
تحليل أستاذنا لمجابهة الغزالي لهذا المبدأ في المرجع نفسه؛ ص 95 وما بعدها. 

(1) تهافت التهافت, ص 180. 

(2) م.ن.ءص 181. 

(3) م. ن.» ص 178. 
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للموجودات التي توجد في ذاته كصور بالفعل على أشرف وجود. فالواحدء تبعًا 
لهذاء هو معطى التركيب أو الرباط بين الصورة والمادة» والتركيب أو الربط لا يكون 
بفعل قوة مادية من جنس أجزاء المركب وإنما هي من طبيعة معنوية روحانية؛ أي 
من طبيعة الواحد المعطى لها. 

هكذا يصير الفاعل الأول» الذي هو صورة الصور أو معنى لجميع المعاني؛ 
عندما يعقل صور الموجودات من ذاته» التى توجد فيها كمعانء تنتج منه قوة 
معنوية روحانية واحدة بفعلها تتم عملية الربط بين الصورة والمادة» فتوجد عنها 
جميع الموجودات. وهذا هو معنى قول ابن رشد: «فمعطي الرباط [أي معطي 
المعنى أو القوة التي صارت بها الموجودات مرتبطة ومركبة من مادة وصورة] هو 
معطي الوجود"". ولمّا كان فعل الفاعل الأول دائمًا أزليّاء وكانت القوة المعنوية 
الواحدة وفعل الربط من أفعاله» كان هذان الأخيران فعليْن أزليين دائمين. يقول ابن 
رشد: «إن كل مركب إنما يكون واحدا من قبل وحدة موجودة فيه وتلك الوحدة 
إنما توجد فيه من قبل شىء هو واحد بذاته (...) [هو] الواحد بما هو واحد (...) 
وهذا الفاعل الواحد إِنْ كان أزليًا ففعله الذي هو إفادة جميع الموجودات الوحدات 

إن 5 

التي بها صارت موجودة واحدة هو فعل دائمٌ أزلي)©. 

إن هذه الوحدة؛ التي هي: «منه قوة واحدة بها توجد جميع الموجودات 
[ال] كشيرة)( أ لكن علة الكثرة في هدا النوع إنما ع ال المادة و طبائع 
الموجودات. 

وما النوع الثاني من الكثرة الموجودة في عالم ما تحت فلك القمرء فهي الكثرة 
التي سببها حركة الأجرام السماوية في قربها وبعدها عن مركز الأرض» وما يتسبّب 


)1( م. ن.» ص 180. 

(2) م. ن.» ص 333. 

(3) م. ن.» ص 181. هناك من ذهب من المعاصرين إلى القول أن هذا الرأي لابن رشد يمثل بالقطع الدافع 
لكل شك: «نزوعًا معينًا وانجامًا خاصًا نحو رأي معين في وحدة الوجود (...) ينفرد به [ابن رشد] من بين 
مذاهب تلك الوحدة». «وهي الوحدة العقلية (...) [لا] الوحدة المادية». وأنّ رأيه هذا: «لا نعثر فى فلسفة 
أرسطوعلى ما يشير إليه». وإنما: «اقتفى [فيه] أثرالرواقيين والسكندريين [أنباع الأفلاطونية المحدثة]». انظر 
في فلسفة ابن رشدء الوجود والخلودء ص 92 100 107 124. 
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عن ذلك من كون وتكائر أكثر الموجودات وفسادها على ما بسطه ابن رشد في كتاب 
الكون والفساد. يقول ابن رشد: «ولذلك بالواجب كانت الحركات كثيرة ومختلفة 
وبخاصة حركة الشمس في فلكها المائل» إن هذه الحركة هي السبب أولا في كون 
ما يكون وفساد ما يفسد. وذلك أنها إذا دَنَت كانت سيبًا لوجود أكثر المتكوّنات» 
وإذا بعت كانت سببًا لفساد أكثر الموجودات؛ والفاعلة للفصول الأربعة التي هي 
الربيع والصيف والخريف والشتاء هي هذه الحركة. فالفاعل (...) للكون والفساد 
هي حركة الشمس في الفلك المائل وليس توجد هذه الحركة للشمس وحدهاء بل 
للقمر وجميع الكواكب المتحيّرة وإن كانت الشمس في ذلك أظهر فعااب. 

هذا عن سبب كثرة موجودات ما تحت فلك القمر بنوعيهاء وأمّا سبب كثرة 
موجودات ما فوق فلك القمر فهي كذلك على نوعين كما سبق وأن أشرنا: 

فالنوع الأول هو كثرة العقول المفارقة التي بعضها أسبابٌ لبعض لترتقي 
كلها ال سنن ا حه ن تسا هو الارن في ذلك الجنس. واللعنب. قي هذه 
المبادئ» أي: «السبب في كثرة العقول المفارقة [هو] اختلاف طبائعها القابلة في 
فا تقل هن الا الأول :فالا الأول نكا لهذا لمن فاغلا لهذه العقول» 
وإنما هو سبب لها؛ وذلك لكون الفاعل هو المخرج لما بالقوة إلى الفعلء بينما 
هذه العقول لا وجود فيها للقوة من جهة ما أنه لا وجود فيها للمادة» وإنما هي فعل 
محض. ولمّا كان لفظ الصدور ولفظ الفيض من صفات الفاعلء امتنع إجراؤها 
على هذه المبادئ المفارقة التي إنما هي معلولة عن العلة الأولى» وكثرتها إنما هي 
من جهة اختلاف أنحاء التصور العقلي لكل واحد واحد منها للمبدأ الأول بحسب 
اختلاف مرتباتها في الشرف. يقول ابن رشد: «فما يتصور إذا من المحرك الأول 
محرك جرم السماء وهو العلة في نفس السماء غير ما يتصور منه محرك فلك زحل 
مثلا وكذلك الأمر في واحد واحد منها». ثم يضيف: «وأمًا ما جرت به العادة 


(1) رسالة الكون والفساد. ص 118 - 119. ويقول في تلخيص الكون والفساد: «إن الشمس إذا قربت منا في 
فلكها المائل فعلت الكون في أكثر الموجودات» وإذا بعدت فعلت الفساد في أكثر الموجودات. وينبغي أن 
تعلم أنه ربما كان الأمر بالعكس في الأقل مثل وجود النبات الشتوي». ص 125. 

(2) تهافت التهافت» ص 260. 

(3) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3ء مقالة اللام» ص 1649. 
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من أهل زماننا بأن يقال إِنَّ المحرك الكذا صدر عنه محرك الكذا أو فاض عنه أو 
لزم أو ما أشبه هذه الألفاظ فشيء لا يصح مفهومه على هذه المبادئ المفارقة فإِنَ 
هذه كلها من صفات الفاعلين في بادئ الرأي لا في الحقيقة فإن الفاعل قد تقدّم 
من قولنا أنه ليس يصدر عنه شيء إلا إخراج ما بالقوة إلى الفعل وليس هاهنا قوة 
ولذلك ليس هناك فاعل وإنما ثم عقل ومعقول ومستكمل ومستكمل به . 

وأما النوع الثاني من كثرة موجودات عالم ما فوق فلك القمر فهي كثرة 
الأفلاك والأجرام السماوية» ولعل سبب هذه الكثرة: «اختلاف محرّكيها واختلاف 
شزرا أي اختلااف العقول المحرّكة لكل جرم جرم منها بحسب اختلاف 
وتفاضل مراتبها في الشرف - أمّا بالنوع والماهية فهي واحدة _ وكذا اختلاف 
تصورها العقلى - المفضى إلى الحركة الشوقية - سواء لكل محرك محرك أو 

هكذا يصير اختلاف المحركين واختلاف التصور العقلي للأجرام السماوية 
علة لكثرتهاء ولا يجوز القول كذلك بصدورها أو فيضها أو لزومها عن العقول 
المفارقة أو عن المبدأ الأول؛ لكون هذه الألفاظ تستلزم وجود الفاعل الذي يخرج 
ما بالقوة إلى الفعل» بينما الأجرام السماوية لا وجود فيها للقوة التى هي في 
موضوعء وإنما القوة التي توجد فيها هي القوة في الأين أو المكان فقط. يقول ابن 
رشد: «القوة تقال على معان كثيرة فمنها القوة التى فى الجوهر والتى فى الاستحالة 
والتي في الأين وقد تبين أنه ليس يلفى للجرم السماوي من هذه القوى إلا القوة 
فى المكان فقط)4. 

يتييّن» إذاء من جماع القول في هذه الأنواع كيف أن أسباب الكثرة تتعدّد 
وتتباين بين موجودات العالمين» لتتوزع بين العقول المفارقة» وحركة الأجرام 
)1( م. ن.ء ص 1652. 
(2) تهافت التهافت» ص 260. 
(3) يقول ابن رشد: «فهذه المبادئ التي ليست في هيولى إنما يغاير فيها الفاعل المفعول والعلة المعلول 

بالتفاضل في الشرف في النوع الواحد لا باختلاف النوعية». تلخيص ما بعد الطبيعة» ص 144. رسالة ما بعد 


الطبيعة, ص 155. 
)4( تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3 مقالة اللام» ص 9 
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السماوية» وكذا الهيولى أو المادة» وهو ما عبّر عنه ابن رشد بقوله: «والذي يجري 
عندي على أصولهم [أي على أصول الفلاسفة] أن سبب الكثرة هو مجموع الثلثة 
الأسباب أعني المتوسطات [العقول المفارقة] والاستعدادات [الهيولى أو المادة] 
والآلات [الأجرام السماوية])!. وليس المقصود بهؤلاء الفلاسفة» عند ابن رشدء 
غير الفلاسفة المشائين الذين جرّوا على قول أرسطو في هذا الموضعء إذ إن: 
«أسباب الكثرة عند أرسطو من الفاعل الواحد هي [هذه] الثلثة الأسباب)©. 
هكذاء إذاء يرفض ابن رشد المبدأ القائل: إل الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
ليطرح كمقابل له مبدأ آخرَّ مفاده أن الواحد هو سبب الوحدة والكثرة؛ وأن الواحد 
نما اهو و اتن راجت الك أن توح ضيه ا بار ون اترا ي 
الوحدة من جهة وسبب الكثرة من جهة». ثم يرفض ابن رشد ما ترتّب عن ذلك 
المبدأ المردود من اقول اوو ان وها إلى :للك :في دن وجو ار 
اوعد الى كنأك كتيل عتواير رار نووم الملا أ العا لهل 
بين العلة والمعلول. يقول ابن رشد: «ليس هناك صدور ولا لزوم واي 
نقول إن الفعل الواحد يلزم أن كرد عن فاغل a IT‏ 
على جهة ما نقول إن المعقول هو علّة العاقل وإذا كان ذلك كذلك فليس يمتنع 
Cel TS‏ 
أنحاء شتى وذلك إذا كانت تلك العقول تتصوّر منه أنحاء مختلفة من التصور»(° 
انطلاقًا من كل ما سبق يقر أبو الوليد وجود نوعين من الخلق أو الحدوث: 
حدوث دت عنه ظاهر الشرع كما في قوله تعالى: ورت یک رد يك امه الى حى 
الوت ولاس فق سِنَةَ أََامِ . وقوله: 3 وكات عرشه عل الما 46 
وهي آيات يقضي ظاهرها بأن هناك وجودًا قبل هذا الوجودء وهو العرش والماء 


(1) تهافت التهافت» ص 260. 

(2) م. ن.» ص 261. 

(3) م. ن.» ص 181. 

(4) م. ن.» ص. ن. 

(5) تفسير ما بعد الطبيعةء ج 3» مقالة اللام» ص 1649. 
(6) سورة الأعرافء الآية 54. 

(7) سورة هودء الآية 7. 
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وزمانًا قبل هذا الزمان» أعني المقترن بصورة هذا الوجود. وكذلك قوله تعالى: 
(١‏ مانتو ألما وى دحان4 7 وهي آية يقضي ظاهرها أيضًا أن السماوات 
خلقت من شيء» وهو «الدخان». وهذا النوع من الحدوث موجه للجمهور الذين لا 
يتصوّرون الحدوث أو الخلق إلا من شيء وفي زمان2» وأما النوع الثاني الموقوف 
على الخاصة والذي أذى إليه البرهان فهو الخلق المستمر أو الحدوث بالأجزاء. 
وهو المسكوت عنه في الشرع لبعده عن أفهام الجمهور. 

ويفسّر ابن رشد الدواعي اللازمة للتمييز بين هذين النوعين من الخلق 
بالقول: إن الطريق الذي سلك الشرع بالجمهور في تصور ذلك المعنى من الخلق 
فهو التمثيل بالشاهدء وإِنّ كان ليس له مثال في الشاهدء والشرع إنما مثل بالشاهد 
لأنه لا يمكن للجمهور أن يتصوّروا أمرًا على كنهه ليس له مثال في الشاهد. لذلك 
أخبر تعالى أن العالم خلقه في زمان» ومن شيء كذلكء إذا كان لا يعرف في الشاهد 
مكرك إلا با الضقة 1" والمكلية فى قري رليم الفائل. بان العالم ماف 
مخلوق من لا شيء» إنما كانوا متأوّلين فيه طريق الشرع الذي لا يتعين تأويل شيء 
منه للجمهور في هذا الباب» بل إنهم في تقرير قولهم القائل بأن عقيدة الشرع في 
اة اال شی ادرف الى من غر بش وی غين زمان قو لا لا يمكن أن 
يتصوّره العلماء فضلًا عن الجمهور. غير أن هذا: «التمثيل الذي جاء في الشرع 
في خلق العالم [وإن كان] يطابق معنى الحدوث الذي في الشاهدء ولكن الشرع لم 
يصرّح فيه بهذا اللفظ» وذلك تنبيه منه للعلماء على أن حدوث العالم ليس هو مثل 
الحدوث الذي في الشاهدء وإنما أطلق عليه لفظ الخلق ولفظ الفطور وهذه الألفاظ 
تصلح لتصوّر المعنيين؛ أعني لتصور الحدوث ا ل نه 
الذي أذى إليه البرهان عند العلماء في الغانت9 
(2) سورة فصلتء الآية 11. 
(3) مناهج الأدلةء ص 119. 
(4) انظر تهافت التهافت» ص 396. 
(5) مناهج الأدلة, ص 119. 
(6) م. ن.» ص 119 -120. 
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هكذا يخلص ابن رشد إلى القول إن الأقوال في مسألة العالم لا تخرج عن 
قولين اثنين: قول القائلين بأن العالم محدثء وقول القائلين بأن العالم قديم. ويرد 
سبب اختلاف الأقوال في المسألة - إلى هذين القولين فحسب - إلى كون العالم 
فيه شبه بالوجود الحادث من حيث أنه معلول لله» كما فيه شبه بالوجود القديم» 
من حيث أنه لا أول لوجوده في الزمان: «فمّن غلب عليه ما فيه من شبه القديم 
على ما فيه من شبه المحدث سمّاه قديمًا. ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث؛ 
سمّاه محدثا. وهو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيّاء ولا قديمًا حقيقيًا. فان المحدث 
الحقيقي فاسد ضرورة:؛ والقديم الحقيقي ليس له علّة)(2. 

وينتهي أبو الوليد من كل هذا إلى القول: إن المذاهب في مسألة العالم لا 
تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها بعضاء لأن هذه المسألة من المسائل النظرية 
العويصة التي يصعب حصول إجماع فيهاء وذلك لصعوبة تبيان الصواب فيها من 
الخطأء والمختلفون فيها هم إمّا مصيبون مأجورونء وإمّا مخطئون معذورون إن 
كانوا من أهل العلم طبعًا. ذلك لأن: «الخطأ المصفوح عنه في الشرع؛ إتما هو 
الخطأ الذي يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر 
فيها»“» تمامًا كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقيه المجتهد ‏ لكن العالم بشروط 
الاجتهاد ‏ الذي قد يخطئ في الحكم على النازلة أو الشيء بأنه حلال أو حرام؛ 
وأمّا الخطأ الذي يقع ‏ سواء في الأمور النظرية كالفلسفة» أو العملية كالفقه - من 
غير أهله» أعني من غير العلماءء فهو إِمّا بدعة وإثم؛ إن د 
أي في الكيفيةء ؛ أو كفرء إن وقع في المبادئ وأصول الشريعة. ‏ يد أن الفلاسفة لم 
يحدث أن أنكروا أصلا من أصول الدين حتى يكمّروا أو يُرِمُوا بالكفر - كما رماهم 
أبو حامد الغزالي من قبل بدعوى خرق الإجماع حين أدلوا بدلوهم في المسألة 
- وإنما اجتهدوا في تفسير - فرع هو - الخلق تفسيرًا أريد به تثبيت أصل من 
أصول الشرع لا إنكاره. ومن ثم» فليس لأحد حق القطع بتكفيرهم بدعوى خرق 
الإجماع» لأن تقرير وجود إجماع في مثل هذه 0 النظرية غير ممكن» وإن 
فرض أنه قد حصل فيها إجماع» فإنه لن يكون إلا : ظيًا لا قطعيّاء والأمر الظتي لا 


)2( م. نْ2 ص 3 44. 
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يجب التكفير بخرق الإجماع فيه لما روي عن كثير من السلف الأول" فضلا عمّا 
صرّح به الغزالي نفسه في كتاب فيصل التفرقة©. 


3 نقد ١‏ قول بحدو ث العالم بالذات وقدمه بال مان 
بن تيمية 8 ر 


تفرك هنا القد مدي مر حا الزن روشق يفك و ر 
لأقوال الفلاسفة جملة؛ لذلك فإننا هاهنا لن نأتى على بيان هذا النقد فى جملته؛ 
وذلك لبعده عن مقصد بحثناء وإنما سنعمل فقط على إيراد نقد ابن تيمية لما رأى 
أنه يشبه قول ابن رشد فى هذه المسألةء وهو القول بحدوث العالم بالذات وقدمه 
بالزمان. ويرد ابن تيمية هذا القول إلى ابن سينا وابن رشد اللذين جعلا العالم؛ 
برأيه؛ موجبًا بالذات لما و 


إن هذا القول مرفوض من قبل ابن تيميةء عمدته في هذا الرفض أن القول 
حادم مدت بي ما الاي 1011 110 جنا ار مار ا او 
وهو الفاعل الأول» والقول أيضًا بأنْ العالم قديم بالزمان» بمعنى أن 000 
مقارن للفاعل ذ في الزمان وتابع له منذ الأزل حتى لا يكون هناك تراخي وات 


المفعول عن الفاعلء > قول يجمع ب بين النقيضين. ووجه هذا التناقض أن 0 
قد قدر العالم ل محدنًا؛ وقدره فى الوقت نفسه قديمًا أزكًا 2 ب 


الول و ا ل أو ان ل واا سا راع ما رلا د 


(1) م. ن.» ص 38. مناهج الأدلة» ص 101. 

)2( يقول الغزالي: «مّن خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ وليس بمكذب فلا يمكن 
تكفيره). فيصل التفرقة,. ص 92. 

)3( الدرء, ج 1 ص 127. 

)4( منهاج السنةء ج 1» ص 168. 

)5( إن هذا النقد التيمي استعاره تقي الدين من نقد ابن رشد لكلام ابن سينا حول تقسيمه للممكن أو الجائز إلى 
صنفين - صنفٌ جائز باعتبار فاعله» وصنفٌ واجب باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته وذلك حين اعتبر 
ابن رشد هذا التقسيم السينوي للممكن تقسيمًا: «في غاية السقوط» وذلك أن الممكن في ذاته وفي جوهره 
ليس يمكن أن يعود ضروريًا من قبل فاعله؛ إلا لو انقلبت طبيعة الممكن إلى طبيعة الضروري». (مناهج 
الأدلةء ص 58). والملاحظ أنّ ابن تيمية ذاته يوافق ابن رشد على كون المفعول لا يكون قديمًا أزليًا لكون 
الضروري هو القديم الأزلي الذي يمتنع عدمه سواء في الماضي أو المستقبل» وهذا الضروري يمتنع أن 
يكون ممكمًا يقبل الوجود والعدم» بل الممكن لا يكون إلا محدئًاء وما كان كذلك امتنع أن ينقلب إلى 
e‏ ام ا ا SS‏ 
عل لاحر قرلا a BS‏ 
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رأي أرسطو أيضًا الذي وإِنْ كان قد أكد على قدم الفلك» فإنه لم يجعله مع ذلك 
غاا الأول فون الى« هفولا يؤيحت كونه محدثاء قالفحل والخلق 
والإبداع والصنع ونحو ذلك لا يعقل إلا مع تصوّر حدوث النقخول ا الول 
بكون الشيء ء مفعولاء والقول في آن أن الشيء نفسه قديم أزلي مقارن لفاعله في 
الزمان» قول يجمع بين النقيضين". هذا فضلا عن أنه لا يمكن تصوّر وجود علة 
أو فاعل قارنه معلوله أو مفعوله المعين؛ قلقو بان ققدم :الغلة على المغلول: تد 
بالذات لا تقدم بالزمان المقارن له إِنْما هو تقدير عقلي فقطء يعني أنه موجود في 
الأذهان لا في الأعيانء إذ لا يمكن أن يعقل في الخارج فاعل يقارنه مفعوله أو 
معلولهة. ولتوضيح ذلك يعمد ابن تيمية إلى التمييز في معاني لفظ «العلة» بين 
معنيين: معنى يراد به المؤثر في الوجودء ومعنى آخر يُراد به الملزوم. غير أن 
الاقتران بين العلة والمعلول إذا جاز التسليم به في المعنى الثاني من معتيّي العلةء 
فإنه لا يجوز التسليم به (أي بالاقتران) في المعنى الأولء أعني المعنى المُراد به 
المؤثر في الوجودء إذ لا يوجد ولا يعرف في الوجود مؤثر في وجود غيره مقارن 
له في الزمانء بل لا بذ أن يتقدّم المؤثر في وجود غيره على هذا الغير تقدمًا زمانيًا. 
ولبيان هذا التقدم الزماني يلجأ ابن تيمية تيمية إلى التمييز في لفظ المقارنة بين معنيين 
كذلك: : أحدهما يقال على الشيء الموجود مع شيء آخر من غير تقدّم في الزمانء 
وهذا لا وجود له إلا في الأذهانء وأمًا الثاني فيّقال على الشيء الموجود مع شيء 
آخر مع تقدّم في الزمانء وهذا فقط هو الذي تشهد له الحواس في الأعيانء بل 
ويمكن التحفق من صحته تجرييًا" كاتصال أجزاء الحركة الحادثة ٿة شيئًا بعد شيء؛ 
إذ كل واحد من أجزاء الحركة يكون متصلا بالجزء الآخرء لذلك يقال أنه مقارن له 
لاتصاله ا في واقع الأمر يأتي عقبه في الزمان لا معه. بعبارة أخرىء أن كل 
واحد من أجزاء الحركة يوجد مع الجزء الآخرء لكن مع تقدم الجزء الأول على 
الثاني. فإذا خوك الإنسان يده ملد تحرّك الكمٌّ المتصل بهاء لكن حركة اليد تكون 
قبل حركة الكمّء وهكذا الأمر في سائر الأمور الموجودة في الخارج*» لكن هذا 


(1) منهاج السنة, ج 1» ص 169. 

(2) م. ن.» ص 222. 

(3) يعرف ابن تيمية التجربة بالقول: «والمجربات (...) ما إذا فعله الإنسان وجد عقيبه أثْرًا من الآثار» ثم يتكرّر 
ذلك حتى يعلم أن ذاك سبب هذا الأثر. فهذا هو التجريبيات». الرد على المنطقيين» ج 2» ص 124. 

(4) منهاج السنةء ج 1 ص 223. 
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لا يعني إمكانية التسليم بكون حركة اليد هي علة حركة الكمّء بل الفاعل للحركتين 
واحدٌ وهو الإنسان» لكن تحريكه للكمَ مشروط بتحريكه لليدء فحركة اليد شرط 
في حركة الكمّ لا فاعلة لهاء والشرط هنا يجوز أن يقارن المشروطء لكن إذا 
قدر كون أحدهما فاعلا للآخرء أعنى كون الشرط فاعلا للمشروطء فإنه لا يجوز 
الله بأنه:فقارة لتقي الؤمان» وإتما لايد أن يكون متاحو اع فاللازح :مع 
الملزوم؛ أو الشرط مع المشروط زمانهما واحدء لذلك يجوز اقترانهما في الزمانء 
وأمّا العلة ll‏ أو ا فزمانهما ليس واحداء وإِنّما هو 
متعاقبًاء اذك لم ر يَجُرّ التسليم باقترانهما في الزمان. 

ولأن الفلاسفة قد مثلوا في جواز اقتران الفاعل للمفعول في الزمان بأمثلة 
حسّية وتجريبية من الأعيان أيضًا كالإصبع مع الخاتم أو كالنقر مع الطنين أو 
الشمس مع الشعاع؛ فإ ابن تيمية لم يتردّد في التصدّي لهذه الأمثلة مبّنًا أن ما 
احتج به الفلاسفة على صحة قولهم من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارّن لها 
في الزمان إنما هو قول مبنىّ على مقدمتين اثنتين: أولهما كون الشمس هي الفاعلةء 
وثانيهما كون الشعاع مقارنا للشمس بالزمانء وكلتا المقدمتين باطلة» برأي ابن 
تيمية» وبطلانهما معلوم من كون الشمس غير كافية في حدوث الشعاعء بل لا بد 
من حدوث جسم قابل له مع وجوب زوال الموانع ب لذلك لآ يمكن: التسليم ريكون 
الشعاع مقارنًا للشمس في الزمان» بل لا بد من تأخره عنها ولو بجزء يسير من 
الزمان» أي أنه لا بذ من أن يعقب أحدهما الآخرء حيث لا يكون أول زمان هذا هو 
أول زمان ذاك؛ ولا آخر زمان هذا هو آخر زمان ذاك» بل يتعيّن أن يتقدّم زمان العلة 
أو السبب ويتأخر زمان المعلول أو المسببء ولا يعلم في الوجود معلولا أو مفعولا 
يكون زمانه زمان علته وفاعله بلا تأخّر. وكما أبطل ابن تيمية المثال المضروب في 
اقتران الشمس بالشعاع» أبطل كذلك بقية الأمثلة الموضوعة لذلك القصد. 

ويقطع ابن تيمية بكون القول بمقارنة المفعول لفاعله أزلا وأبدًا إِنْما تولد 
عن الحذر الفلسفي من السقوط في متاهات القول الكلامي القائل بإمكانية أن 
يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن وما ترب عن هذا القول من نفي دوام الفاعلية 
عن الله. حيث اعتبر المتكلمة أعيان الحوادث وأجناسها أو أنواعها كلها محدثةء 


)1( م. ن. ص 2235-2 
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ولم يميّزوا في الحدوث بين الحادث المعين وجنس الحوادث» وإنما شملوها كلها 
بحكم واحد هو الحدوث؛ فقالوا: إنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث 
والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك لامتناع حوادث لا أول لهاء فنتج من ذلك 
القول بكون المفعول إنما كان مسبوقا بالعدم» وأن فاعل الكل لم يرل معطلا عن 
الفعل والحدوث ثم أحدث الحوادث بلا سبب» فانتقل الفعل من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي بلا سبب» وصار الفاعل قادرًا بعد أن لم يكن بلا سبب. فأبطلوا 
بذلك فاعلية الله ونفوا دوامهاء كما انتهوا إلى القول بإمكان الترجيح بلا مرجح. 
وهذاء برأي الفلاسفة» قول فاسد من وجوه» لذلك عملوا على إبطاله من أجل إثبات 
دوام الفاعلية فميّزوا في الحدوث بين جنس الحوادث وبين حدوث جزثي معيّن 
مُشار إليه؛ فقالوا بأن النوع أو الجنس قديم بخلاف الجزئي أو المعين المُشار إليه 
الذي هو محدث. فامتنع عندهم كون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثاء 
إذ قالوا بأنه يمتنع أن يكون الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن» أي يمتنع أن يكون مبدأ 
الحركة والحادث فاعلا لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون الزمان حادثًا بعد أن لم 
يكن» وإنما الحركة» وهي حركة الفلك» قديمة لا محدثة, والزمان» الذي هو مقياس 
حركة الفلك» قديم كذلك. فكان العالم بهذا قديمًا بالزمان المقارن للفاعل أزلا 
وأبدا. 

غير أن الفلاسفة ومع كل ما راموه هاهنا من إثبات الفاعلية لله من خلال 
إثبات قدم العالم» فإنهم برأي ابن تيمية: «ليس لهم [في ما قالوه] دليل قط على 
قدم شيء من العالم» بل حجّتهم إنما تدل على قدم نوع الفعل» وأنه لم يرل الفاعل 
فاعلا أو لم يرل لفعله مدة (...) وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قدَّم الفلك: 
ولا قدم شيء من حركاته؛ ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك». بعبارة 
أخرى لابن تيمية أن: «جميع ما يحتجٌ به الفلاسفة على قدم الفاعلية إِنّما يدل على 
أنه لم يرل فاعلا لما يشاء؛ لا يدل على قدم فعل معين» ولا مفعول معين؛ لا الفلك 
لا غر 20 
و غيره 


(1) الفتاوى, ج 18» ص 234 235. 
(2) الفتاوی» ج 6> ص 301. 
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هكذا انتهى الفلاسفةء في دليلهم على قدم العالم القائم على مقارنة المفعول 
للفاعل في الزمان من أجل إثبات أن الله لم يزل فاعلاء أي من أجل إثبات الفاعلية 
لله» إلى نقيض ما قصدوه"ء إذ إن: «جميع ما احتجّوا به إنما يدل على قدم نوع 
الفعل؛ لا يدل على قدم شيء من العالم لا فلك ولا غيره»©. 

إن هذه الخلاصةء برأيناء تشكل منطلق وأساس الموقف التيمي الذي سيعتبر 
أن العالم بأفلاكه وأجرامه محدثء وأ جميع الأفعال محدثة» بينما القديم هو نوع 
الفعل لا شيء بعينه من العالم. 

وبالجملة؛ فإنْ قصد الفلاسفة إثبات دوام الفاعلية لله ما أداهم إلى القول 
بقدم المفعول ومقارنته له» فنتتج من ذلك عكس ما قصدوه» وهو نفي الفاعليةء 
لأن معنى كونه قديمًا أنه لم يرل موجودًا. وما كان كذلك كان واجبًا وامتنع أن 
يكون مفعولاء كما امتنع أن يكون مُرادًا أو مختارًا. بعبارة أخرى أن إثبات الفلاسفة 
قدّم العالم أفضى بهم» برأي ابن تيمية» إلى لزومه للفاعل» أي صار العالم لازمًا 
للفاعل» وامتنع كونه مخلوقاء كما امتنع كونه معدومًا؛ لأنْ القديم لا يجوز عدمه. 
ولأنه يمتنع وجود الملزوم (العالم) من دون اللازم (وهو الله)» والملزوم قديمء 
وجب ضرورة قدم لوازمه من الحوادث» وامتنع عدمها هي كذلك» وهذا كله 
مدال لا كما أنه لو قدر من جهة أخرى أن العالم لازم للفاعل لتنج منه رفع 
الفرق بين الصفات الاختيارية والصفات اللازمة لذاته. بعبارة أخرىء إن القول 
بلزوم المفعول للفاعل ينتج منه الخلط بين الصفات الذاتيّة أو المعنوية والصفات 
الفعلية أو الاختيارية. هذا إن استثنينا امتناعًا آخر وهو أنه لو فرض أن العالم لازم 
للفاعل؛ وكان الملزوم تابعًا للازم في القدم» امتنع أن يحدث في العالم شيء من 
الحوادث - وهذا خلاف الحسٌ والمشاهدة ‏ ولما كانت الحوادث حادثة» لزم أن 
يكون ما يحدث في العالم إنما يحدث بغير إحداث محدث. وبالجملة» فإنه يصعب 
تقدير معلول بلوازمه - يعني الحوادث - ملزوم عن علة تامّة مستلزمة لمعلولها 
المقارّن لهاء والتي لا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولهاء لكون تقدير من مثل 


)2( الفتاوى» ج 6ء ص 30. 
)3( منهاج السنةء ج 9 ص 4 _ 225. 
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هذا يفضي إلى القول إِمَا بعدم الحوادثء وإمًا بقدمهاء وكلا القولين باطل عند ابن 


وإن اعترض على ذلك بالقول بأن العالم ليس لازمًا للفاعل أو واجبًا 
بالذات للفاعل الأول وإنما فاعل العالم فاعل بإرادة واختيار» عاد القول إلى المُراد 
بمعنى الإرادة» فإن كانت قديمة» كان الحديث عن وجود إرادة قديمة تتناول جميع 
المتجدّدات من دون تجدد إرادة ذلك الخاد المعين خالا لان على :هذا التقدين 
يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وإذا امتنع هذاء وكان لا بد من فرض 
ثبوت إرادة مقارنة للمفعولات الحادثة» امتنع أن يكون فاعل العالم علة تامة أزلية 
لكون العلة التامة تستلزم معلولها ولا يتخلف عنه في القدم شيء من المعلول؛ 
وامتنع كذلك أن يصير علة لمفعول بعد مفعول أو حادث بعد حادث من غير أن 
يقوم به ما يصير علة للثاني» فيمتنع مع تماثل أحواله أن تختلف مفعولاته ويحدث 
منها شيء!"). 

ولا يتردّد ابن تيمية في الاعتراف هنا بحداقة ابن رشد في رد هذه الأقوال 
وتقرير أبي الوليد بكون القول بالمؤثر التام التأثير في الأزلء أو المرجح التام 
الترجيح في الأزلء أو القول بالقادر المختار المستلزم وجود مراده في الأزل؛ كلها 
أقوال تتنافى والعقلء لأن القادر المختار إذا استلزم وجود مراده في الأزل لزم أن 
لا يحدث شيء في العالم. بعبارة أخرىء أنه لو كانت إرادته أزلية مستلزمة لوجود 
مرادها معها في الأزل» لزم أن لا يكون شيء من المرادات حادثاء فلا يكون في 
العالم حادث» وهذا خلاف الحسٌ والمشاهدة. والظاهرء على ما يرى ابن تيمية» 
أن وعي ابن سينا وابن رشد بمنزلقات القول بعلة تامة أزلية لجميع معلولاتهاء أو 
الفاعل الأزلي لجميع العالم حتى أشخاصه» أو القول بكون جميع مرادات المريد 
الأزلي مقارنة له في الأزلء أن منزلقات القول بهذاء ما دعا ابن رشد إلى القول بقدم 
أعيان الأفلاك. وهذاء في نظر ابن تيمية» قول باطل كذلك» لكون القول بقدم شيء 
من ذلك يستلزم أن يكون فاعله مستلزمًا له في الأزل ‏ سواء كان الفاعل موجبًا له 
بذاته في الأزلء أو علّة تامة قديمة مستلزمة لمعلولهاء أو كان فاعلا بإرادته الأزلية 


)1( م. ن.» ص 3. 
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المستلزمة للمفعول المراد في الأزل ‏ وهذا باطل ببطلان وجود موجود مقارن 
للفاعل الأول في الأزل. بعبارة أخرىء أن القول بأنّ الفاعل علّة تامّة للأفلاك دون 
الحوادث التي تحدثها هذه» أو أن الفاعل مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران مُرادها 
بها في الأزل» لكن تلك الإرادة الأزلية المقارنة لمرادها إنما تعلقت بالعقول أو 
الأفلاك أو المادة الأولى ‏ أو ما يسميه ابن تيمية بأصول العالم عند الفلاسفة ‏ دون 
حوادثه» كان هذا القول باطلا؛ بدليل امتناع مقارنة المفعول المعين لفاعله مقارنة 
أزلية أبدية» بل لا بد من تقدّم الفاعل على المفعول". هذا فضلا عن أن القول 
بأن الحركة الفلكية هي سبب الحوادث يلزم عنه القول بأن الحوادث لا يُحدثها 
الفاعل الأول؛ وإنما يُحدثها ويُبدعها فاعل آخرء في حين أنه لا مبدع غيره لأنه لا 
ا 

تلك كانتء إذاء أهم مؤاخذات ابن تيمية على ما رأى أنه يشبه قول ابن 
رشد بخصوص موقفه من مسألة العالم» فما هو إذا الموقف التيمي البديل من هذه 
المسألة؟. 


4- في القول التيمي بوجود المفعول (أو العالم) عقب الفعل في الزمان 

إن نقد ابن تيمية لفكرة اقتران العلة بالمعلول وتداعياتها عند ابن رشدء 
رق و هة اى لنكرة الشكلمة ا را ا اعا وغ كيد 
أن لم يكن» وما يفيده من إمكانية تراخي الأثر عن المؤثر التام» جعله ينزل القول 
الرشدي في طرفء والقول الكلامي في طرف آخرء ليشق لنفسه طريق ما أسماه 
«بالقول الوسط»؛ وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام 
لا مع التأثير (أي مقارن له)» ولا متراخيًا عنه. ثم يستطرد تقي الدين فيقول إن 
الله يكون كل شيء» ولأنه كذلك؛ فكل شيء يكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في 
الزمان ولا متراخيًا عن تكوينه» تماما كما يكون الانكسار ‏ في الحسٌ والتجربة 
(2) م. ن.» ص 327. كذلك ص 331. 


(3) مجموعة الرسائل والمسائلء ج 3> ص 39. 
)4( م. ن.؛ ص. ن. 
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- عقب الكسرء والانقطاع عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق؛ لا متراخيًا 
عنه» ولا مقارتا له في الزمان. 

إن هذا المخرج او الذي اختاره ابن تيمية بين فكرة الاقتران وفكرة 
التراخي لن يخرج عن حدَّي المسألةء أعني القول إمّا بحدوث العالم أو بقدمهء فأيّ 
عر هن الكلين: و 


يمكن القول ابتداء أن ابن تيمية E‏ يقر القول بحدوث العالم. فهو يعتبر أَنْ 
اله خلق العالم من مادة وفي زمان بعد أن لم يكن" يعني بعد المدم. ويد 
تقي الدين على صخة هذا الخلق بأدلة عديدة: : فمن 5 
مادة قوله تعالى: اسو إل لمك وهى سان فال ھا وَلَِدَرْض ات طَوْعًا أو گرا اا أ 
طابعيت 4 . ومن أدلته النقلية على الخلق فى الزمان قوله تعالى: e‏ 
وَالْأرْضٌ ف نة تار وات عرش عل الك 4 واا اعم ول عقي العلل 
الخلق أو الحدوثء فهو الدليل الذي يعود فيه إلى التجربة الحسية أو الوجود 
الخارجي ليبين استحالة اقتران المفعول للفاعل ومساوقته له كما مرّ معنا بيانه(©. 

وابن تيمية لا يكتفي فقط بإيراد الأدلة النقلية والعقلية على حدوث العالم 
بعد أن لم يكن» وإنما يقرنها كذلك بما يسميه بدليل الفطرة على الحدوث 
فيقول: «إنه معلوم بالفطرة [والضرورة] أنه لا بذ من محدث للمحدثات» وفاعل 
للمصنوعات» وأنّ كون المفعول مقارتًا لفاعله لم يرَّلْ ولا يزال معه ممتنع في 
فطر العقول)©. 

هكذا يجمع ابن تيمية بين الأدلة النقلية والعقلية والفطرية في الاستدلال 
على حدوث العالم. غير أن الحدوث الذي يتحدّث عنه ابن تيمية هاهنا إنما هو 
برأيه حدوث العالم المشهود بما هو حوادث ومخلوقات مشار إليها ولها ابتداء 


(1) م. ن.» ص. ن. 
(2) م. ن.» ص 363 - 364. 

(3) سورة فصلتء الآية 11. 

)4( سورة هودء الآية 7. 

(5) انظر ص 322 - 328 من هذا البحث. 
(6) منهاج السنةء ج 1» ص 368 369. 
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أمَا جنس الحوادث أو المخلوقات فقديم ولا ابتداء له . بعبارة أخرى أن ابن تيمية 
يميّز في الحوادث ذاتها بين الأنواع (أو الأجناس) والأشخاص (أو الأعيان)؛ فيقرٌ 
دم الأولى وحدوث الثانية» مشيرًا في أكثر من موضع ومناسبة إلى أنه لا يلزم 

في الحوادث قدم جميعها ولا حدوث جميعهاء وإنما يلزم قدم نوعها وحدوث 
أعيانها©. ومعنى قدّم النوع أو الجنس» أن الله لم يرل فاعلا له» فما من حادث إلا 
وقبله حادث لا ينتهي ذلك إلى حادث يعتبر هو أول الحوادث» بمعنى أنه لا حادث 
قبله. ومعنى حدوث العين أو الشخص أنه ما من حادث من هذه الحوادث المشار 
إليها إلا وهو محدث كائن بعد أن لم يكن77". ويقول في موضع آخر: «إذا قيل لم 
يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقًا بعد مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق 
مخلوقًا بعد مخلوق» ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئًا بعد شيء. ولیس 
في ذلك وصفه بدوام الفح ولا بان مه فقنو لمن الى لات به وإن قدر 
لان ل اما ار و ا ا 
تعالى 9 فمن يل گن لايق أف تَدَصَكَرُوتَ # والخلق لا يزالون مع 

إن أهم ما يتبيّن من هذا الكلام أنه يمتنع عند ابن تيمية قدم شيء بعينه من 
العالم بقدم الله مخالفًا بذلك قول الفلاسفة بقدم العين» أعني قدم عين الأفلاك أو 
أي شيء معين من العالم ‏ وأن كل ما سواه حادث. يقول ابن تيمية: «يجب القول 
بحدوث كل ما سوى الله» سواء سمي جسمًا [يعني فلكا] أو عقلا أو نفسّاء وأنه 
يمتنع كون شيء من ذلك قديمًا (...) وأ القائلين بقدم العالم كالأفلاك والعقول 
والنفوس قولهم باطل في صريح العقل»"”. 

تبعًا لهذا القول» فإن أعيان موجودات عالم ما فوق فلك القمرء وأعيان 
موجودات عالم ما تحت فلك القمرء كلها أعيان محدثة من قبل الفاعل الأولء 
بينما نوع هذه الأعيان والحوادث فقديم. 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل؛ ج 5> ص 174 وما بعدها. 
)2( منهاج السنةء ج 1ء 215. 


.233  232.149-147 م.ن.ءص‎ )3( 


)5( منهاج السنة, ج 1» ص 298. لاحظ هنا كيف يلتقي ابن تيمية مع المتكلمة في القول بحدوث العالم وأنه 
هو کل ما سوى الله تعالى. انظر ص 28 هامش 3 من هذا البحث. 
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هكذا ينتهى ابن تيمية» اد إلى القول بقدم نوع العالم وحدوث أعيانه, 
ویر ا هذا الكلام إلى السلف و«أئمة السنة والحديث»' وإلى: «الظاهر 
المفهوم من النصوص»“. والحق أن كل هذا الكلام التيمي إنما هو كلام عقلي 
قائم على تميبز فلسفي بين قدم الجنس أو النوع وحدوث الأفراد. وقد أخطأ ابن 
تيمية مرة أخرى هاهناء كما ترى» عندما نسب هذا الكلام إلى رجالات السلف» 
وإلى ظاهر الكتاب والسنة اللذين لا أثر فيهما لمثل هذا التمييز أو الكلام. 

* ا ا 

هكذا يظهر أنه وعلى الرغم من النقد التيمي لابن رشد في مسألة العالم؛ 
وعلى الرغم من الهجوم النقدي التيمي على العقل والتفسير العقلي عمومًاء فإنّ 
هذا النقد لم يكن بإمكانه إخفاء معالم الأخذ التيمي بالتفسير العقلي والفلسفي 
الذي ذمّه الشيخ أكثر من مرة. كما أن هذا النقد» من جهة أخرى؛ لم يعدم وجود 
آثار رشدية على قسمات الموقف التيمي من هذه المسألة. فتمييز ابن تيمية بين نوع 
الحوادث وأشخاصهاء والقول بأن نوعها قديمٌ وأمّا الأشخاص أو الأعيان فحادثة: 
إنما هو قول رشدي كما سبق وأن بسطنا ذلك في موضعه. كما أن القول بأن 
الله خلق العالم من مادة وفي زمان بعد أن لم يكن لا يعترض أحد في أنه كلام 
لابن رشد. بعبارة أخرى أن تقاطع ابن تيمية وابن رشد هاهنا لم يكن فقط عند 
نقطة تمييزه بين نوع الحوادث وأشخاصهاء أو نقطة القول بأن العالم مخلوق من 
مادة وفي زمانء وإِنْما تعدّى ذلك إلى حدود استشهاد ابن تيمية بمنطوق ومضمون 
الآيات نفسهما التي استشهد بها ابن رشد من قبل في التدليل على نوع الحدوث 
الذي تحدث عنه ظاهر الشرع؛ وهو النوع الموجه للجمهور الذين لا يتصورون 
الحدوث أو الخلق إلا كفعل لمفعولٍ واحد موجود من شيء» أي من مادة» وفي 
زمان. و و ا ی ا "أن جوت نيزن بهذا 
النوع الأخير من الحدوث» أعني الحدوث أو الخلق من شيءء أي من مادة وفي 
زمان» والحدوث بالأجزاء أو الخلق المستمر. غير أن ابن تيمية وَإِنّْ كان قد قبل 
(1) الفتاوى ج 5» ص 537. الدرء» ج 1»ص 368 - 369. 


(2) الدرء» ج 2 ص 122. 
(3) انظر ص 36 من هذا البحث. 


فكرة ة الخلق المستمر أو الحدوث الدائمء فإن قبوله هذا لم ينصب على الأجزاء أو 
الأشخاص المعينة التي لكل منها أول ونهايه» وإنما ينصب على نوعها الدائم الذي 
لا أول ولا آخر أو نهاية له لاعتقاده بأن دوام الفعل أكمل من لا دوامه. يقول ابن 
تيمية مؤكدًا هذا الكلام : فمن المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعول بعد مفعول 
لا إلى نهاية» أكمل من أن قعل ال بقعو لواحا لازمًا لذاته» وإِنْ قدر ذلك 
ممکتًا)(. 

هذا وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن كلام ابن تيمية هذا حول مسألة العالم قد 
لقي ردود فعل عديدة ومختلفةء فالأخميمي في رسالته في الرد على ابن تيمية يورد 
بأن: «ابن تيمية قد دخل عليه اعتقاد قدم نوع الحوادث من الأفعال والمفاعيلء 
الذي لا ينفك عن قدم فرد من المفاعيل». ويذهب سعيد عبد اللطيف فودة 
في سياق تعليقه على هذا الكلام للأخميمي إلى أن ابن 3 تيمية يقسّم الحوادث إلى 
نوغين: 

الأول: حادث مخلوق مثل سائر المخلوقات» وهذا الحادث لا يحل بذات 
الإله. 

- الثاني: حادث لا يقال عليه مخلوق» وذلك مثل إرادة الله تعالى» فهي حادثة 
وقائمة وحالة في ذاته. وكذلك كلامه» فهو حرف وصوتء ومع ذلك قائم بذاته» 
لكونه صفة له. ومعلوم أن الحرف والصوت من الحوادث. وكذلك أفعال الله تعالى 
فهي كلها حادثة» وقائمة بذات الله تعالى وحادثة فيها. 

ولمّا كان الكلام وجميع صفات الأفعال كالنزول وغيرها حادثة وكان نوع 
الأفعال قديمّاء فإنه يلزم عن هذا القول بقدم نوع المفعولات؛ وهو ما يعني أنه لم 
يزل مع الله تعالى شيء مخلوق. 

هكذا أجرى ابن تيمية القول بقدم نوع الحوادث على الأفعال والصفات؛ 
وعلى المفاعيل أو الموجودات. وابن تيمية إِنْما قال بقدم النوع لأن دوام الفعل 
عنده أكمل من لا دوامه كما ذكرنا. ولمّا كان نوع المفعول قديمًا - لعدم تجويز 


)1( منهاج السنةء ج 1» ص 384. 
(2) رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لهاء ص 59 63. 
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ابن تيمية تراخي الفعل عن المفعول - لزم عن هذا أن الله تعالى غير مريد ولا 
مختار لخلق هذا القديم» وذلك لأن معنى كونه قديمًا أنه موجود منذ الأزل» وما 
كان كذلك كان واجب الوجود وامتنع أن تتوجّه إليه إرادة الله تعالى بقصد الإيجادء 
لأنه لم يزل موجودا. بعبارة أخرى أن ابن تيمية لما كان قد قال بقدم جنس العالم» 
وكان معنى كونه قديمًا أنه لم يزل موجودًا لزم عن هذا وجوب وجوده واستحالة 
تعلق الارادة والاختيار به أي يستحيل أن يختاره الله تعالى فيو جده» لأنه موجود 
أصلاء وعليه يلزم نفي الاختيار". 

والملاحظ أن هذا الإلزام الذي ألزمه الأخميمي لكلام تقي الدين هو الإلزام 
ذاته الذي ألرّمه ابن تيمية لابن رشد. 

ولا يكتفي الأخميمي بهذا النقد لابن تيمية هاهناء بل يضيف إليه نقدًا آخرًا 
يقول فيه أنَّ ابن تيمية لما كان قائلًا: «بقدم نوع الحوادثء فيُقال له: ما تريد بالنوع؟ 
(...) [لأن] النوع في اللغة: الضرب من الشيء والصنف منه» فنوع الحوادث ضرب 
منه» فإنْ كان هذا معناه عند الشيخ لزمه المحذور قطعًاء وأما في الاصطلاح: فهو 
ما صدق على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: ما هو؟ فإن أراد الشيخ بنوع 
الحوادث مجردًا عن المشخصات فهو قول بوجود الكلي في الخارج» لأن القدم 
فرع الوجودء وذلك باطل عند كل عاقل. وإن أراد أنه قديم لقدم فرد منه لزمه 
الجدون: 

ويوضح سعيد عبد اللطيف فودة هذا الكلام للأخميمي بالقول أن قول ابن 
تيمية بأن نوع الحادث قديم إِمّا أن يراد به» أي بالنوع» النوع الحقيقي» وهو المعنى 
الكلي مجردًا عن المشخصات والأعيانء وإما أن يراد به النوع اللغوي. فإن أراد به 
المعنى الأول لزمه القول ‏ بما عاب به على ابن رشد وهو وجود الكليات في 
الخارج؛ لأنْ القدم لا يطلّق إلا على أمر موجود في الخارجء والنوع أمر كلّيء أي 
ذهني فقط لا وجود له في الخارجء والقول بأنه قديم إقرارٌ بأنه موجود في الخارج. 
وإ اعترض على هذا الإلزام بالقول أنْ النوع وإن كان أمرًا ذهنيّاء فإنه لا يلزم عنه 


)1( م. ن.. ص 7- 74. 
)2( م. ن.» ص 88 - 89. 
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قدم شيء خارجيء كان هذا الاعتراض باطلا لأنه لو سلمنا أن النوع أمرٌ ذهني 
فلم القول أنه صادق على العالم؟ لأن معنى صدقه عليه تحققه في الخارج. وفي 
كلتا الحالتين فإنه يلزم ابن تيمية القول بوجود الكلي في الخارج. وإن أراد بالنوع 
المعنى الثاني لزمه قدم شيء من الأشياء أي أحد الموجودات"» وهو ما عاب به 
ابن تيمية على ابن رشد وعلى الفلاسفة عمومًا عند قولهم بقدم الأفلاك والنفوس 
والعقول. فهل معنى هذا أنْ ابن تيمية رغم انتقاده لابن رشد وللقول الفلسفي 
على الوجه الأعمّ لم يجد سبيلا للانفكاك من سلطتهما؟ وهل معنى هذا أن هذه 
الإلزامات وغيرهاء بل وما يضمره كلامه أحياتًا من آراء تسمح بالحديث بجهة من 
الجهات عن وجه آخر لابن تيمية غير ذلك الذي اشتهر به كفقيه سلفي؟. 

ذلك ما سيتبين معنا لاحقاء وبشكل أوضح» في الموضع الذي خصّصناه 
للإشارة إلى هذا الخرض. 


)1( م. ن. ص 91-90-5. 
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الفصل الثاني 
المنطق الآرسطي: من الإشادة الرشدية إلى النقد التيمي 


0 لي 


مقدمة 

يمكن القول منذ البداية أن هذا الفصل ‏ وهو الفصل الأخير من البحث - 
سيسمح لنا - بوجه من الوجوه ‏ برصد الأسس المنطقية للقضايا والمسائل الكلامية 
والفلسفية التي سبق تناولهاء وذلك من خلال فحصنا لمنزلة المنطق الأرسطي عند 
ابن رشدء وموقف تقي الدين أحمد بن تيمية منه. غير أنه وقبل هذا الفحص نود 
أن تشير هاهناء في قول وء إلى :أنه يعدن ها تبات مواق مفكري الإسلام امن 
المسائل الكلامية والفلسفيةء تباينت كذلك بشأن جدوى ومنفعة المنطق الأرسطي» 
وهو التباين الذي أفرز فثتين أو طرفين ووسط: 

- الفئة الأولى: وهم المشاؤون الإسلاميون الذين تبئوا المنطق الأرسطي 
جملةء وإِنَّ دققوا في بعض عناصره الجزئية إِمّا إضافة أو تعديلا مما اعتبروه دخيلا 
على المنطق الأرسطي من قبل الشرّاح» لكن دون أن يمنع ذلك من اعتبارهم له 
بمثابة قانون للعقل بإطلاق؛ ومن هؤلاء أبي نصر الفارابي والشيخ الرئيس أبي علي 
بن سينا والشارح الأكبر أبي الوليد بن رشد وغيرهم. 

- الفئة الثانية: وهم جماعة من الفقهاء وبعض رجالات أهل السنة الذين 
أعلنوا العداء المطلق لمنطق أرسطو جملة وتفصيلاء فمنهم من اكتفى بإطلاق فتوى 
تحريم الاعتغال.به.مق غير أن يكلف هسه عا الخ ري الل فيه كاين 
الصلاح مثلا"» ومنهم من امتنع عن إطلاق فتوى التحريم ليقدم على مباشرة 


(1) انظر الصون» ص 30. 


الاطلاع الواسع عليه» ثم الشروع بعد ذلك في نقده» لكن ليس برمّته على ما سيتييّن 
معنا بعد قليل» وعلى رأس هؤلاء الشيخ أحمد بن تيمية 

- الفئة الثالثة: وهم الأصوليون والمتكلمون الذين مع عدم قبولهم للمنطق 
الأرسطي استأنسوا ببعض مفاهيمه وقضاياه كمفهوم الجوهر والعرض وما إلى ذلك. 

وإذا كتا سنعرض لمواقف الفئة الأولى والثانية من المنطق الأرسطي؛ وإن 
على وجه الاجفال: ممثلين لذلك بابن رشد وابن تيمية؛ فلا يسعنا هاهنا إلا أن نشير 
في إيجاز إلى أن الفئة الثالثة» ومنهم المتكلمة الذين يعنوننا هاهنا بالقصد الأول 
وأخصّهم المعتزلة» أدركواء أول ما أدركواء أنه يصعب تعميم المنطق الصوري 
ليشمل مبحث القيم. وذلك عندما عرفوا مرتكب الكبيرة بأنه لا هو مؤمن؛ ولا 
هو كافرء فجمعوا بذلك بين النقيضين بإبطالهم هاهنا لمبدأ عدم التناقض لينزلوا 
بعد ذلك مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» أي في منزلة وسط بين الكفر 
والإيمان؛ فخرقواء بقولهم هذاء مبدأ الثالث المرفوع بإثباتهم القيمة الوسط بين 
النقيضين» أي بين الكفر والإيمان» وبين الإثبات والنفي أو a‏ وا 
وهو ما هاجمه ابن رشد وابن سینا بكل قوة لتعارضه مع المنطق الصوري 
وتحديده للعلم كتصديق يقوم على النفي والإثبات”) بل إن نقد وإبطال مبدأ عدم 
التناقض الأرسطي سيتسبّب في أزمة المنطق الصوري عندما امت ليشمل مبحثي 
الوجود والمعرفة» وذلك عندما شرع بعض المتكلمة من المعتزلة في بحث علاقة 


(1) انظر بنية العقل العربي» ص 232 233. 

(2) يقول ابن رشد: «فإنه ليس يجوز أن نقول إن السلب والإيجاب يجتمعان في الأمور المستقبلة حتى يكونا 
صادقين معاء ولا يرتفعان عنها حتى يكونا كاذبين معّاء مثل أن يكون قولنا في الشيء أنه يمكن أن يكون 
ويمكن ألا يكون صادقين معًا أو كاذبين معًا. فإنهما إن كانا كاذبين جميعًا لزم عنه ألا يكون المتناقضان 
يقتسمان الصدق والكذب في ج جميع الموادء وذلك شيء قد تبيّن خلافه؛ وكذلك يلزم إن كانا صادقين 
معًا. وأيضًا فإنه يلزم إن كانا صادقين معًا أن يكون الشيء موجودًا معدومًا معًا وذلك مُحالء مع أنه ترتفع 
أيضًا طبيعة الممكن؛ وإن كانا كاذبين يكون الشيء لا موجودًا ولا معدومًا» (تلخيص كتاب العبارة» ص 
7) ويقول ابن سينا: «إنه لا واسطة بين الإيجاب والسلب». كما أنّ: «الإيجاب والسلب لا يجتمعان» ولا 
يصدقان معًا. وكذلك أيضًا (...) لا يرتفعان ولا يكذبان معًا (...) فهذا المبدأ الذي ذببنا عنه من يكذبه» هو 
أول مبادئ البراهين» وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه». الشفاء: الإلهيات» ص 48 53. وانظر كذلك 
محمد ياسين عريبي» الاستشراق وتعريب العقل التاريخي العربي» ج 1 حول نقد العقل التاريخيء ط 1» 
الرباط» المجلس القومي للثقافة العربيةء 1991ء ص 17. 
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الذات بالصفات وانتهوا إلى تقرير أنها (لا هي عين الذات ولا هي غيرها)» بل إِنْ 
منهم من اعتبر الصفات لا هي موجودة ولا هي معدومة؛ ف: «الوجود على سیل 
المثال] هو حالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم». ولم يكن هذا رأي أبي هاشم 
الجبائي من المعتزلة الذي كان أول من قال به» بل كان ذلك أيضًا رأي أبي الطيب 
الباقلاني وأبي المعالي الجويني ‏ في أوله ‏ من الأشاعرة. وهو ما عبّروا عنه بنظرية 
الأحوال» وهي نظرية تعتبر الحال؛ كالعالمية والقادرية عبارة عن صفة للموجود 
لا تكون موجودة ولا معدومة©»: موظفين بذلك ‏ على المستوى العقلي - الصفر 
العربي في العلوم الرياضية على أنه كمية خالية (لا موجودة ولا معدومة) بالإضافة 
إلى نصوص شرعية مثل قوله تعالى: لا يَمُوتُ باولا يح 4 . فأمًا أن الحال 
صفة لا معدومة؛ فمن قبل أن الحال أمرّ ثابت مع الذات وتابع لهاء وأمًا أنه صفة لا 
موجودة» فمن قبل أن الموجودات كلها إما جواهر أو أعراضء بينما الحال ليس 
PT‏ اينات أن كل CE‏ 
عقليًا تظهر في العقل لتحكم على الذوات كجواهر وأعراض. ولكن هذه الأحكام 
ليست هي الجواهر والأعراض المرتبطة بهاء وإنما هي صفات عقلية. ومع أن 
الحال صفة لا موجودة ولا معدومة فإنه يبقى مع ذلك» برأي أهل نظرية الأحوالء 
شيعًا ثابتا للذات؛ لذلك تجدهم يتكلمون عنه بالنفي والإثبات. 


مق هذه الأشارة الوجيؤة: اد قير .يعض جوانب الشؤاققت الشدية الكلاسة 
اتجاه المنطق الأرسطي المؤسسة لمرجعية معينة في نقد هذا المنطق بمعيّة مواقف 
نقدية أخرى أصولية ورواقية وغيرهاء والتي ستشکل في مجموعها منظومة نقدية 
فاعلة» عن قرب أو بعد؛ في جماع النقد التيمي للمنطق الأرسطي والمشائي عمومًا. 


)1( الملل والدحل» ج 1 ص 83. 

2( انظر الشاملء ص 642. الإرشادء ص 80 وما يليها. نهاية الإقدام, ص 131 وما بعدها. الملل والنحلء ج 1» 
ص 82. الفرق بين الفرق» ص 182. معيار العلم» ص 322. تهافت التهافت» ص 258. 

)2( سورة الأعلى» الآية 3. وانظر الاستشراق وتعريب العقل التاريخي العربي» ج 1 حول نقد العقل التاريخي؛ 
ص 71-56. كذلك مناهج البحث عند مفكري الإسلام, ص 116 117. 

(4) نهاية الإقدام, ص 136. 

(5) على ما رامت تقريره بوجه من الوجوه الدراسة القيّمة التي قام بها علي سامي النشار في مؤلفه مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام. 
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وهو نقد ينتهي - من ضمن ما ينتهي إليه - إلى أن هذا المنطق ليس ميزانا تورّن 
به صحّة القضايا بإطلاق لأنْ صحة الأمور والقضاياء كالقضايا الشرعية مثلاء لا 
يمكن أن تورّن بميزان هذا المنطقء وإِنّما لها ميزانها الخاص بها الذي توزن به هو 
الميزان الشرعي. بعبارة أخرىء إِنَّ القضايا الشرعية كمسألة إثبات وجود الله ومسألة 
الصفات وغيرها لا يحتاج في فيها إلى ميزان المنطق. فالمشتغلون به أو المستعملون 
له في الاستدلال ل رجو الله بطريق البرهان بما هو قياس شمولي يقوم على 
مقدّمات كلية لا يفيد ‏ هذا القياس - إلا أمورًا مقدّرة في الذهن بينما الوجود الإلهي 
وجود معين في الخارج. كما أن القياس البرهاني لما كان قياسًا من مقدّمة كلية لا 
تتناول المطلوب لخاصيتهء بل بالأمر المشترك بينه وبين غيره» ولمًا كان المطلوب 
بها في قياسهم هو الله تعالى فإنهم لم يصلوه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره؛ 
بينما الله لا يشركه غيره في شيء. لذلك كان هذا المنطق لا يفيد في معرفة حقيقة 
الأمور الشرعية التي توزن بميزانها الشرعي كالاستدلال على وجود الله مثلا بطريق 
الآية أو الدليل اللذى غو 0 ا الصفات للذات 
بطريق أو قياس الأولى بما هو قياس شرعي. ولعل اختلاف الموازين بالقياس إلى 
اختلاف الأمور الموزونة ما يشكل بالفعل مّدار النقد التيمي للمنطق الأرسطي. اين 
أننا وقبل أن نعمد إلى بيان أهم جوانب هذا النقد يجدر بنا الوقوف ابتداء على بيان 
منزلة المنطق الأرسطي عند ابن رشد. 


1- منزلة المنطق الأرسطي عند ابن رشد 

صدّر ابن رشد كتاب «فصل المقال» بسؤال كبير أراد من خلاله بیان جواب 
الشرع وحكمه في صناعة المنطقء وهو البيان الذي انطلق فيه» كما مر معناء من 
كون الشرع قد جوز استعمال المنطق حين نبّه الداعي إلى سبل معرفة الله باستعمال 
الطرق المنطقية الثلاث: البرهانء الجدل»ء ثم الخطابة» وذلك في قوله تعالى: 


( تغل سلريك يلكو" والمروظة" لس ود لھ ”يالى هى خسن 014 


* البرهانية أو البرهان. 

** الخطابة. 

kkk‏ الجدل. 

(1) سورة النحلء» الآية 125. 
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كما دعا الشرع في أكثر من آية إلى اعتبار وطلب معرفة الموجودات بالعقل. ولأنّ 
الشرع قد دعا إلى ذلك» فإن الاعتبار بما هو نظر عقلي ليس شيئًا غير استنباط 
المجهول من المعلوم» وهذا الجنس من الاستنباط هو عين القياس العقلي المنطقي. 

والملاحظ أن الشرع لم يقف عند حدود الدعوة إلى استعمال القياس 
وحسبء أو اكتفى بالتنصيص في أكثر من موضع على وجوب اعتماده عند إرادة 
انظر في الموجودات» بل حت على وجوب التقيّد في النظر بأتمٌ أنواع القياس وهو 
القياس البرهاني. غير أن مَّن أراد معرفة الأشياء والموجودات معرفة برهانية» يلزمه 
ضرورة أن يوطئ ذلك بمعرفة متقدمة لأنواع البراهين وشروطها وأوجه اختلاف 
القياس البرهاني بباقي الأقيسة الأخرىء أعني القياس الجدلي والقياس الخطابي 
والقياس السفسطائي أو المغالطي. إلا أن المعرفة بأنواع القياس هذه لا يمكن أن 
تحصل دون أن يمهد المريد لذلك بمعرفة قبلية للقياس المطلق» وعدد أنواعه؛ وما 
منه قياس» وما منه ليس بقياس. وهذه المعرفة بدورها لا يمكن كذلك أن تحصل 
إلا بسبق معرفة أجزاء القياس التي منها تركبء أعني المقدّمات وأنواعها(©. 


يقول ابن رشد بخصوص هذا التدرّج الذي يختزل شروط الوصول إلى أتمّ 
أنواع المعرفة بالموجودات» وهي المعرفة البرهانية اليقينية: «يجب على المؤمن 
بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات أن يتقدّم قبل النظر فيعرف هذه الأشياء 
التي تتنزل من النظر منزلة الآلات من العمل». وإن اعترض أحد على مستعمل 
القياس العقلي (المنطق) بأنه مبتدع بدعوى أن هذا النوع من النظر العقلي لم يكن 
زمن الصدر الأول من الصحابةء كان اعتراضه هذا باطلاء لأنَّ شبهة البدعة فى هذه 
الحالة ستلحق الفقهاء أيضًاء لأنهم من مستعملي القياس الفقهي الذي اكتشف 
وشاع استعماله بعد الصدر الأول. وإذا كان الأمر كذلك» أي إذا كان القياس 
يستعمل في الفقه عند إرادة استنباط الأحكام الشرعية من النصّ الشرعي: «فكم 
بالحري والأولى أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلى)©. 
ولأن مستخدم القياس الفقهي يرجع إلى مَّن سبقوه للاستعانة بما انتهوا إليه في 
)1( الفصل» ص 29. 


E) 
.30 م. ن.» ص‎ (3) 
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اجتهاداتهم» لزم بالمثل على مستخدم القياس العقلي (أو المنطق) أن يبحث عن 
قواعده وأنواعه عند من سبقوه في هذه الصناعة؛ لاستحالة على الشخص الواحد 
إنشاء علم كامل بمفرده. وهذا ما يبرّر ضرورة العودة إلى السابقين في البحث 
رل ای ی ولو کاو ای لتاقي الملةة يزيد بوذا الى رظن ما رک 
اليونانيون من كتب. يقول أبو الوليد: «فبيّنْ أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن 
بسبيله [أي المنطق] بما قاله من تقدّمنا في ذلك» سواء كان ذلك الغير مشاركا لنا 
أو غير مشارك في الملة:'©. ويعلّل ابن رشد ذلك بالقول: «إنّ الآلة التي تصح بها 
التذكية [وهي السكين الخاص بذبح الحيوان] ليس يعتبر في صحة التذكية بها 
كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. وأعني 
بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء مرخ القدماء قبل ملة الإسلامع6. 


من هنا يبدو الإصرار الرشدي على ضرورة النظر في ما صنفه قدماء اليونان 
في مجال المنطق» والقصد من هذا النظر تبيان الخطأ فيه من الصواب. فإن تبيّن أن 
كله حق وصواب لزم قبوله» وإن كان فيه ما ليس بحقٌ أو صوابء أخذنا منه ما هو 

5 0 

موافق للحقء وتركنا منه ما ليس كذلك بعد أن ننبه إليه ونحذر منه ونعذرهم على 
خطئهم أو أخطائهم تلك. 

هكذا ينتهي ابن رشدء إذاء إلى كون: «النظر في كتب القدماء [ومنها المنطق] 
واجب بالشرع». ويتقوّى هذا الوجوب عند تأكيد الاعتقاد باكتمال المنطق 
وتمامه مع هؤلاء. هذا ما يتبّن من كلام ابن رشد وهو يقول: «كل ما يحتاج إليه 
من النظر في أمر المقاييس العقلية [المنطق] قد فحص عنه القدماء أت فحص)©, 
وليس من هؤلاء القدماء من هو في منزلة: «أرسطو (...) منتهى ما وقفت عليه 
العقول الإنسانية». 


(1) م. ن.» ص 33. 
)2( م. ن.» ص 31. 
(3) م.ن.ءص.ن. 
(4) م. ن.» ص 33. 
(5) م. ن.» ص 31. 
(6) تهافت التهافت» ص 187. 
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والملاحظ أن ابن رشد وإِنْ كان ب يعتبر المنطق من الصنائع والعلوم» فإنه ينزله 
منزلة العلم والصناعة المسددة للصنائع والعلوم النظرية والعملية معا. يقول ابن 
رشد: إن الصنائع والعلوم ثلاثة أصناف: وهي إمّا صنائع نظرية وهي التي غايتها 
المعرفة فقط؛ وإما صنائع عملية» وهي التي العلم فيها من أجل العمل؛ وإما صنائع 
معينة في هذه ومسددة وهي الصنائع المنطقية»". والعلم بحسب الرأي الرشدي 
ينقسم إلى قسمين: تصوّر وتصديق. فالأول يكتسب بالحد» وأمًا الثاني فيكتسب 
بالبرهان”. وليس غرضنا نحن هاهنا بسط جماع آراء ومواقف أبي الوليد حول 
العلم الثاني» أعني التصديق الذي يفيده البرهان» والذي خص به المقالة الأولى من 
كتاب البرهان» ولا ما خص به المقالة الثانية من الكتاب نفسه حول العلم الأولء 
أعني التصوّر الذي يفيده الحدّ» وإنما حسبنا أن نقف إجمالا على ما انّصل عن قرب 
بموضوعات بحثنا من جهةء وما شكل منها جوهر نقد تقي الدين أحمد بن تيمية 
من جهة ثانية» وهما مسألتي البرهان والحد. 

القياس البرهاني طريق العلم واليقين: 

يعرف ابن رشد البرهان بأنه: «قياس مؤتلف من مقدمات يقينية»» ولكي 
يكون القياس يقينيًا لا بد من استيفاء مقدماته شروط مقدّمات البرهان» وهي أن 
تكون صادقة» وأولية» أي معروفة بنفسها لا بوسطء أي قياس» وأن تكون محمولة 
على الجميع» وذاتيّة» وكلية» وضرورية» وخاصة» ومناسبةء وأعرف من النتيجة» 
وعلة لوجود النتيجة وللعلم بها أيضّاء إلى آخر ما عدّد هناك من شروط في مقدّمات 
القول البرهاني 

فأمًا اشتراط كونها صادقة» فمن جهة ما أنه لو وضعت كاذبة» كانت النتيجة 
المترتبة عنها كاذبة في الأكثر لا بإطلاق» والعكس ليس صحيحًاء أي أنه ليس من 
الضروري أن تكون نتيجة صادقة عن مقدمة صادقةء وإنما قد تنتج نتيجة صادقة عن 
مقدمات كاذبة. وأمّا كونها مقدمات أول» فمن جهة ما أن هذه المقدمات بسيطة لا 
(1) تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 1 2. رسالة ما بعد الطبيعة, ص 29. 
(2) ابن رشدء شرح البرهان؛ تح. عبدالرحمن بدوي» ط 1ء الكويت» 1984: ص 182. 


)3( انظر ابن رشد تلخيص البرهان, تح. جرار جهامي» منشورات الجامعة اللبنانية» بیروت»؛ لہنان» 1982 ص 
3 وما بعدها. شرح البرهان» ص 183 - 184. جوامع البرهانء شارل بوترورت» ص 155 - 156. 
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تحتاج إلى غيرهاء أي لا تحتاج إلى برهان» وهي من هذه الجهة براهين أو وسبب في 
وجود البراهين الثواني» أعني المقدمات ذوات أوساط التي هي نتيجة براهين. وأمًا 
كونها محمولة على جميع الأشياء» فمعناه أن يكون المحمول محمولا على جميع 
الموضوع - لا على جزء منه فقط - وفي كل زمانء مثل حمل الحيوان على الإنسان. 
وأمَا الحمل الذاتي أو المحمولات الذاتية فهي على أربعة أصناف» لكن المستعمل 
منها في مقدّمات البراهين صنفان فقطء أعني الصنف الذي يوْحَذْ فيه المحمول 
في حد الموضوعء والصنف الذي يؤخذ فيه الموضوع في حدٌّ المحمول. فالأول 
على ثلاثة أصناف: إِمّا جنس مثل أخذ الحيوان في حد الإنسان» وإمّا فصل مثل أخذ 
النطق في حد الإنسان» وإمّا مجتمع منهما وهو الحدّ التام. وأمّا الصنف الثاني من 
المحمولات الذاتية؛ وهو الذي يؤْحَذ فيه الموضوع في حد المحمول؛ فهو جنس 
المحمولات التي تسمّى بالأعراض الذاتية أو الخواص» مثل أخذ الإنسان في حدٌ 
الضحاكء أو الصهيل في حذ الفرسء أو الفطوسة في حدّ الأنف. وأمّا المُراد بكون 
مقدمات البرهان كلية» فمعناه أن تجتمع في المحمول ثلاثة شروط: أحدها الحمل 
على جميع الموضوعء والثاني أن يكون محمولا على الموضوع بالذات؛ والثالث أن 
يكوق كيو ل عل ا ار ا كل تحمل هار اويا لقا ين الذي هو حمل أول 
للمثلث بما هو مثلث لا بما هو مختلف الأضلاع. فمساواة الزوايا لقائمتين توجّد 

في المتساوي الأضلاع والمتساوي الساقين» لذلك كان الحمل هنا ذاتيًا للمثلث بما 
هو مثلث وليس ذاتيًا ولا بما هو في المختلف الأضلاع أو المتساوي الساقين. وأمًا 
كون مقدّمات القول البرهاني د يشترط فيها كذلك أن تكون ضروريةء فمن قبل أن 
اليقين منه الضروري ومنه غير الضروري؛ فالضروري ما كان يقيتا في كل زمان 
ومكانء وغير الضروري ما كان على خلاف ذلك. وإذا كان يشترط أيضًا في مقدّمات 
البرهان أن تكون ضرورية» فذلك إنما من: «قبل [ما أن] المقدمات الضرورية هي 
الذاتية المحمولة على الكل والبرهان لا يمكن أن يكون إلا من هذه أعني 
من الذاتية لا من العرضيةء ومن المحمولة على الكل لا المحمولة على الجزء أو 
البعض. ولمّا كانت نتيجة القياس البرهاني ضرورية غير مستحيلة أو متغيرة» كانت 
المقدّمات التي يقوم عليها ضرورية كذلك. وابن رشد إِنّما يشترط شرط الضرورة 


(1) تلخيص البرهان, ص 388. : 
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في المقدمات البرهانية» لأنه يمكن أن تنتج نتيجة ما صادقة عن مقدمات صادقةء 
کا و لذلك كان شرط البرهان أن تكون مقدماته» مع أنها صادقةء 
ضرورية أيصًا؛ فلا يكفي في مقدمات البرهان أن تكون مقدّمات صادقة فحسبء بل 
وأن تكون مع ذلك ضرورية. ولأن مقدمات البرهان ضرورية غير مستحيلة أو متغيرة 
وفاسدة» فإِنْ نتائج القياس البرهاني هي كذلك بالضرورة. فمن: «المستحيل أن تفسد 
المقدّمات ويبقى لنا العلم ضروريا بالنتيجة» بل إن كان ولا بد فبالعرض»". وأمًا 
كون المقدّمات خاصة ومناسبة» فمن قبل ما أنْ المقدمات البرهانية يجب فيها أن 
تكون خاصة بالموضوع الذي ينظر فيه ومناسبة له. لكن هذا لا يعني أن المقدمات 
العامة المشتركة لأكثر من جنس من العلوم ليست برهانية» وإنما تصير برهانية بعد 
أن يدنيها ويقربهاء أي يكيفها صاحب صناعة معينة من موضوع نظره الخاص» فتصير 
قوتها قوة المقدمات الخاصة المناسبة لتلك الصناعة. وأمّا كون مقدمات البرهان علة 
للنتيجة» فمن قبل ما أنها متقدمة عليها بالسببية©. 

والملاحظ أن المحمول الكلي» بما هو معنى كلي عند ابن رشدء إتما يتم 
استنباطه وتجريده من الأشياء والموجودات الجزئية. يقول ابن رشد والمقدمات 
الكلية لا طريق إلى العلم بها إلا بالاستقراء لكونها قد حصلت في الذهن بعد 
تجريدها من المواد المحسوسة» لذلك: «كان متى فقدنا حسًا ما فلا طريق إلى استقراء 
محسوسات تلك الحاسة» وإذا لم يكن لنا سبيل إلى الاستقراء لم يكن لنا سبيل 
إلى العلم بالمقدّمات الكلية التي في ذلك الجنسء وإذا لم يكن لنا سبيل إلى معرفة 
المقدّمات الكلية لم يكن لنا سبيل إلى البرهان على الشيء في ذلك الجنس. فإذا متى 
فقدنا حسًا ما فقدنا علمًا مء لكن هذا لا يعني أبدًا أن الح هو سبيل إدراك الأمر 
الكلي الذي هو شرط العلم بالبرهانء وإِنّما الحس يُدرك الأشخاص فقطهء بينما: 

«الكلي إنما يدر که العقل»“ وذلك من خلال تكرار الشخص على الحس 
مرات كثيرة فيرتسم على إثرها في النفس. ومن خاصيّات الكلي كذلك فضلا عن 
(2) تلخيص البرهان» ص 374. 


)3( م. ن ص 422. 
)4( م. ن ص 45 
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أنه محايث للمحسوس ومباطن لهء اا لاله كادت مقدّمات 
البرهان ثابتة» وهو كذلك المقوم للشيء أو الأشياء أو قل إنه الصفة التي تدور مع 
المحمول طردًا وعكسّاء أو وجودًا وعدمًا. فهو الصفة التي إذا ارتفعت ارتفع معها 
المحمولء وإذا بقيت» وإن ارتفعت سائر الصفات» بقي المحمول. يقول ابن رشد: 
«فإذا وجدنا الصفة التي إذا بقيت هي وارتفعت سائر الصفات بقي المحمولء وإذا 
ارتفعت هي ارتة تفع المحمول أولا بارتفاعهاء فتلك الصفة هي الصفة التي من قبلها 
وجد البيان على الكل . ويضرب ابن رشد لذلك مثالا بالمثلت المصنوع من 
خشب أو نحاس» فالمحمول الكلي: الذي هو مساواة الزوايا لقائمتين» لا يرتفع 
بارتفاع ما أن المثلث من خشب أو نحاسء أو بما هو متساوي الساقين» أو مختلف 
الأضلاع؛ أو غير ذلك من الصفات الموجودة لهء وإنما يرتفع ارتفاعا أولا بارتفاع 
ما أنه مثلث ولو أبقينا مع ذلك على سائر الصفات الأخرى. فالمحمول الكلي إذا 
موجود على الكل للمثلث بما هو مثلث لا بما توجد فيه من صفات أخرى 

ولأن الكلية شرط مقدّمات القول البرهاني؛ فإِن هذا معناه أن البرهان لا يقوم 
على الأشياء أو الأمور الجزئية بما هي جزئية وإنما يقوم على الأمر المشترك بما هو 
أمر كلي جامع بين الأشياء. يقول ابن رشد: 

«والأشياء الجزئية التي تحدث مرة بعد أخرى بمنزلة الكسوفات فإنْ البرهان 
ليس يقوم عليها من حيث هي جزئية» وإتما يقوم على الطبيعة المشتركة الكلية 
لجميع الكسوفات لا لهذا الكسوف الجزئي» كما ليس يقوم برهان على الشيء 
الجزئي الذي يفسد ولا يعود»“. 

هذه» إذاء خلاصة القول في شروط مقدّمات القياس البرهاني» أمّا بخصوص 
مطالب هذا الجنس من القياس» فهي على ثلاثة أصناف: أحدها طلب وجود الشيء 
وسبب وجوده» وهذا هو البرهان المطلق أو برهان السبب والوجود. والثاني طلب 
سببه فقط إذا كانت معرفة وجوده حاصلة عند الإنسان» وهذا هو برهان السبب. 
والثالث هو طلب وجود الشيء فقط وهذا هو برهان الوجود أو الدليل؛ وهو برهان 
يطلب الأمور التي لا يمكن أن يعرف فيها غير هذا القدرء أعني الوجود فقطء وهي 
(2) م. ن.» ص 392. 
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الأمور أو الأشياء الى لتسث لها سب متقدم عليهاء أو يكون فيها العلم بالوجود 
توطئة للعلم بالسبب' مثل طلب البرهنة على وجود الله. ذلك أنه لمّا كان الله هو 
السبب الأول؛ أي سبب الأسباب كلها ولا وجود لسبب متقدّم عليه كان لا برهان 
عليه إلا ببرهان وجود أو دليل الذي يقوم على اعتبار الوجود أو الموجودات 
والآثار توطئة للعلم به ولا يمكن البرهان عليه ببرهان مطلقء أي برهان الوجود 
والسبب» ولا برهان السبب كذلك» لأنّ هذا يفترض وجود سبب آخر متقدّم على 
الله هو علته وسببه؛ وهذا محال» لأنه هو السبب الأول وسبب الأسباب كلها. 


بعد هذا البيان المختزل لتصوّر ابن رشد لطبيعة القول البرهاني ومطالبه 
ننتقل الآن إلى تجلية تصوره لمسألة الحد. 

ب - الحذ سبيل تصور ماهية المحدود: 

يعرّف ابن رشد الحد بأنه قول يفهم معنى المحدود بالأشياء الذاتية له" لا 
بالأشياء الخارجة عن ذاته. والحدّ قد يكون بالجنس مثل ما يؤخذ الحيوان في حد 
الإنسان» وقد يكون بالفضل مكل أخذ الناظق:فن حد الإنسان» وقد يكوت بهما معا: 
وهذه الحدود هى الحدود الحقيقية المعطية ماهية المحدودء أي الجنس والفصل. 
والجنس هو مادة الحذء بينما الفصل فهو صورته. وأمًا الحدود التى تأخذ فى 
حد المحدود أعراضه الذاتيةء فمثل أخذ الإنسان فى حدّ الضحاكء أو الأنئف فى 
حد الفطوسة. بينما الحدود التى تأخذ فى حد المحدود جنس المحدود أو جنس 
جنسه» فمثل أخذ العدد أو الكمّ في حد الزوج والفرد. فهذه الأصناف من الحدود 
هي التي يرى ابن رشد أنها أقدم من المحدود ومتقدمة عليه. وأمّا الصنف الآخر 
من الحدود» فهي أصناف الحدود المتأخرة عن المحدودء والحد في هذه الأشاء 
إنما يأتلف من أشياء متأخرةء لأن المحدود هاهنا لا يوجد ثمّة ما هو أقدم منه؛ مثال 
ذلك من حد الله تعالى بأنه المحرك للعالم أو بأنه صورة الكل. 
(1) جوامع البرهان. ص 153. 
(2) انظر أدلة ابن رشد على وجود الله ص 44 من هذا البحث وما بعدها. 
)3( جوامع البرهان. ص 183. 


)4( م. ن. ص 161. 
)5( م. ن.» ص 183. 
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إلى جانب هذين الجنسين من الحدود يضيف ابن رشد جنسًا آخر يجمع فيه 
بين الحدود المتقدمة والحدود المتأخرة. 

والحدود أنواع مختلفة: أحدها هو: «القول الشارح للاسم»" مثل شرح 
اسم الرعد بأنه صوت في السحاب» وهذا النوع من الحدّ لا يفيد أو يدل على أن 
الشيء المحدود موجود أو غير موجود. الثاني وهو الذي يكون الحد فيه مفهمًا 
للذات الموجودة بعلتهاء وهذا النوع من الحدّ هو الحدّ الحقيقي”. والثالث هو 
الحذ الذي هو نتيجة برهان؛ وهذا النوع من الحد يقابله الحدّ أو الحدود المعروفة 
بنفسها التي هي مبادئ العلوم. فهي حدود لا برهان عليها ولا هي مستنبطة من 
و 

واما طرق تصيد الحد فترجع إلى طريقين اثنين: 

الأول ويسمى طريق القسمة» ويحصل عند التقيد بشروط ثلاث: أحدها 
أخذ الأشياء التي تحمل على الشيء من طريق ما هو؛ والثاني أن يكون ترتيبها 
بجعل الفصل الأول أولاء والثاني ثانيّاء والثالث ثالتاء وهكذا؛ والشرط الثالث هو 
الوقوف بالتقسيم عند جملة تكون مساوية للمحدود“. ومثاله أن يعمّد الحادٌ. 
للإنسان إلى أخذ أقرب جنس يعرفه للإنسانء وهو المتغذي» فيقسمه إلى خسّاس 
وإلى غير حساس؛ فيجد الإنسان داخلا تحت الحساسء إلا أنه يعلم أن الحساس 
أعمٌّ من الإنسانء فيعمّد إلى تقسيم الحساس إلى ناطق وغير ناطق؛ فيجد الإنسان 
راخلة ق الناظة وغتدها ناما التجعيم م جم ذلقاه وهو القوال بان الانشان 

في الناطق مل وروت و عت هو ب 2 

متغدل حساس ناطق يدرك ان هذا الجميع مساوي للإنسان» فيعلم أنه حده؛ ثم 
يعمد بعد ذلك إلى فحص الجنس ليرى ما إذا كان له حدٌ أم لاء فان كان له حدّ كما 
الأمر هاهنا أخذ بدل المتغذي الحساس أنه حيوان» فيصير الحدّ هكذا: الإنسان 
حيوان ناطق . 
)1( تلخيص البرهان. ص 469. شرح البرهان. ص 170. 
)2( تلخيص البرهان, ص 469. 
)3( م. ن.» ص. ن. 
(4) م. ن.» ص 479 - 480. 
(5) جوامع البرهان» ص 189 190. 
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وأما الطريق الثاني» فهو طريق الت ر كيب» ويكتسب باختيار جميع المحمولات 
على الشيء من طريق ما هوء والتي لا تتعذى جنس ذلك الشيء ولا تتجاوزه إلى ما 
فوقه» ثم يتمّ جمعها إلى أن يعثر منها على أول جملة يكون كلّ واحد منها أعمّ من 
الشيء؛ ويكون جميعها مساويًا للشيء اد د ا ال 
هذه صفته كان ذلك هو الح التام للشيء المّراد تحديده. ومثاله أنه إذا أراد الحادٌ 
حدّ الإنسان وجب أن ينظر إلى محمولاته كالمتغدي والحيوان والناطق» ثم يأخذ 
الحيوان الذي هو الجنس الأقل عمومًا من الجنس الأخير الذي هو المتغذيء ثم 
يضيف إليه الخاص به وهو النطق» فتتركب من ذلك جملة مساوية للإنسان هي حده 
الحقيقي. وهكذا فإن: «الحدود في التركيب هو أن نقدّم الأعمٌّ فالأعم وما منزلته 
منزلة المادة ونؤخر الأخص فالأخص وما منزلته منزلة الصورة)©. 

تلكء إِذَاء بصورة إجمالية منزلة المنطق الأرسطي عند ابن رشدء وموقفه 
في ما رأى أنه حكم الشرع من صناعة المنطق» وكذا إحصاؤه أو رصده لشروط 
مقدمات القول البرهاني» وجماع مطالبه» وأجناس الحد وطرق تصيده واكتسابه. 
فما هو يا ترى الموقف التيمي من هذا المنطق جملة ومن البرهان والحدٌ خاصة؟. 


2- نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي والمشائي 

يمكننا هاهنا أن نقدّم ما يمكن أن يكون متأخرًا فنقول: إِنَْ النقد التيمي 
للمنطق الأرسطي لم يكن نقدا يروم منه تقي الدين تحريم الاشتغال بالمنطق جملة 
والمنطق الأرسطي والمشائي على وجه الخصوص» ولا رام هدمه بشكل كلي 
ونهائي على ما قد يظهر للوهلة الأولى”» وإنما أراد منه رصد أمرين اثنين على 


(1) تلخيص البرهان. ص 477. 

(2) جوامع البرهان. ص 190 191. 

(3) م. ن.» ص 192. كذلك تلخيص البرهان» ص 477 478. 

Pour ou contre la logique Greque chez les théologiens - juristes de I'Islam: Ibn Hazm, Al - (4)‏ 
"aim iyya. op .cit.,pp 206 - 7‏ ه10 ,0213 يقول ابن تيمية في فتواه حول المنطق: «أما كتب المنطق 
فتلك لا تشمل على علم يؤمر به شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية؛ 
وقال بعض الناس : إنْ العلوم لا تقوم إلا به» كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلًا وشرعًا. ما عقلا 
فان جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم من دون المنطق اليوناني. = 
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الأقل؛ الأول: بيان خطأ طائفة من قضاياهء والثاني: تأكيد عدم جدواه أو فائدته 
كطريق وحيد للعلم واليقين عبر طريقي الحد والبرهان» سواء في الأمور والعلوم 
النظرية أو العملية. فالغرض الأول» الذي حكم جانبا من التعامل التيمي مع المنطق 
الأرسطىء» يظهر من تعبير تقى الدين القائل فيه: «كنت أحسب أن قضاياه صادقة 
لما رأيت من صدق كثير منها. ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه» وكتبت 
في ذلك شيئا»7'". وأما الغرض الثاني فيتبين مما قاله في مواضيع كثيرة ومتفرقة 
موضحًا كيف أن: «علوم [النظارء العملية والنظرية] التي جعلوا هذه الصناعة [أي 
المنطق] ميزانا لها بالقصد الأول: لا يكاد ينتفع بهذه الصناعة المنطقية في هذه 
العلوم إلا قليلا»©. فالعلوم العملية كالأخلاق مثلا قليلا ما ينتفع فيها بصناعة 
المنطق› وان وجدت القضايا الأخلاقية ة الكلية الموجبة للجميع في الأمور العملية» 
فإن اكتساب الساسة لها مثلا - واستخدامهم لها إما لنفوسهم أو لأهلهم أو ملكهم - 
إنما يكون من أمور لا يحتاجون فيها إلى منطق. ويتأكد هذا أكثر إذا علم أن الأمور 
العملية لا تقوم على طلب الأمر الكلي أو القضايا الكلية» وإنما الإنسان يقدم فقط 
على هذا العمل عند علمه بانتفاعه به ويحجم عن العمل الآخر عند تضرره منه أو 
علمه بأنه ضار به. وإذا علم هذا: «علم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال 
آراءهم بالصناعة المنطقية». كما أن العلوم والصنائع النظرية الأخرى ليست في 


= وأمًا شرعًا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلّم هذا المنطق اليوناني على أهل 
العلم والإيمان. وأمّا هو في نفسه فبعضه حق» وبعضه باطلء والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه 
والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به» والبليد لا ينتفع به» والذكي لا يحتاج إليه» ومضرته 
على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه؛ فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير 

من الفضلاءء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. وقول من قال إنه كله حقّ كلام باطل؛ بل في كلامهم 
في الحدّء والصفات الذاتية والعرضية» وأقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد بيّناه في غير هذا 
الموضع وقد بيّن ذلك علماء المسلمين والله أعلم» الفتاوى, ج 9 › ص 269 270. 

(1) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 29. الصونء ص 202. 

(2) الفتاوى» ج 9> ص 20. ويقول قبل هذا بقليل: «وإن كان قد يتضمن [أي القياس المنطقي] من العلم ما 
يحصل من دونه ثم نبينا آنا لو قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده هو فلا يجوز أن يُقال : ليس 
إلى ذلك العلم لذلك الشخص»ء ولسائر ب بني آدم طريق إلا بمثل القياس المنطقي. فإنّ هذا قولا بلا علم. 
وهو كذب محقق». م. ن.» ص 9. كذلك نقض المنطق؛ ص 158 - 159. 

(3) الفتاوى, ج 9» ص 27 - 28. 
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حاجة إلى صناعة المنطق» فالعلوم النظرية الجزئية كالعلوم الرياضية والطبيعية: 
«قد علم أن الخائضين فيها من الأولين والآخرين مستقلون بها من غير التفات إلى 
هذه الصناعة المنطقية». وما يقال على هاتين الصناعتين يقال على صناعة الطب 
وغيرها من الصنائع: «فإمام صناعة الطب بقراط: له فيها من الكلام الذي تلقاه أهل 
الطب بالقبول ووجدوا مصداقه بالتجارب» وله فيها من القضايا الكلية التي هي عند 
عقلاء ر بني آدم من أعظم الأمورء ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشيء من هذه الصناعة 
(المنطقية) بل كان قبل واضعه)2. 


هذا عن الصنائع والعلوم النظرية الجزئية» وأمّا عن العلوم والصنائع النظرية 
الكلية وأخصها «العلم الإلهي» فليس عند الفلاسفة سبيل إلى اليقين فيه بالمرة 
وما يوجد عندهم إنما هو مجرد الظنْ وحسب لكون موضوعات هذا العلم 
بالإضافة إلى أنها فوق قدرهم فهي لا تورّن بميزان صناعة المنطق؛ أي ليس عليها 
قياس منطقي لكونه عديم الفائدة في مثل هذه القضايا والعلوم» لذلك كان معظم 
الفلاسفة يتكلمون في أكثر القضايا الإلهية بطريق الأحرى والأخلق”. وأمًا العلوم 
اللغوية كعلم: «النحو واللغة والعروض (...) وغير ذلك فليس في أئمة هذه الفنون 
من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني». 
وكذلك الأمر بالنسبة الف العلوم الدينية والشرعية في أول أمرها: «وإن كان الفقه 
وأصوله متّصلًا بذلك (أي بالمنطق) فهي أجل وأعظم من أن يظنّ أن لأهلها التفات 
إلى المنطق (...) في القرون الثلاثة من هذه الأمة)0©. 
بل يذهب أكثر من هذا إلى القول إن الفلاسفة: «الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه 

2 
وإِمًا لعدم تميّرزها وما فيها من الإجمال والاشتباه»*» لكن ومع كل هذاء فإِن ما في 
)1( ھ. ن.» ص 21-20. 
)2( م. ن.» ص 21. 
)3( م. ن.ء ص 22. 36 37. 
)4( م.ن.» ص 23. 
0 
)6( م. ن.» ص 6. 
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الى قن يفطي او غل كد تسن ا ا أذاه إلى اعتباره وسيلة أو أداة 
«فتح باب الحق» حين قال: «أراد بعض الناس أذ یکت :ما علتفه اذ ذاك من الكلام 
عليهم في المنطق فأذنت في ذلك» لأنه يفتح باب مغزفة الف 

لحن عام لدو ينا عظع اجاج إلى بسط نقد ابن لمن للمنطق الأرسطي 
حجلة وش لدي كالب بدا قات وانهنا يننا إن نقتت اال على ات 
تقي الدين لما رأى أنه لا جدوى أو فائدة فيه في قوانين ¿ المنطق الأرسطي والمشائي 
في تحصيل العلوم ‏ سواء النظرية والعملية أو الجزئية والكلية - إمّا من جهة طوله 
أو فساده» أو لبسه أو إجماله» وذلك من خلال تجلية موقفه العام من العلم بما هو 
تصوّر وتصديق» وما قيل فيه من أن التصور يكتسب بالحدٌ والتصديق يكتسب 
بالقياس ولنبلاأ بما تجب به البداية فنقول: 

إن نقد ابن تيمية لحد العلم» بما هو تصوّر وتصديق» نقد يقوم على هدم 
هذا الحد من خلال هدم ما يقوم عليه من مقامات أربع: مقامان سالبان» ومقامان 
نخان :فالأ و لان ها قول المناطقة إن التطئون الننطلوت لا ينال إلا بالهده وان 
التضديق التظلوت “له تال اله الاي و الأحراة :فقول المناطفة إن الجد ريد 
العلم بالتصوّرات وإن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات. 

إلا أن ابن تيمية لن يقتصر هنا فقط على هذا الجانب» أعني الجانب النقدي 
والهدمي الذي أراد منه بيان مخالفة المنطق الأرسطي لصحيح المنقول وصريح 
المعقول» وإتما زاوج ابن تيمية في هذا النقد كذلك ‏ كما فعل في المسائل الكلامية 
والفلسفية السابقة - بين منهج الهدم والبناءء فكان تقي الدين يهدم الحدود والقضايا 
والأقيسة الأرسطية ليبني على أنقاضها حدودًا وقضايا وأقيسة أخرى. 

ولأسباب منهجية فقط سنعمل على تبيان نقد ابن تيمية وهدمه للمقام السالب 
والمقام الموجب للحذء ثم نعقب ذلك ببيان نقده وهدمه للمقام السالب والمقام 
(1) يقول ابن تيمية: «وأنَا هو في نفسه [أي المنطق] فبعضه حق» وبعضه باطل». م. ن.» ص 269. ويقول في 

أول هذا المصنف: «فلم يجدوا ما يرهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي 


صحيحة». م. .»ص 6. 


)2( الرد على المنطقيين» ج 1 ص 0. 
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الموجب للقياس أو البرهان» دون أن نغفل الإشارة إلى الجانب البنائي في کل مقام 
مقام من المقامات المذكورة: لكن هذا لا يعني كما سبق وأن قلنا ‏ تنا سنروم 
تعقب هذا النقد في شعابه ومسالكه؛ وإنما سنقتصر فقط على ما يتصل بموضوع 
بحثناء تمامًا كما فعلنا في سياق حديثنا عن منزلة المنطق الأرسطي عند ابن رشد. 

أ السلب التيمي لوظيفة الحدّ إفادة ماهية المحدود 

أولا: نقد القول بان التصور المطلوب لا ينال إلا بالحدٌ 

يبدأ ابن تيمية في نقد هذا المقام السالب للحدّ بالقول: إن القضية القائلة بن 
التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد قضية سلبية غير بدهية» والقضايا غير البدهية 
- سواء كانت سلبية أو إيجابية - يلزم إقامة الدليل عليها. وإذا كان الحد أساس 
العلم والبرهانء وكان الحد السالب هاهنا قضية غير مبرهن عليهاء فكيف تكون 
هذه القضية السالبة غير المبرهن عليها أساسًا لعلم البرهان نفسه وميزانا للعلوم في 
الوقت نفسه”). ولأن الحدّ هو قول الحاد الدّال على حقيقة المحدود وماهيته؛ فإنّ 
الحادّ إمّا أن يكون قد عرف المحدود بحد» أو بغير حد. فإن كان قد عرف المحدود 
بحدء لزم ولا بذ معرفة هذا الحد بحدٌ آخرء وهذا يستلزم الدور أو التسلسل؛ وإن 
كان قد عرف الحد بلا حذء كان السلب في القضية القائلة: 

«التصور لا ينال إلا بالحد» باطاه©© , 


والظاهر» على ما يرى ابن تيمية؛ أن جميع أهل العلم والعمل كأئمة الفقه 
والنحو والحساب والطب وما إلى ذلك يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتهاء 
ويبلغون مرتبة درك ما يطلبونه من العلوم والأعمال من غير استعانة أو حتى حديث 
عن الحدّء لا لشيء إلا لأنهم يتصوّرون مفردات علمهم من طريق الإدراك الحاصل 
لهم بالمعرفة الحسّية للأشياء. وبهذا التصور يكونون في غنى عن الحدودا". 

وإذا كان الحد الحقيقي عند المناطقة هو المؤتلف من الصفات الذاتية 
المشتركة (الجنس) والصفات المميزة (الفصل»» كان الطريق إلى بلوغ هذا الحد 
(1) الرد على المنطقيين, ج 1» ص 35. الصون» ص 203. 


(2) الرد على المنطقيينء ج 1» ص 35 36. الصون, ص 203. نقض المنطق» ص 184. 
لوك الرد على المنطقيين» ج 1.ص 36. الصون, ص 3 204. نقض المنطق» ص 185. 
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إما متعذرًا أو متعسرًا. لذلك نجد العلماء؛ وفي مقابل ذلك؛ قد وضعوا وتوصّلوا 
إلى تصورات بمنأى عن هذه الطريق المتعسرة. ولو كان تصوّر الأشياء ومعرفتها 
موقوفا على الحدّء لما حصل للإنسان علم من تلك العلوم التي إنّما توصل إليها 
ترات الخ بوا أن النناطقة مون بان ا 
المركبة - كالأنواع المركبة من جنس وفصل - وأنَّ الحقائق غير المركبة» أي 
ل ل و ل التسيطة غير اله كك ت 
لا يدخل مع غيره تحت جنس - فقد كان للأرسطيين تصورات وتعريفات له. 
هذا فضلا عن أن تصورات العقل لا تركيب لهاء ومع ذلك مالوا إلى تعريفها. 
وهذا معناه» برأي ابن تيمية» إقرار صريحٌ من قبل الأرسطيين بإمكان الوصول إلى 
التصوّر من غير اعتماد الحدود في الحقائق البسيطة. 

وإذا كان بالإمكان الوصول من دون حد إلى معرفة وتصوّر الحقائق البسيطة 
التي لا تندرج تحت جنس أو فصلء كانت معرفة الأنواع أولىء لأن أجناسها معروفة 
وأشخاصها مشهو دة . ولأن اعد قول الحادء فإن تصور المعاني شيء ذهني لا 
يحتاج إلى ألفاظ: فالمتكلّم يتصور معنى ما يقوله من دون لفظء كما أنّ المستمع 
يمكنه تصور ذلك المعنى» أو غيره من المعاني» من غير أن يخاطبه المتكلم. وإذا 
صح هذاء بطل القول القائل بأنّ المفردات لا تنصوّر إلا بالحدٌ©. 

هذه» إذاء أهم الانتقادات التيمية للمقام السالب للح الأرسطي. لننتقل الآن 
إلى نقد المقام الموجب له. 

ثانيًا: نقد القول بأن الحد يفيد العلم بالتصورات 

الملاحظ أن ابن تيمية يرجع في نقده لهذا المقام الموجب للحدٌ إلى مَن 
سبقه من أهل الكلام» فيقطع بأن سائر النظار من جميع الطوائف الملية كالأشعرية» 
والمعتزلة؛ والكرامية» والشيعة» وغيرهم» مقرّون بأن الحدّ إنما يفيد التمييز بين 
المحدود وغيره لا تصوير المحدود وتعريف حقيقته كما اذعى ذلك مناطقة اليونان 
وأخصّهم أرسطو ومّن سلك مسلكه من أهل الإسلام. اللهم مَن تكلم في أصول 
(1) الرد على المنطقيين, ج 1 ص 6. الصون, ص 204. 


(2) الرد على المنطقيين؛ ج 1» ص 36 37. الصون. ص 204. 
)3( الرد على المنطقيين. ج 1ء ص 38. الصون, ص 5 . 
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الدين والفقه بعد أبي حامد الغزالي ممّن استعملوا واشتغلوا بالحدود على طريقة 
أهل المنطق اليوناني» وما عدا هؤلاءء» فلا نكاد نجدٌ من بين الأعلام مَن نحا هذا 
المنحى» وإِنّما المشهور في كتبهم القول بأن الحد يفيد التمييز بين المحدود وغيره 
بناءًٌ على الصفات المميزة للمحدود لا الصفات المشتركة الجامعة بينه وبين غيره. 
هذاء على ما يقول ابن تيمية» ما يلفى في كتب الأشعرية كأبي الحسن الأشعري› 
والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي إسحق 
الإسفرايني» وابن فوركء والقاضي أبي يعلى وابن عقيل من الحنابلة» وأبي علي 
وابنه أبي هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار من المعتزلة» وابن النوبخت ونصير 
الدين الطوسي من الشيعة» ومحمد بن الهيصم وغيره من الكرامية. ويقدّم تقي 
الدين عددًا من الأدلة الدالة على أن الحدود ليست ضرورية في العلم» لأنها لا تفيد 
تصور الحقائق» وهذه أهمها: 

الدليل الأول: أنْ الحد مجرّد قول الحادٌ ودعواه؛ فالقول مثلا في حدّ الإنسان 
بأنه حيوان ناطق» حد غير مبرهن عليه. والمناطقة معترفون بذلك» لأنه لو برهن 
عليه في اعتقادهم» وأقيم عليه دليل» لخرج عن أن يكون تصورّاء ولصار تصديقا 
لا تصورًا. كما أن المستمع إما أن يكون قد علم المحدود من دون قول الحادّ أو 
بقوله» فإن كان قد علمه من دون قول الحادًء ثبت أنه لم يستفدٌ حقيقة المحدود 
من الحدء وإ كان قد علمه بقوله» كان من الباطل القطع بأن الحد الذي هو قول 
لا برهان ولا دليل عليه» أي يحتمل الصدق والكذب» قد أفاد العلم بحقيقة الشيء 
المحدودء ومن ثم كان الحدّ على التقديرين معًا لا يفيد معرفة المحدود. 

ولو كف نانك e‏ للحيو بضني اناق الاك أ 
البرهان على إثبات صحتها ويقينها ما دام الأمر العقلي يحتمل الصدق والكذب. 
وإذا كان الأمر كذلك» وكان المناطقة يزعمون أن الحدّ طريق معرفة ماهية 
المحدودء وأنْ هذه الطريق عقلية يقينية» كان الحدّء بما هو قول لا برهان عليه 
خبرًا واحدًا عن أمر عقلي لا حسّي يحتمل الصواب والخطأء والصدق والكذب. 
إلا أن المناطقةء 5 ذلك» لا يقبلون الخبر الواحدء لاعتقادهم أنه لا يفيد العلم 


.207 - 6 الرد على المنطقيين» ج 31 ص 42 _ 43. الصون, ص‎ (D 
.209 الرد على المنطقيينء ج 1» ص 56 - 57. الصون» ص‎ )2( 
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اليقيني. وهذا عين التناقض» بحسب ابن تيمية» لأنهم» برأيه» يقبلونه من جهة ما هو 
مستند إلى التصور العقلي؛ ويرفضونه من جهة ما هو مستند إلى التصوّر الحسي› 
مع العلم أن التصور العقلي لا برهان عليه» في مقابل التصور الحسّي الذي يستند 
إلى القرائن الحسية المفيدة للعلم اليقيني. 

الدليل الثاني: أنْ الحاد يحدّ المحدود بالصفات التي يسميها المناطقة 
بالذاتية» ويسمونها كذلك بأجزاء الحد وأجزاء الماهية أو المقومة لها والداخلة 
فيها... إلخ. فإذا كان الإنسان لا يعلم أن المحدود موصوف بتلك الصفات» امتنع 
التصور؛ وإن علم أنه موصوف بهاء كان قد تصوّر المحدود من دون حاجة إلى 
حدّ. وعلى التقديرين» فإن الحا لا يكون قد تصور المحدود بالحدٌ. 

الدليل الثالث: وهو أن الحدّ التام والحقيقي عند المناطقة يتألف من الذاتيات 
دون العرضيات. وهذا التأليف تأليف مبني على تقسيم صفات المحدود إلى ذاتية 
وعرضية» فالذاتية ما كانت داخلة في الماهية» وقد قسموها إلى نوعين: صفات مشتركة 
(الجنس) وصفات مميزة (الفصل). والعرضية ما كانت خارجة عنهاء أي ما كانت 
خارجة عن الماهية. وقد قسّموها أيضًا إلى نوعين: عامة غير لازمة (كالبياض في 
الجسم) وخاصة لازمة (كالفطوسة للأنف والضحك للإنسان أو الصهيل للفرس). 
واللازمة قسّموها كذلك إلى لازمة للماهية (كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة) ولازمة 
لوجودها (كالظل للفرس)”. ويذكر ابن تيمية أن هذا الكلام قائم على أصلين فاسدين: 


(1) الرد على المنطقيبن» ج 1» ص 62-61. الصون, ص 209 - 210. منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري, ص 51. 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام, ص 153. 

(2) يقول ابن تيمية: «المفيد لتصور الحقيقة عندهم [أي المناطقة] هو الحدٌ التام» وهو الحقيقي» وهو المؤلف 
من الجنس والفصل من الذاتيات المشتركة والمميزة دون العرضيات التي هي العرض العام والخاصةء 
والمثال المشهور عندهم أن الذاتي المميز للإنسان الذي هو الفصل هو الناطق» والخاصة هي الضاحك. 
فنقول: مبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي. وهم يقوّلون المحمول الذاتي هو داخل في 
حقيقة الموضوعء أي الوصف الذاني داخل في حقيقة الموصوفء بخلاف المحمول العرضي» فإنه خارج 
عن حقيقته» ويقولون : الذاني هو الذي تتوقف الحقيقة عليه» بخلاف العرضي. ويقسّمون العرضي 
إلى لازم وعارضء واللازم إلى لازم لوجود الماهية دون حقيقتهاء كالظل للفرس» والحدوث للحيوان» 
وإلى لازم للماهية؛ كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة. والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم 
وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونه» بخلاف لازم الماهية لا يمكن أن تعقل (الماهية) موجودة 
دونه». الرد على المنطقيين» ج 1» ص 82 83. 
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الأول: الفرق بين الماهية ووجودها. 
الثاني: الفرق بين الذاتي للماهية واللازم لها . 
وإليك بيان ابن تيمية للأصلين: 


الأصل الأول: وهو الفرق أو الفصل بين الماهية ووجودها فقائم على القول 
بأن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودهاء أي أنها ثابتة لا في النفس 
والذهن وحسبء بل في الأعيان أيضاء لكنها منفصلة ومغايرة للشخص الموجود 
في الخارج. بعبارة أخرىء أن هذا الأصل يفرّق بين الوجود والماهية في الخارج؛ 
ظانًا أن في هذا الأخير ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج. 
والحال أن القول بأن في الخارج» اي في الجرهر المعين امرين ستنصلين: أحدهما 
هو الماهية» والآخر هو الوجود» 1 باطلٌ لا محالة؛ مثل بطلانه مثل قولهم إن 
الإنسان مؤلف من جوهرين: أحدهما مادته والآخر صورته» أو كقولهم أنه مركب 
من النطق والحيوانية. فهذان الأخيران إن أرادوا أنهما جوهرانء كان هذا باطلاء 
لأنه ليس هناك شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق» وإنما الشخص المعين هو 
الحيوان وهو الناطق©. 

ومن ثم فالقول بن للماهية ثبوثًا في الخارج غير وجودهاء إِنْما هو قول 
شبيه بقول من قال: «المعدوم شيء»» فيتخيل الحقائق والماهيات على أنها أمور 
ثابتة في الخارج؛ والحال أنها على خلاف ذلك تمامّاء فهي أمور وحقائق موجودة 
وثابتة في الذهن لا خارج الذهن. وهذا معناه أن ابن تيمية ينكر الوجود الواقعي 
للماهيات من حيث هي كلية؛ وهو حينما ينكر إثبات وجود الماهيات في الخارج؛ 
فذلك إنما لاعتقاده بأن هذا الإثبات من شأنه أن يؤدّي إلى اعتبار الكليات أو 
الحقائق النوعية كالإنسان والفرس» حقائق ثابتة في الخارج غير أعيانها وأشخاصها 
الجزئية المعينة الموجودة في الخارج» وأنها ثابتة أزلية لا تقبل الاستحالة والتغير. 


ع 


والواقع - على ما يقول ابن تيمية - أن القول بهذه الكليات أو الحقائق قول إِما أنه 


)21 يقول ابن تيمية: «وهذا الكلام الذي ذكروه مبنيّ على أصلين فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودها؛ ثم 
الفرق بين الذاتي لها واللازم لها». الرد على المنطقيين» ج [ءص 84. 
(2) شرح العقيدة الأصفهانية» ص 66. 


يجعلها محايثة للمحسوس في الخارج» وهو قول أرسطوء أو يعتبرها كماهيات 
مفارقة للوجودء وهو عين القول بالمثل الأفلاطونية. 

التفريق أو الفصلء إذاء بين الوجود والماهية» واعتبارهما معًا موجودين في 
الخارج تفريق غير صحيح بالمرة. وأمّا التفريق الصحيح فهو اعتبار أن الماهية هي 
ما يرسم في النفس من الشيء؛ أي ما يوجد منه في الذهنء والوجود ما يكون في 
الخارج منه. وعلى هذا فإِنْ ما يوجد من هذه الماهية في الخارج إنما هي الأفراد 
والأشخاص الجزئية المعينة» فليست هناك في الخارج إنسانية ولكن هناك زيد 
وعمروء كما ليست هناك في الخارج أعداد مجرّدة كما يرى الفيتاغوريون؛ ولا 
ماهيات أو صور مجردة ومفارقة كما يرى أفلاطون» ولا ماهيات مطلقة مقارنة 
أو محايثة لوجود الأشخاص كما يرى أرسطوء ولا معدومات ثابتة كما يرى 
المتكلمون» وإنما الماهيات لها وجودها الذهني فحسب. 


هكذا يظهر أنْ ابن تيمية لا يعترض على وجود التطابق بين الصورة الذهنية 
والواقع الخارجي» وإنما يعترض على القول بوجود صفات أو ماهيات في الإنسان 
- بما هو محدود ‏ كالنطق مثلا بكونها موجودة كحقائق واقعية خارج الذهن في 
شخص معين. إن هذا المنحى أو الاتجاه التيمي في تحديد الماهيات اتجاه اسميّ 
ا ا ل ا ا ل لف 
موجودة في الواقع". 

الأصل الثاني : وهو الفرق بين الذاتي للماهية واللازم لهاء ذلك أن المناطقةء 
كما سبق وأن قلناء ميزوا في تقسيم الصفات بين ذاتية» وهي ما كانت داخلة في 
الماهية» وصفات عرضية»؛ وهى ما كانت خارجة عنها. وقسموا هذه الأخيرة إلى 
لازمة - وهي الأعراض الذاتية (الخاصة) - وغير لازمة ‏ وهو العرض العام - 
معتبرين الحد الحقيقي هو المفهم للماهية المركب من الصفات الذاتية فحسب 
وهو الجنس والفصل. 
(1) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 84 - 85. الصون» ص 214 215. مناهج البحث عند مفكري الإسلام» 

ص 156 157. منطق ابن تيمية» ص 54 56. ومواضع كثيرة من كتاب إصلاح العقل في الفلسفة العربية 


الإسلامية: من واقعية أرسطو وأفلاطون إلى إسمية ابن تيمية وابن خلدونء لمؤلفه أبو يعرب المرزوقي؛ ط 
2» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان, 1996. 
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إن هذا التمييزء برأي ابن تيمية» القائم على التفريق بين الذاتي - المقوم 

- والعرضي» والتفريق في العرضي بين اللازم وغير اللازم - وهو التفريق الذي 
اعتبر فيه المناطقة الذاتي هو ما لا يمكن تصور الماهية من دون تصوّره؛ والعرضي 
هو ما يمكن تصورها من دون تصوره ‏ تمييز خاطئ من جهة ما أنه يقوم على 
أساس تصور وتقدير ذهني لا على أساس حقائق موجودة في الخارج. ذلك لأنْ 
الصفات إنما هي صفات لازمة للذات» أعني للموصوفء ولا يمكن أن تنفك عنه 
في الخارج. وكل تمييز أو فرق كان من هذا النوع؛ أعني قائم على تصورات 
وتقديرات ذهنية فقط لا على حقائق موجودة في الخارج» كان فرقا ذهييًا اعتباريًا 
ليس غير" . هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الإنسان يمكن أن ينفي ما هو ذاتي 
للق دون أا ي ,ذلك اسحا وره تتام كن يون الاثننان دون أن کون 
على معرفة أو علم بأنه حيوان ناطق؛ فنفي الذاتي لا يفضي أبدا إلى عدم تصوره. 
ثم إن التصور التام» كما هو عند المناطقةء لا يفيد أبدًا التصور التام للموصوف 
ا 0 في الجنس والفصل©. لذلك فإن التصور 
موس درسي E E o‏ 
أنه حيوان ناطق لا يفيد تصور سائر ذاتيات الإنسان على وجه التفصيل» وإنما هو 
فقط بحد اوضر حمل هذا واذا خلا آن تنظ الاسان يدل عل ليوات الناطق» 
كان اسم الإنسان كافيًا في تعريف صفات الإنسانء يقول ابن تيمية: «فإذا كانوا في 
تعريف الإنسان لا يأتون إلا بلفظ يدل على صفاته الذاتية دلالة مجملةء وهذا القدر 
حامر اي ساد كارت ريه عن جتن العو نيا الاسفاء E‏ يتاه 
جذامن نس نا خی ا اون كان اده دالا على الذات فكذلك الآخرء 
الا فا فلا ور عمل الها مضو ا دون الا وان اعرف اس 
من المناطقة بالقول: إن تصور الإنسان بأنه «حيوان ناطق» فيه من الدلالة على معنى 
النطق باللفظ الخاص ما ليس في لفظ «الإنسان»» كان اعتراضه هذا باطلاء لأنّ في 
لفظ «النامي» من الدلالة على النمو باللفظ الخاص ما ليس في لفظ الحيوان ومع 


(2) م. ن.» ص 326 327. 
(3) م. ن.» ص 328 329. 
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ذلك لا يوجبونه في الحد". فهذا دليل آخرء برأي ابن تيمية» على کون تفريق 
المناطقة بين الذاتي والعرضيء وتفريقهم بين الحدّ والاسم؛ تفريقا لا يقوم على 
حقيقة موجودة فى يي الواقع, وإنما على مجرّد وضع واصطلاح وتحكم واعتبارات 
ذهنية فقط. 

وإذا كان هذا هو موقف تقي الدين من الح الأرسطي والمشائي جملة؛ فما 
هو المنظور التيمي الخاص للحد يا ترى؟. 

ثالئا: في الطرح التيمي بأن الح يفيد تمييز المحدود عن غيره 

يقول ابن تيمية إن ما: «عليه عامة الناس من نظار المسلمين وغيرهم 
الاقتصار في الحدود على الوصف المميز الفاصل بين المحدود وغيره» إذ التمييز 
يحصل بهذا. وذلك هو الوصف المطابق للمحدود في العموم والخصوص بحيث 
يدخل فيه جميع أفراد المحدود وأجزاءه ويخرج منه ما ليس منه»“. ويقول في 
موضع آخر: (إِنْ الحدود مقصودها: التمييز بين المحدود وغيره؛ وأنَ ذلك يحصل 
بالوصف الملازم للمحدود طردًا وعكسًا». ثم يشرح تقي الدين في الموضع 
المقصود بالوصف نفسه اللازم للمحدود طردًا وعكسًا فيقول بأنه الوصف: «الذي 
يلزم من ثبوته ثبوت المحدود» ومن انتفائه انتفاؤه)) 


فالحدٌ بهذا المعنى» إِذاء عند ابن تيمية لا يستقيم إلا بذكر الصفات المميزة 
للموصوف لا الصفات المشتركة بينه وبين غيره» وهذا معناه أن الحد لا يستقيم 
- على ما رأت المناطقة والفلاسفة - بتقسيم الصفات إلى ذاتية وعرضية؛ وأخذ 
الصفات الذاتية بما هي ماهيات الأشياء على أنها حقائق ثابتة في الخارج مغايرة 
للموجودات المعيئة الثابتة في الخارج مع اعتبار الصفات الذاتية متقدّمة على 
الموصوف في الذهن والخارج» أي تكون أجزاء سابقة لحقيقة الموصوف في 
الوجودين: الذهني والخارجي» فهذه كلها تقسيمات فاسدة تقوم براي تقي الدينء 
على مجرّد دعاوي اصطلاحية غير معروفة عند نظاز الإسلام» يعني المتكلمة؛ 


(1) م. ن.» ص 329. 

(2) الرد على المنطقيين؛ ج 1» ص 92. 
(3) الدرء» ج 3» ص 320. 

(4) م. ن.» ص. ن. 
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الذين انتقدوا تصنيف الفلاسفة هذا للصفات عندما شدّدوا على أن الصفات لا 
تنقسم هذه القسمة التحكمية, وإنما: «الصفات تنقسم إلى: لازمة للموصوف لا 
تفارقه إلا بعدم ذاته» وإلى عارضة له يمكن مفارقتها له مع بقاء ذاته»» بل إِنَّ 
هناك طائفة من نظار الإسلام مَن قسّموا الصفات اللازمة إلى ذاتية ومعنوية» فأرادوا 
بالصفات الذاتية ما لا يمكن تصور الذات مع نفي تلك الصفات أو تصور عدمهاء 
وأرادوا بالصفات المعنوية ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمها. فالصفات 
الأولىء أي الذاتية» مثل كون الله قائمًا بنفسه وموجوذا وقديمّاء فلا يمكن تصور 
الذات مع نفي كونها موجودةء أو قديمة:؛ أو قائمة بالنفس. وأمّا الصفات الثانية» أي 
الصفات المعنوية» فمثل الحياة» والعلم» والإرادة» وغيرهاء فإنه يمكن تصور الذات 
مع نفي هذه الصفات©. 

إلا أن هذا التقسيم أو التفريق ق لنظار الإسلام بين م الصفات الذاتية والصفات 
لكو روح انا امد ل من سس لاطا 1 ريا وا 
E‏ القائل: «إنه يمكن تصور الذات مع نفي تلك الصفات المعنوية»؛ 
والحال أن تصور الذات مجرّدة عن الصفات إنما هو تقدير ذهني فقطء وأمَا في 
الخارجء فإ الذات مستلزمة لصفاتها غير المنفكة عنها. لذلك كان تقسيم المتكلمة 
للصفات إلى صفات ذاتية ة ومعنوية بالرغم من كونه أصحّ من تقسيم المناطقةء لكنه 
تاقاط مكرم وج رامطلاع وسكت از لعا رات N‏ 
على حقائق ثابتة موجودة في الخارج' “. وهذا ما يبرّر عند ابن تيمية اضطراب 
الفرق في إقامة تمييز فصل بين الصفات الذاتية والصفات المعنوية» فمنهم مَّن قال: 
إنه قديم بقدمء باق ببقاء» كابن كلاب مثلا. ومنهم من قال: إنه قديم بغير قدم, 
لكنه باق ببقاء وهو قول الأشعري. ومنهم مَن قال: إنه باق بغير بقاء وهو قول أبي 
بكر بن الطيب الباقلاني» وقد وافقه على ذلك أبو يعلى» وأبو المعالي وغيرهم. 
ومنهم من نفى ذلك بقوله: إنه باق بذاته» قديم بذاته, وعالم بذاته قادر بذاته. 
(2) انظر ص 74-72 من هذا البحث. 
(3) الدرء» ج 3» ص 324 325. 


)4( م. ن. ص 9. 
)5( م. .2 ص 2 _ 323. 
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بذاته» وعالم بذاته قادر بذاته. والحال أن من وصف الله بأنه عالم وأراد بذلك: «أن 
علمه من لوازم ذاته لا يفتقر إلى شيء آخر فقد أصابء وإِنْ أراد أنه يمكن كونه 
حيّا عالمًا قادرًا من دون حياة وعلم وقدرة فقد أخطأء وذاته حقيقتها هي الذات 
المستلزمة لهذه المعاني» فتقدير وجودها من دون هذه المعاني تقدير باطل لا 
حقيقة له» ووجود ذات منفكة عن جميع الصفات إنما يمكن تقديره في الأذهان 
لا في الأعيان». 

تلك» إذاء خلاصة الأدلة والأقوال التي أوردها ابن تيمية في مبحث الحدّ. 
فلننتقل الآن إلى بيان آرائه في مبحث القياس أو البرهان. 

ب- السلب التيمي لطابع اليقين عن القياس البرهاني 

أولا: نقد القول أن التصديق لا ينال إلا بالقياس 

إن ابن تيمية في نقده لهذا المقام السالب للقياس ينطلق من القول بأن هذه 
القضية عند المناطقة ‏ وهي قولهم إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس - 
إنما هي قضية سلبية نافية ليست معلومة بالبداهة» ولا هم أقاموا على صختها وعلى 
صحة هذا السلب دليلاء فادعوا بذلك ما لم يثبتوا صحته ويقينيّته» بل إنهم بهذا 
الادّعاء إتما خالفوا أصلا من أصولهم المنطقية» وهو القول إنه لا علم ولا نتاج عن 
قضايا سالبة©. لذلك كان من الخطأ قبول حكمهم القائل إنه لا يمكن أن يعلم شيء 
من التصديقات دون القياس المنطقي الشمولي. 

ولأن المناطقة مقرّون بأن التصديقات منها ما هو بدهي ومنها ما هو نظري» 
أن الأقيسة لا يمكن أن تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البدهيء فإِنْ هذا 
الفرق بين النظري والبدهي إِنّْما هو بالنسبة والإضافة فحسب. فقد يكون ما هو 
بدهي عند شخص نظري عند آخرء وقد يكون عند ثالث ما ينفيه أو يشك فيه» بل 
إن ما هو بدهيّ عند البعض يعسر على البعض الآخر الحصول عليه بالنظر» ومّن 
تيسّر لهم الحصول عليه بالنظر فمنهم من يناله بنظر قصيرء ومنهم من يناله بنظر 
طويل. ومردٌ ذلك تفاوت الناس في قوى الأذهانء إذ منهم مَن يكفيه تصوّر طرفي 


(2) الرد على المنطقيين» ج 1 ص 103. 


)3( م. ن.» ص. ن. الصون» ص 9. 


من تقارب وجهات النظر في مسألة العالم إلى اختلافها حول المنطق الأرسطي 361 


القضية البدهية» وهما المحمول والموضوعء لحصول التصديق دون حاجة إلى 
الحدّ الأوسط الذي هو الدليلء وما أكثر الذين لا يحتاجون في ثبوت المحمول 
للموضوع في القضية إلى دليل لنفسهم» بل لغيرهم» لأن القضية عندهم تكون 
بدهية» ومّن كانت القضية عنده كذلك» كان لا يحتاج إلى الحد الأوسطء وإن 
عرض أن استخدمه؛ فمن أجل إقناع غيره ممّن يحتاج إلى دليل لمعرفة هذه القضايا. 

وما يقال على القضية البدهية في نفي الحاجة إلى الدليل أو الحدّ الأوسطء 
يقال كذلك على القضايا الأخرى. إذ كثيرٌ من الناس من تكون القضية عندهم 
حسية؛ أو مجرّبة» أو متواترة» ولا يحتاجون في معرفتها إلى دليل أو حدٌ أوسط. 
وإذا ثبت هذاء يعني الاستغناء عن القياس البرهاني في معرفة العقليات البدهية 
والسمعيات المتواترة والأمور الحسية المجربة» كان القول بأنّ العلم لا يحصل 
إلا بالقياس البرهانيء والقول بضرورة الحاجة إلى الحدّ الأوسط الذي يربط بين 
المقدّمتين» قولا باطلاء ما دام من التصديقات ما ليس في حاجة إلى القياس العقلي 
الذي يستلزم وجود حد أوسط للوصول إلى النتيجة. 

ولم يقتصر ابن تيمية على إبطال الحاجة إلى الحد الأوسط الرابط بين 
المقدمتين» بل أبطل كذلك الحاجة إلى القياس العقلي الذي أوجب المناطقة فيه 
ضرورة وجود مقدمنين: معييرًا أن القول بان الاستدلال لا بذ فيه من مقدمتين 
بلا زيادة ولا نقصان» والقول بأنه لا يجوز أن يكون الدليل من مقدمة واحدة - 
والأخرى محذوفة وهو ما سمّوه بقياس الضمير - ولا من مقدّمات عديدة ‏ الذي 
سمّوه القياس المركب - قول باطل؛ معدلا ذلك بأ احتياج المستدل إلى المقدّمات 
أمر يختلف باختلاف حال وحاجة المستدلين إذ: «من الناس من لا يحتاج إلا إلى 
مقدّمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك. كما أن منهم من لا يحتاج في علمه بذلك 


(1) الرد على المنطقيينء ج 1ء ص 104. الصون. ص 219 220. نشير هنا إلى أن ابن تيمية يميّز بين شيئين 
اثنين: بين الميزان العقلي والميزان المنطقيء أو بين القياس العقلي والقياس المنطقي» فالأول جنسل للثاني. 
يقول ابن تيمية مميرًا بينهما: «والكلام هنا: هل تستغني النفوس في علومها بالكلية عن القياس [الأرسطي] 
المذكور نفسه؛ ومواده المعينة. فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء؛ وعن الصناعة القانونية التي يوزن 
بها القياس [الأرسطي] شيء آخر. فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل فيفكره وفساد 
هذا مبسوط مذكور في موضع غير هذاء. الفتاوى, ج 9> ص 9. 
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إلى استدلال» بل قد يعلمه بالضرورة. ومنهم من يحتاج إلى مقدّمتين» ومنهم من 
يحتاج إلى ثلاث» ومنهم من يحتاج إلى أربع» وأكش». فر اراد ان ا 
أن هذا المسكر المعيّن محرّم؛ وكان يعرف مسبقًا أن كل مسكر محرّم» ولكنه لا 
يعرف هل هذا المسكر المعيّن مسكرٌ أم لاء لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة» وهو 
أن يعلم أن هذا مسكر. فإذا قيل له هذا حرام» ورد هو بوجوب الدليل على هذا 
الحكم» وقال المستدل: الدليل على ذلك أنه مسكرء كان في هذا الجواب أو الدليل 
تمام المطلوب. فهذه المقدّمة الواحدة كافية في ثبوت الصفة للموصوفء أو ثبوت 
الحكم للمحكوم عليه؛ إِنْ كان المستمع يعلم مسبقًا أن كل مسكر حرام؛ وما على 
المريد إلا أن يسلم بها. فالذي لا بد منهء إذاء برأي ابن تيمية» هو مقدّمة واحدةء وما 
زاد على ذلكء فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه» وذلك بحسب المطالب. يقول 
ابن تيمية: «وأمًا دعوى الحاجة إلى القياس الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك 
في بعض المطالب» فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات» وأربع؛ 
وخمسء للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب. وليس تقدير عدد بأولى من عدي , 
لکن إِنْ نازع منازع في مثل هذه المقدمة الواحدة وقال: «لا نعلم أن هذا مسكر) 
احتاج إلى بيانه بخبر من يوثق بخبره» أو عاد إلى التجربة على نظير المراد تحريمه. 
وا تان تيل منيد أبضا تير :بحسا اين تي لأ اترات الكنين اتدل 
إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر علم على التو أن الباقي منه مسكر كذلك - فحكم 
الشيء حكم مثله ‏ وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر القضايا التجريبية كالعلم بان 
الخبز يشبع؛ والماء يروي» وأمثال ذلك مما يكون مبناه على قياس التمثيل» بل 
والأمر نفسه بالنسبة إلى سائر الحسّيات©©): فإذا عرفنا أن هذه النار محرقة» فالنار 
العامّة محرقة لأنها مثلها“. وإذا تبيّن هذا كان لا مجال للقول بأن القضايا الحسية: 
والمتواترة» والمجربة» قضايا ظنية» وأنها تخص مَن حصلت له ولا يجوز أن يحتج 
بها على الغير» فهذا القول» برأي ابن تيمية» باطل من وجهين: 

(1) الرد على المنطقيين, ج 1ء ص 173. الصون» ص 266. 

(2) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 191. الصون. ص 280 [28. 


(3) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 191. الصون. ص 281. 
(4) الصون» ص 229. 
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الأول: أن هذه القضايا ليست خاصة بمن حصلت له وإنما قد يحصل فيها 
اختصاص واشتراك. 


فالاشتراك قد يكون في شخص المعلوم المدرك» وقد يكون في نوعه. 
فالأول كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر وغيرهماء والثاني كاشتراكهم في 
معرفة الجوع والعطش والري والشبع واللذة والألم. فالشخص أو المعين الذي 
ذاقه زيد ليس هو المعين الذي ذاقه عمروء ولكن يشترك الناس في معرفة جنس 
ذلك. والأمر نفسه بالنسبة إلى المحسوسات المعروفة بالرؤية» كبعض الأنواع 
من الحيوانات والنباتات وغيرها مما يوجد فى بعض البلدان دون بعض» فتكون 
مشهورة ومرئية لمن رآها دون سائر الناس الذين لم يروهاء لكن يعلمونها بالخبرء 
وذلك الخبر ذاته قد يكون المشتركون فيه أكثر من المشتركين في الرؤية7". 

الثاني: أن القول بأن القضايا المتواترة خاصة بالحاصلة له ولا يجوز أن يحتجٌ 
بها على الغير» قول ينكر بصريح العبارة الاشتراك في صدق المتواترات ويقينيتهاء 
كما أن القول والاحتجاج بأن: «هذه [القضايا] غير معلومة لنا» قول باطل كذلكء؛ لأن 
المحتج إذا لم يكن يعلم ذلك لم يكن هذا علمًا منه بعدم ذلك» ولا بعدم علم غيره 

به» بل ولا عنده ما يفيد أو يدل على عدمه. ف «عدم العلم» ليس «علمًا بالعدم)!2) 

بهذا البيان ينتهى ابن تيمية إلى أن القضايا الحسّية والمجربة والمتواترة قد 
تكون مشتركة وقد تكون خاصةء وأنه لا معنى للقول بأنْ هذه القضايا لا يحتج بها 
على المنازع» هذا فضلا عن أن هذه القضايا لا تحتاج إلى قياس عقلي حتى تصير 

هة أو 0 

(1) الرد على المنطقيينء ج 1» ص 112. 

(2) م.ن.ء ص 114-112. 

(3) إن هذا النقد التيمي لمنكري القضايا المتواترة وصدقها أو يقينها لا يمكن أن ينسحب على أبي الوليد بن رشد 
الذي يقطع ب: «أن التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه البقين» (الضروري في أصول الفقه» ص 67)؛ بل 
يجعل التواترء ليقينيته» شرطا في نقل كتاب الله وذلك حين يقول: «فأمًا [الكتاب] فهو ما نقل إلينا في دفتي 
الست عاق الأعرق الشيعة المقهورة ف5 روا وما مدنا امات لان الما و نشوا 
في الاحتياط في نقله بالكتب. واشترطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين. وليعلم أيضًا أن ما هو خارج عنه 


ممّالم ينقل نقل تواتر فليس منه». (م. ن.» ص 63). وللمزيد من التفصيل حول مفهوم اليقين في الأمور أو 
القضايا المتواترة» انظر المرجع نفسه» ص 67 وما بعدها. كذلك مناهج الأدلة, ص 128 129. 
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ولأنْ المناطقة مقرّون على أنَّ تحصيل العلوم لا يكون إلا بالبرهان الذي 
هو عندهم قياس شمولي لا بد فيه من قضية كلية» بدعوى أنه لا إنتاج عن قضيتين 
سالبتين أو جزءيتين في شيء من أنواع القياس لا بحسب صورته كالحملي والشرطي 
المتصل والمنفصل» ولا بحسب مادته كالبرهاني والخطابي والجدليء فإن ابن 
تيمية يرد على هذا التقرير بأنه يمكن العلم بالنتيجة من غير حاجة إلى توسّط هذه 
القضية الكلية. ويضرب ابن تيمية لذلك بأمثلة عديدة منها مثلا أنه إذا علم أن كل 
واحد نصف كل اثنين» وأن كل اثنين نصفهم واحدء فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف 
هذين الاثنين. وكذلك هذان النقيضان من تصورهما نقيضين؛ فإنه يعلم أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» فكل واحد يعلم أنْ هذا المعين لا يكون موجودًا معدومًاء 
ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه بأل كل شيء لا يكون موجودًا معدومًا. وهكذا 
الأمر بالنسبة إلى سائر القضايا المعينة من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية. 
فالضدان يعلم أنهما لا يجتمعان من غير استدلال على ذلك بقضية كلية. بعبارة 
أخرى؛ أن الإنسان يعلم أن هذا الشيء المعين لا يكون متحركا ساكنّاء وهو في 
علمه بذلك لا يحتاج إلى قضية كلية بأنّ كل شيء لا يكون متحركا وساكنًا. وما 
يسري على هذين الضدين يسري على سائر ما يعلم تضادهما مثل القول بأنْ هذا 
ممكن وکل ممكن فلا بد له من مرجُح لوجوده؛ أو قيل هذا محدث وکل محدّث 
فلاو لناعى a‏ لكان النائلة اك EC aI‏ 
ممكن لا بد له من مرجح يمكن العلم بأفرادها ‏ المطلوبة بالقياس البرهاني عند 
المناطقة ‏ فيعلم أن هذا المحدث لا بد له من محدثء وهذا الممكن لا بد له من 
مرجح» من غير حاجة إلى العلم بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان عندهم إلا بها 
لكن إن اعترض معترض بالقول أنه ليس المُراد بالعلم هاهنا هو العلم بالأمور 
المعينة» وإنما العلم بالأمور الكلية؛ أن البرهان لما كان من قضية كليةء فإِنَ التتائج 
المعلومة بالبرهان لا تكون إلا كلية» كان هذا الاعتراض باطلاء لأنّ الكليات إنما 
تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. ولمّا كان الأمر كذلك» كان البرهان لا يفيد 
العلم بشيء موجود بعينه في الخارج» بل بأمور مقدرة في الأذهان لا يعلم تحققها 
في الأعيان. يقول ابن تيمية وإذا ثبت هذاء أعني: «لم يكن في البرهان علم بموجود 
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[بعينه كان البرهان] قليل المنفعة جدّاء بل عديم المنفعة»". هذا إن استغنينا أنَّ 
المقدمة الكلية في القياس البرهاني: «مقدمة كلية جامعة» تتناول المطلوب» وتتناول 
غيره» بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول؛ وإِنْ لم يكن له وجود في الخارج. فهي 
لا تتناول المطلوب لخاصيته» بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره» والمطلوب بها 
هو الله تعالى» فلم يصلوا إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره». بعبارة أخرىء» 
أن القياس البرهاني: «لا بد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن 
الجزم به إلا مع الجزم بتماثل أفراده في القدر المشترك)!©. 

ثانيًا: نقد القول بأن القياس يفيد العلم بالتصديقات 

في هذا المقام الموجب للقياس يعمل ابن تيمية على تفنيد القول المنطقي 
القائل: إن العلم بالتصديقات موقوف على القياس» فين أنه لما كان كل قباس 
لا بد فيه من قضية كليةء فإن هذه القضية الكلية لا بد أن تن تنتهي إلى أن تعلم بغير 
قياس» وإلا لزم الدور والتسلسل. بعبارة أخرىء أنه إذا كان العلم بالقضية الكلية 
بدهيّاء كان الأؤلى أن يكون كل من أفراد القضية بدهيّاء وإن كان نظريّاء احتاج 
بالطبع إلى علم بدهيء وهذا يفضي إلى التسلسل أو الدور؛ والحال أن العلم 
البدهي هو العلم بالأمر المعين الذي هو أقدم في الفطرة من العلم بالأمر الكلي. 
يقول ابن تيمية: «فإن العلم بأن هذا ES‏ الاثنين (...) أقدم في 
الفطرة من العلم بأن كل واحد نصف كل اثنين (...) وكذلك قولهم الضدّان 
لا يجتمعان (...) والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان (...) فالمعين المطلوب 
علمه بهذه القضية الكلية الأولية يعلم قبل أن تعلم هذه القضية الكلية» ويعلم 
من دونها»: بل إن هذا المعين الموجود كشاهد في الخارج ليس فقط سابقًا 
في المعرفة على القضية الكلية» بل إنه هو سبب العلم بها. يقول ابن تيمية إن 
التحقق من صدق القضية الكلية لا يمكن أن يكون إلا بالعودة إلى أفرادها المعينةء 
أي الشخصية والحسّيةء وما يوضح ذلك أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية: 
«فنحن لو لم ندرك بالحس إحراق هذه النار وهذه النار لم ندرك أن كل نار 
(1) الرد على المنطقيين, ج 1ء ص 126. الصون» ص 228. 
)2( الفتاوى؛ ج 2» ص 60. 


)3( الفتاوى, 3 9 ص 218. 
)4( الرد على المنطقيينء ج 2 ص 66. 
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محرقة» فإذا جعلنا هذه قضية كلية» وقلنا كل نار محرقة؛ لم يكن لنا طريق نعلم به 
صدق هذه القضية الكلية علمًا يقَينيًاء إلا والعلم بذلك ممكن في الأعيان المعينة 
بطريق الأول : 

ويقول في موضع آخر: إن العلم بتلك القضية الكلية لا بد له من سبب» فإن 
عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد؛ وأن حكم الشيء حكم مثله؛ كما إذا عرفنا أن هذه 
النار محرقة فالنار الغائبة محرقة لأنها مثلهاء وحكم الشيء حكم مثله فيقال هذا 
استدلال بقياس التمثيل»”. معنى هذا الكلام أن القضايا الكلية في نهاية التحليل 
تؤول إلى أمور جزئية معينة في الخارج. ليس هذا وحسبء بل إننا نجد ابن تيمية 
يجتهد في رد القياس ككل إلى هذا المعنى الجزئي حين يقول: «والقياس في اللغة 
تقدير الشيء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر 
الكلي المتناول له ولأمثاله» فإن الكلي هو مثال في الذهن لجزثياته» ولهذا كان 
مطابقًا موافقًا © 

وابن تيمية وبعد أن يرد القضية الكلية والقياس لغة إلى الأمثال والمعاني 
الجزئية المعينة» يرذ قياس الشمول كذلك إلى المثالء ممهدًا لذلك ببيان حقيقة 
قياس الشمول وقياس التمثيل» وما عرض للناس من تنازع في مسمى القياس» 
فيتساءل معهم هل اسم القياس هو حقيقة في التمثيل مجاز في قياس الشمول أم 
حقيقي في الشمول مجاز في التمثيل أم أن اسم القياس يشمل الاثنين معًا؟ فيبيّن 
تقي الدين أن من الأصوليين كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما 
من قال إن اسم القياس هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول؛ لكن 
أهل المنطق ويعدٌ منهم ابن حزم وغيره اختاروا القول بأنَّ اسم القياس حقيقة 
في الشمول مجاز في التمثيل. وأمّا جمهور العلماءء وهم» عند ابن تيمية» أكثر 
الفقهاء والمتكلمين وعدد من أتباع الأئمة الأربعة» فعلى القول بأنْ اسم القياس هو 
حقيقة في كلا القياسين. غير أن ما يجب التنبيه إليه هاهنا أن الانتقال في قياس 


(1) الرد على المنطقيبن» ج 1ء ص 125 126. الصون. ص 227. 
(2) الصون» ص 229. الرد على المنطقيين» ج 1 ص 127. 
(3) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 130. 


(4) م. ن.» ص 33ء 130» 166. كذلك ج 2 ص 107. 


من جارج لجهانة اللخارفي بنعلة الدع إن 21 و ا ی 


. ۳ 5 £» (1) £» ¢ ۰ a 
الشمول يكون دائمًا من جزئي إلى كلي » والجزئي في قياس الشمول هو المعين‎ 
الذي تربطه علاقة بالكلي أو المعنى العام المشترك» وهذه العلاقة هي علاقة لزوم‎ 
بين الان فالمعنى العام أو الكلي لازم للجزئي› والجزئي ملزوم للمعنى العام‎ 

المشترك ما دام يحمل خصائصه نفسها ويشترك معه في معناه. 
هذا بخصوص قياس الشمول. وأما قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من 

3 0 ٠. ۳ ۳ ھم‎ . 

حكم معيّن إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي”» أو هو 

استدلال بأحد الجزأين على الآخر»؛ أي انتقال من جزئي إلى جزئي» كالانتقال 

من حكم معيّن وهو الأصل إلى آخر معين وهو الفرع لوجود معنى مشترك بينهما 
هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع في الأحكام الشرعية. وشرط وجود العلة 

5 ۳ TT ٠ a , ٠. 

ضروري للوصول إلى الحكم الذي هو ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل©. 

وإذا كان المناطقة مقرّين بأن قياس الشمول يفيد اليقين» بينما قياس التمثيل 
لا يفيد إلا الظن» فإنَ لابن تيمية منظورًا آخرًا للقياس» بحيث يعتبر أن قياس الشمول 
وقياس التمثيل سواءء والاختلاف بينهما إنما هو في درجة اليقين أو الظنّ التي 
مرذها مواد هذين القياسين. فالمادة المعينة إذا كانت يقينية في قياس التمثيل كانت 

يقينية كذلك فى قياس الشمول» وإن كانت ظنية فى أحدهما كانت ظنية فى الآخر ©. 

ويوضح ابن تيمية كيفية الوصول إلى اليقين من طريق قياس الشمول عندما 

تكون مادته المعيّنة يقينية فيقول: إن قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة: 

)1( وهي طبيعة الاستقراء الأرسطي نفسها الذي هو أيضًا انتقال من جزئي إلى كلي وقد ميّز فيه أرسطو 
والمشاوون من بعده بين قسمين: استقراء تام يفيد اليقين لأنه استقراء لجميع الجزئيات. واستقراء ناقص 
يفيد الظنْ لكونه استقراء لبعض الجزئيات فقط. 

(2) منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» ص 142. 

(3) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 132. 

)4( م. ن.. ص 32. 

(5) م. ن.» ص 128 - 132 -211. وقد اعتمد على هذا القياس» أعني قياس التمثيل الأصوليون من الفقهاء في 
استنباط الأحكام الشرعية. وللمزيد من التفصيل حول توظيف واستعمال علماء أصول الفقه لهذا القياس 
وعلاقة اتصاله وانفصاله عن قياس الشمولء انظر المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد 
الغزالي وتقي الدين بن تيمية» ص 197 وما بعدها. 


(6) الرد على المنطقيينء ج 1» ص 128 - 201. 
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الأصغرء الأوسط والأكبر. والحد الأوسط في قياس الشمول يسمّى بالعلة في قياس 
الكل كنا بسكن أيضًا اطا وجاتفاء ومستركا وروق نض ورالد 
الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر من قولك: كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمثيل» وهو القدر المشترك الجامع بين 
الأصل والفرع» فالقياسان متلازمان. كل ما علم بهذا القياس: يمكن علمه بهذا 
القياس. ثم إن كان الدليل قطعيًا فهو قطعي في القياسين» أو ظنيًا فظني فيهما»“. 
ليخلص ابن تيمية إلى القول إن دعوى من يدعي من المنطقيين بأن اليقين إنما 
يحصل بقياس الشمول دون قياس التمثيل قول في غاية الفساد“. 

هكذا يستوي» عند ابن تيمية» قياس التمثيل وقياس الشمولء فإذا كان الحد 
الأوسط فى الشمول هو العلة فى التمثيل» وكنّا فى حاجة إلى إثبات العلة بين 
المعلول والعلة فى قياس التمثيل عند الانتقال من جزئى إلى جزئى» فإننا بحاجة 
أيضًا إلى إثبات القضية الكبرى في قياس الشمول ليتمٌ بذلك البرهان“. 

لكن إذا كان الأمر كذلكء وكان قياس التمثيل وقياس الشمول سواء» بل إن 
قياس الشمول ذاته يؤول إلى قياس التمثيل كما تؤول القضية الكلية في الأول إلى 
المثال أو المعين فى الثانى؛ فإنْ معنى هذا القول أن اليقين سواء فى الأمور الكلية 
أو المعينة لا يحصل إلا بالحسنٌ أو التمثيل ما دام: «الحس لا يعلم إلا معيئاء والعقل 
يدركه كليًا مطلقاء لكن بواسطة التمثيل؛ ثم العقل يدركها كلها مع عزوب الأمثلة 
المعينة عنه» لكن هى فى الأصل إنما صارت فى ذهنه كلية عامة بعد تصوره لأمثال 
معينة من أفرادها». فالإنسان يحس ببعض الأفراد الخارجية أو المعينة» ثم ينتزع 
منها بعد ذلك وصما كليّاء وهكذا يكون: «العلم بثبوت الوصف المشترك لأصل 
في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية وحينئذ فالقياس التمثيلي أصل للقياس 
الشمولي. إِمّا أن يكون سببًا في حصوله» وإمّا أن يقال لا يوجد من دونه». ولمّا 
(1) م. ن.» ص 128. 
)2( الفتاوى, ج 9> ص 234. 
(3) م. ن.» ص. ن. 
(4) منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» ص 146. 
)5( الفتاوى, ج 9» ص 223. 
(6) الصون, ص 302 303. 
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كان الأمر كذلك أي لما كان القياس التمثيلي أصل وسببٌ القياس الشمولي من 
هذه الجهةء فإن ما يعلم من الكليات إنما يتوقف على ما يعلم بقياس التمثيل ولا 
يتوقف على القياس المنطقي الشمولي: «بل ما يدعون توقفه على هذا القياسء 
تعلم أفراده التي يستدل عليها من دون هذا القياس؛ وذلك أيسر وأسهل. فيكون 
الاستدلال عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استد لالل على الأجلى بالأخفى». 

ولأنْ القضية الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامةء وإنما تكون كلية 
في الأذهان لا في الأعيان» فإن الموجودات في الخارج هي أمور معينة كل موجود 
له حقيقة تخصه يتميّز بها عمًا سواه ولا يشركه فيها غيره. لذلك كانت القضايا 
الكلية المطلقة لا توصل إلى معرفةء برأي ابن تيميةء لأنه إذا علم الإنسان وجود 
إنسان مطلق وحيوان مطلق لم يكن علمه ذاك علمًا بالأمر المعين نفسه. كذلك 
من علم واجبًا مطلقًا وفاعلا مطلقًا وغنيًا مطلقًا لم يكن علمه ذاك علمًا بذات الله. 
وعلى هذا الأساس لا يمكن التوصّل إلى معرفة الله وما يختص به عن غيره©. 
لذلك كان لا يمكن الاستدلال بالقياس الشمولي - الذي يكون من مقدمة كلية - 
على ما يخص وجودا معيتاء والمناطقة معترفون بذلك» ومقرّون بأن هذا القياس لا 
يدل على أمر معين» فيعبّرون عن ذلك بعبارة أنه (أي القياس) لا يدل على جزئيّ 
وإنما يدل على كلي. 

القياس» إذاء من مقدمة كلية لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه» في الوقت الذي 
نجد فيه أن كل موجود إنما هو موجود بعينه. لذلك كان القياس لا يفيد في معرفة 
شيء من حقائق الموجودات» وإنما يفيد فقط أمورًا كلية مطلقة مقدرة في الأذهان 
لا محققة في الأعيان. وما: «ذكر النظار من الأدلة القياسية التي يسمّونها براهين 
على إثبات الصانع سبحانه» لا يدل شيء منها على عينه؛ وإتما يدل على أمر مطلق 
لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فإذا قال: هذا محدث؛ وكل محدث فلا بد له 
من محدث. إنما يدل هذا على محدث مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة 
(1) الرد على المنطقيين» ج 2 ص 76. 
(2) الرد على المنطقيينء ج 1 ص 161ء لكن ومع هذا النقد التيمي للقضية الكليةء فإنْ صاحب الفتاوى لا ينكر 


أهميتها ذ الأمور الدينية والقضايا المتواترة» بدليل ورودها ذ قول الرسول له كل مسكر خمر وكل 
لي في 
خمر حرام). 
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فيه» وإنما تعلم عينه بعلم آخر». وهو ما يعرف» عند ابن تيمية» بالآية أو الدليل 
إلى جانب قياس الأولى. 

ثالثا: الآية وقياس الأولى عند ابن تيمية 

يرى ابن تيمية أن الآية هي العلامة وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول 
عليه؛ بحيث لا يكون مدلوله أمرًا كليّا مشتركا بين المطلوب وغيره؛ بل العلم نفسه 
به يوجب العلم بعين المدلول عليه. بعبارة أخرىء أن الدليل يدل على المعين 
كالشمس التي هي آية النهار» فالعلم نفسه بطلوع الشمس يوجب العلم بوجوب 
النهار» والعلم نفسه بمعجزات محمد َي التي هي آيات على نبوّته توجب العلم 
بثبوت نبوته بعينه لا بأمر كلي مشترك بينه وبين غيره: وكذلك آيات الله تدل على 
الخال لذن اة لذ عل قدو مرك ب وبين غيره©. وأمّا الاستدلال بقياس 
الأولى فهو أيضًا لا يفيد العلم بالقدر المشترك وإنما يفيد العلم بالأمر الخاص. 
يقول ابن تيمية: «وأمّا قياس الأولى (...) فيدل على أنه ثبت له [أي الله] من صفات 
الكمال التي لا نقص فيهاء أكمل مما علموه ثابتا لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه 
العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوقء بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاصيل التي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله 
على كل مخلوق» أعظم من فضل مخلوق على مخلوقء كان هذا ممّا يبين له أن 
ما يثبث للربٌ آعظم من كل ما يعبت لکل ما سواه يما لا يدرك قدره: فكأن. قياس 
الأولى مفيدًا أمرًا يختص به الربٌ)©. 

وقد سبق وأن رأينا كيف استعمل ابن تيمية هذا القياس في إحدى المسائل 
الكلامية وهي مسألة الصفات» وبينا كيف أن تقي الدين يؤكد على أنَّ كلّ كمال لا 
نقص فيه ثبت لغير الله» لزم ثبوته لله بطريق الأولى؛ أي إن الله أولى به من غيره؛ 
وكل نقص نفيَ أو تمَّ نفيه للمخلوق فالخالق أولى به» أي إن الخالق الكامل أولى 
بي قات القن عن اذاتة ن اة وقر اسنها الج غل ما يقول 
(1) الفتاوى, ج 9, ص 233 234. 
(2) الرد على المنطقيين» ج 1» ص 158 - 159. الصوذ» ص 253. 


)3( الصون2, ص 255. الرد على المسطقيين» ج 1 ص 162-1. 
(4) انظر ص 121 - 124 من هذا البحث. كذلك الدرء» ج 1» ص 29 30. 
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أبن تيمية د كان حذاق الفلاضفة ممن زأوا أن الأسماء المقولة عليه وعلى اغيره 
مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام لا بطريق الاشتراك اللفظي› 
ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده» بل بطريق الاشتراك المعنوي 
الذي تتفاضل أفراده. تمامًا كما يطلق لفظ البياض على الشديد كبياض الثلج 
وعلى ما هو أقل بياضًا منه كبياض العاج» أو كما يطلق لفظ الوجود على الواجب 
والممكن. فمع أن مسمى الوجود معنى كليًا مشتركا بين الواجب والممكنء فإنه 
يوجد حقيقة فيهما معاء وحقيقته في هذا ليست هي حقيقته في ذاك. من هذه الجهة 
كان لفظ الوجود مقولا بتواطؤ عام على الواجب والممكنء لكن لما كان وجود 
هذا الواجب أكمل من وجود الممكن» كان لفظ الوجود مقولا عليهما بتشكيك. 
وهكذا الأمر في سائر الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق والمخلوق. وقد 
تنازعت الفرق والطوائف الإسلامية أشْد ما يكون التنازع - كما سبق وأن رأينا - 
حول هذه المسألةء وكان سبب خلافهم» برأي ابن تيمية» التساول: هل الأسماء 
والصفات حقيقة في الخالق مجارًا في المخلوق أم العكس» أم أنها حقيقة في 
الخالق والمخلوق معًا؟. 

ويخلص ابن تيمية إلى القول إن الرأي الأخير القائل بأن الأسماء والصفات 
هي حقيقة في الخالق والمخلوق هو الرأي السديد الذي عليه أغلب المسلمين؛ 
لأنّ الأسماء المشككة هي متواطئة التواطق العام باعتبار القدر المشترك. ولهذا 
السبب أدرج المتقدمون من الفلاسفة المشككة تحت المتواطثة ولم يفردوا لها 
فاضا وإنما جعلوا قسمًا منها للمتواطئة العامة» وقسما للمتواطئة الخاصة. 
فالقسم الأولء لا بد فيه للمشككة من إثبات قدر مشترك كلي وهو مسمى المتواطئة 
العامةء وهذا المسمى لا يكون إلا في الذهنء وهذا هو مدلول القياس البرهاني. 
وأمّا القسم الثاني» فلا بذ في المشككة من إثبات التفاضل وهو مدلول المشككة 
التي هي قسم المتواطئة الخاصة» وذلك هو مدلول قياس الأولى الذي يكون مع 
الدليل أو الآية الطريق الوحيد للبرهنة على وجود الله . ليرد ابن تيمية - بعد كل 

- الدليل أو الآية وقياس الأولى إلى الشرع والسلف قائلا: «ومثل هذه الطرق 
هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب» كما استعمل نحوها 


(1) الرد على المنطقيين؛ ج 1 ص 162 164. مناهج البحث عند مفكري الإسلام, ص 218 219. 


372 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


الإمام أحمدء ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في 
تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والميعادء ونحو ذلك»'. لينتهي 
تقي الدين إلى القول إن القياس المنطقي وإن كان صحيحًا من الناحية العقليةء فإنه 
يمكن الاستغناء عنه لما في استعماله من تطويل وتكثير للفكر والنظر©. لهذه 
الأسباب وغيرهاء كان: «نظار المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق ويثبتون ما 
فيها من العيّ واللكنة وقصور العقل وعجز النطقء ويثبتون أنها إلى إفساد المنطق 
العقلي واللساني أقرب منها إلى تقويم ذلك. ولا يرضون أن يسلكوها في نظرهم 
ومناظرتهم» لا مع مّن يوالونه ولا مع مَّن يعادونه» وإنما كثر استعمالها من زمن أبي 
حامد [الغزالي الذي] أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى 
وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق»©, وهذا كله كلام فاسدء برأي ابن 
تيمية» الذي يقطع: «بأن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين عرفوا ما يجب عليهم» وكمل عملهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق 
اليوناني فكيف يقال إنه لا يثق بالعلم إِنْ لم يوزن به أو يُقال إن فطر بني آدم في 
الغالب لم تستقمُ إلا به“ 
X% ¥‏ 

هكذا يتبين» إذاء أن ابن تيمية لم يَرْمْ أبدّا تحريم الاشتغال بالمنطق جملة 
والمنطق الأرسطي والمشائي على وجه الخصوص.ء لاقتناعه بأن المنطق مفتاح: 
«فتح باب معرفة الحق»ء وَإِنّْما رام فقط بيان خطأ طائفة من قضاياه» وتأكيد عدم 
جدوى القول بفائدته كطريق وحيد إلى العلم واليقين سواء في الأمور والعلوم 
النظرية أو العملية. ومن ثم فلا يمكن أن توزن به القضايا بإطلاقء لأن من هذه ما 
لها ميزانها الخاص بها هو الميزان الشرعي. 


(2) الصون» ص 326. 
(3) م. ن.» ص 286. 
(4) م. ن.» ص 276. 
(5) الرد على المنطقيين» ج 1 ص 30. الفتاوى. ج 9 ص 83. 
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لقد تابعناء من خلال فصول هذا البحث» نقد ابن رشد للقول الكلامي 
خصوصا في صورته الأشعرية» وبينا كيف أخرج ابن رشد هذا القول عن مجال 
العقل والنقل معاء بل وحتى عن مجال أدنى الرتب المعرفية أحيانا وهي رتبة 
الجمهور. كما تابعنا كيف أن ابن رشدء وبعد بنائه لمواقفه من المسائل الكلامية 
والفلسفية والمنطقية» سواء تلك المواقف الخاصة أو تلك التي سلك فيها مسلك 
أرسطوء جُوبه بنقد قوي من قبل الشيخ ابن تيمية الذي رماه في أكثر من موضع 
ومسألة بترجيحه للمسالك العقلية والفلسفية على المسالك الشرعية» على الرغم 
مما تفضي إليه تلك المسالك العقلية البرهانية من تصورات ورؤى إلهية وميتافزيقية 
(يونانية) مباينة للتصوّر أو المنظور الإسلامي للإلهيات: فبعد أن استدل ابن رشد 
في مسألة إثبات وجود الله مثلا بدليلي العناية والاختراع في مصنفه مناهج الأدلة 
عاد في شروحه على أرسطوء وأخصّها تلخيص ما بعد الطبيعةء إلى بسط القول في 
دليل آخر هو دليل الحركة؛: بدعوى أن الدليلين الأولين دليلان مشتركان بين عامة 
الناس وخاصتهم» بينما دليل الحركة دليل خاص بأهل العلم البرهاني. وإذا كان 
ابن تيمية لم يقدم على نقد الدليلين الأولين وإنما نلفيه يتقاطع مع ابن رشد 
عندهماء بل يمكن القول إنه لا يتردّد في الأخذ بهما عند الاستدلال على وجود 
الله باعتبارهما دليلين شرعيين وفطريين» فإنه» في مقابل ذلك» ينفصل عن أبي 
الوليد: عندها يُقبل :على نقد ليل الخ ر كة عند أبن ركد لكوتة»: برأيةء دلبلا لا 
ينتهي إلا إلى إثبات محرّك لا يتحرك. وهذاء عند ابن تيمية» لا يمكن أن يكون هو 
الإله من المنظور الإسلاميء لأنْ إِلهًا بهذا المعنى المشائي إله مسلوب من جميع 
صفات الأفعال» ولا تشمل صفاته جميع مظاهر الوجودء فهو كائن سلبي لا عمل 
له ولا أثر له في هذا العالم. ولمّا كان هذا الإله كذلك؛ وكانت ذاته مسلوبة صفات 
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الأفعالء فإِنّ هذا السلب لا يمكن أن يفضي إلا إلى وجود ذات مقدرة في الذهن لا 
خارج الذهن. بعبارة أخرىء أنه لو قدّر وجود ذات عرية من صفات الأفعالء 
لكانت هذه الذات مجرّد تقدير عقلي أو فكرة عقلية موجودة في الذهن ليس غير؛ 
وتقدير وجود إله على هذا النحو تقدير مناف للإله الذي يعتقده المسلمء لكون 
ذلك الإله لا يمكن أن يشبع الورع العملي عند المؤمن الذي تفترض حياته الروحية 
وجود إله فعليّ وفاعل تلبي صفاته أبسط دعوات ورغبات حياته اليومية. 

هذا عن إثبات وجود الذات الإلهية» أما بخصوص صفاتهاء فان ابن تيمية 
يبني انفصاله عن ابن رشد بشأنها على القول بأل أبا الوليد قد عَمّد إلى نفيها عن 
الذات الإلهية عندما أقدم على إخراجها عن دلالتها الشرعية الظاهرة. وهو نفىٌ 
انتهى به إلى النتيجة السابقة نفسها وهي إثبات مجرّد صفات ذهنية لذات لا يمكن 
أن يكون لها من وجود إلا في الذهن لا خارجه؛ لكن ابن تيمية وبعد هذا النقد 
سَيّلين من موقفه اتجاه أبي الوليدء ليعلن أن الموقف الرشدي من الصفات كان 
متأرجحًا بين النفي والإثبات» فهو يثبتها تارة وينفيها تارة أخرى7". 

وقد بيّنا كيف أن ابن تيمية إِنْما اعتمد في نقده لأبي الوليدء في مسألة 
الصفات وفي مسائل أخرىء على أقوال ساقطة فيما لدينا من طبعات لنص مناهج 
الأدلة ما حقق منها وما لم يُحقَّقَء وهو ما يفيد أن ابن تيمية اعتمد على نسخة 
أخرى غير ما بين أيدينا اليوم من نسخء كما بيّنا كيف أثبت ابن رشد الصفات من 
وجهين: الوجه التمثيلي الحسّي والوجه العقلي لها: 

فالوجه أو المعنى الأول لها هو المعنى الظاهر من بعض آي الشرع» وقد 
قصره ابن رشد على الجمهور من الناس فقطء لكون ذلك المعنى الظاهر ليس هو 
المعنى المُراد من المتكلم» وإنما وضع أساسًا للعامة والجمهور من أهل الظاهر 
للتمثيل لهم تمثيلا حمسّيًا للمعنى العقلي الذي يستعصي عليهم تعقّله. 

ولمًا كان ابن تيمية بالمثل يدعو إلى وجوب الوقوف عند حدود ظاهر 
الشرع دون مجاوزة ذلك إلى معان أخرى تخرج عن هذا الظاهرء كان ابن رشد 
وابن تيمية يتقاطعان على هذا المستوىء والفارق أو نقطة الانفصال بينهما هاهنا 


)1( الدرءء ج 0 ص 215. 


له 315 


هو أن ابن تيمية ألرَم هذه القاعدة بإطلاق» وأمّا ابن رشد فقد قيد جزءًا منها 
بالجمهور فحسبء فكان ابن تيمية بذلك آخذا ثم معممًا على كل فئات الناس ما 
قصر ابن رشد بعضه على الجمهوريين منهم. من ذلك مثلا موقف الشيخ من صفة 
العلم» والجسمية» والجهة» والرؤية» وغيرها من المسائل الأخرى التي الموقف 
التيمي منها أقرب أو على الأصحَ هو الموقف ذاته الذي خصّه ابن رشد 
للجمهوريين. 

ولأن هذا الموقف الأخير عند أبي الوليد يقوم على معطيات الحسّ والتمثّل 
الحسي الذي يفيده ظاهر الشرع» كانت جل المواقف التيمية مطبوعة بهذا الطابع 
الظاهري الحسّي الذي سيحاول أن يجعل منه ابن تيمية منهجًا ثابتا في تعاطيه مع 
المسائل الكلامية والفلسفية والمنطقية. ولعل هذا ما يفيد ‏ من جهة نظر ابن رشد 
- أن كلام وخطاب ابن تيمية خطاب جمهوري يقصد عامة الناس فقط دون أن 
يشمّل أو يرقى إلى خاصتهم. وهذا رأي الغزالي أيضًا في الحنابلة عمومًا حين قال 
فيهم إن العامية أغلب عليهه"2. 

وأمّا الوجه أو المعنى الثاني؛ فهو المعنى الذي قصره ابن رشد على أهل 
البرهان الذين دعاهم إلى عدم الوقوف عند ظاهر بعض آي الشرع بالعمل على 
وجوب تأويله تأويلا يصرفه عن دلالته التمثيلية الحسية الظاهرة» لكن هذا لا يعني 
أن ابن رشد قد قصد من ذلك نفي الصفات» وإنما على العكس من ذلك نجده ينزع 
عن أهل البرهان حقّ نفي الصفات ليلزمهم بوجوب الاستعانة بآلية التأويل في 
إثباتهاء أي أن ابن رشد لم يتغيّ من التأويل نفي الصفة أو الصفات الإلهية» وإنما 
تغيًا من ذلك فقط نفي الدلالة الحسية - والجمهورية ‏ لإثبات الدلالة العقلية لها 
من جهة ما أنه لا يعقل عند رجل البرهان أن تكون الصفات الحسية ‏ بما هي 
صفات للموجودات الحسية - صفات للموجود المعقول. بعبارة أخرى إن ابن 
رشد لم يطلب نفي الصفات» وإنما طلب فحسب نفي أن تكون الدلالة الحسية 
الظاهرة لها من الشرع هي الدلالة الحقيقية الموجودة في الله كموجود معقول» 
يعني من جنس طبيعته. ولعل هذا بالفعل ما رامّه أبو الوليد عند فحصه لمسألة 
العلم الإلهي بالفحص البرهاني. 


(1) الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية. ص 121. 
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غير أن هذا الإثبات العقلي للصفات» عند ابن رشدء كان موضع نقد قوي 
من قبل تقي الدين بن تيمية الذي اعتبر هذا الإثبات نافيا للذات والصفات معًا: 
فهو نفي للذات لأن القول بوجود إله في صورة موجود معقول أو عقل مطلق 
الوجود 58 لا معنى ولا وجود له إلا في الذهن» لكون العقل أو المعقول أو 
المطلق أو الكلي ممتنع الوجود في الخارج. ومع ذلك كان الفلاسفة يطلبون 
العلم بمطلق الوجودء والعلم بالكلي» ويجعلون من العلم بالبرهان علمًا بالأمر 
الكلي» بينما الكلي مثل العقل المطلق» والوجود المطلق» والإنسان المطلقء لا 
وجود له إلا في الذهن لا معيئًا كشيء ثابت خارج الذهن. لذلك كان العلم 
بالبرهانء عند ابن تيمية» لا يفيد معرفة أمر معين» وإنما يفيد المعرفة بأمور مقدرة 
في الذهن فحسب. 

وأمّا نفيه للصفات»ء فمن جهة ما أن القول بصفات عقلية إتما هو نفي 
للصفات اللازمة للذات في الخارج؛ أي أن تقدير وجود صفات عقلية من جنس 
طبيعة العقل» ليس غير تقدير ذهني يرفع عن الصفات أي صبغة أنطولوجية لها 
خارج الذهنء لكن لا يعني هذا أنَّ الصفات توجد مستقلة أو منفصلة عن 
الموصوف في الخارج» وإنما هي لازمة لذاته لا تنفك عنه إلا في الذهن. 

ولعل منشأ الخلاف بين الرجلين هاهناء هو أن ابن رشد في الوقت الذي 
يعتبر فيه الإله عقلا لا كالعقولء يعتبره فيه ابن تيمية جسمًا لا كالأجسام. 

بَيْدَّ أن ابن رشد إن كان قد لوحظ عليه أمر عدم إقباله على تطبيق منهج 
التأويل - المفضي إلى إثبات الدلالة العقلية - في كتاباته الحجاجيةء أي أنه لم يقدم 
على تأويل الصفات التي بسط القول فيها في مناهج الأدلة» وإنما عمل على 
العكس من ذلك على إثباتها في دلالتها الحسّية ‏ كما وردت بظاهر النص المصرّح 
به للجمهور - من غير تأويل أو أي صرف دلالي لظاهرهاء فذلك إنما لكون كتاب 
مناهج الأدلة كتابًا غير برهاني» أي لم يوصّع لأهل صناعة الفلسفة» وإِنّما وَضعء 
بالقصد الأول» للجمهور من الناس ممّن رأى ابن رشد وجوب عدم التصريح لهم 
بالتأويل البرهاني أي بتلك الدلالات والمعاني العقلية التي اشترط لزوم حصر 
تضمينها بالمصتفات البرهانية فحسب. وهذا ما أكده ابن رشد ذاته في أكثر من 
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موضع بالقول بوجوب حفظ التأويلات اليقينية في الكتب البرهانية» وعدم تثبيتها 
في الكتب الجدلية أو الخطابية. 


ولعلّ عدم إقبال ابن رشد على تأويل الصفات التي بسط القول فيها في هذا 
المصنف» وحرصه على إثباتها كما وردت بظاهر النصٌّ من غير تأويل أو أي 
صرف دلالي لظاهرهاء ما جعله يلتقي مع ابن تيمية في أكثر من مسألة بشأنها. 
بعبارة أخرىء أن التزام ابن تيمية ومعه ابن رشد في مصنفه مناهج الأدلة بسّلك 
مسلك ظاهر الشرع» ما جعلهما يتقاطعان الرأي في عدد من الصفات الإلهية» من 
ذلك مثلاء تقاطعهما في مسألة الجسميةء والجهة؛ والرؤية الإلهيةء لكن هذا التقاطع 
في الرأي؛ حول هذه الصفات» لم يمنع من وجود صور للانفصال بينهما في 
أخرى» من ذلك مثلاء انفصالهما في مسألة الكلام الإلهي» والإرادة الإلهية. ومردٌ 
هذا الانفصال أساسًا خروج ابن تيمية فيهما عن ظاهر النصء» وأخذه بالقاعدة 
العقلية والفلسفية القائلة بقدّم الجنس وحدوث الأفرادء وتطبيقه لتلك القاعدة على 
هاتين المسألتين» وانتهائه إلى القول فيهما بقدم نوع الكلام وحدوث أفراده» ثم 
القول بقدّم نوع الإرادة وحدوث أفراده المعينة. وهذا - كما ترى - تراجمٌ واضح 
من الشيخ عن قاعدته القائمة على الدعوة إلى وجوب التزام المعطى الظاهر من 
النصّ فقطء لكنه يبقى مع ذلك مجرّد تراجع استثنائي ليس غيرء لكون الموقف 
الرسمي لابن تيمية في هذا الشأن هو ما تفيده القاعدة المذكورة. ولمّا كان الأمر 
كذلك» أي لما كان ابن تيمية في إحدى أهم قواعده يشدّد على الدعوة إلى وجوب 
الوقوف عند حدود المعنى الظاهر من الشرع بإطلاق» وكان ابن رشد يقصر ذلك 
المعنى الظاهر سيما التمثيلي منه على الجمهور فحسبء فيدعو أهل البرهان إلى 
نقله من دلالته الظاهرة التمثيلية الحسّية إلى دلالته العقلية» فإن هذين الأسلوبين في 
التعامل مع ألفاظ ودلالات الشرعء جعلنا نستقر على القول بأن ثمة مذهبين أو 
رج ا فان ي طن رامال اكان س ات الاي ارت 
الظاهري الحرفي الذي يرى أن للنص دلالة واحدة ظاهرة» والتوجه التأويلي 
العقلي الذي يرى أن النص مكتنز بالدلالةء أي فضاءً دلاليًا يحكمه نوع من التدرّج 
المعرفي والدلالي من الدلالة الحسية إلى الدلالة العقلية. 


(1) الفصل» ص 52 53. مناهج الأدلة, ص 101. تهافت التهافت. ص 356 362-357 363. 
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إن هذا التوجّه التأويلي العقلي الذي يمثله ابن رشد أحسّن تمثيل عرف 
بقدحه في ملكة الحسٌّء وحطه أو تنقيصه من قيمة المعارف المتوصّل إليها بتوسّط 
هذه الملكة» حتى لينزلها في منزلة المعارف الجمهورية المتداولة بين عامة الناس؛ 
لكنه» في المقابل» يعمل على الرفع من شأن العقلء ويُعلي من سلطته المعرفية؛ 
حتى ليجعله قادرًا على معرفة أسرار بطانية الوجود. 

وقد وضعت دراسات عديدة حول ا الوليد بن رشدء رامّت» بالقصد 
الأول» إيقاظ هذا المنحى أو التوجّهء أعني إثبات أن ابن رشد كان رجل عقل» بل 
ورائدًا للعقلانية في الفكر العربي الإسلامي» وإِن اختلفت أوجه قراءة هذه العقلانية. 

والملاحظ أن هذا التوجّه مثلما حكم عددًا من الدراسات الرشدية 
الكلاسيكية كدراسة رينان حول ابن رشد والرشدية» حكم أيضًا عددًا من 
الدراسات الرشدية العربية الحديثة كدراسات فرح أنطوان وعاطف العراقي في 
المشرق» ومحمد عابد الجابري ومحمد المصباحي في المغرب. 

غير أنه وإلى جانب هذا الجنس من الدراسات التي عملت على بعث الفكر 
الرشدي وإحياء الجوانب العقلانية فيه ظهرت دراسات أخرى مخالفة بدأ تبلورها 
مع مصطفى عبد الرازق 9, ورأت النور مع علي سامي النشار"» لتستمر في خط 
تصاعدي متكامل مع عدد من اللاحقين. وهي الدراسات التي رامّت التأكيد 
وإثبات كون: «المذهب الرشدي لم يكن مذهبًا أصيلا يعر عن روح الإسلام» ولم 
يكن ابن رشك | نقسة] سوق أحد شرّاح أرسطو الممتازين»؛ بل إن جماع: 
«فلاسفة [الإسلام] لا يمثلون على الإطلاق فيما تركوا من كتب وصلت إلينا - 
الأصالة الإسلامية»“. 

فابن رشد مثلاء الذي يعنينا هاهنا بالقصد الأول» أخذ بالمنطق الأرسطي 
اليوناني» وارتضاه منهجًا لأبحاثه» ولم يحاول أن يبدع ويأصل لمنهج جديد في 


(1) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج 1» ص 46 - 47. 
(2) م. ن.» ص 38. 

(3) م. ن. » ص 522. 

(4) م.ن.» ص 47. 
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0 
بوضعه للمنهج الحسّي التجريبيء أو لنظرية العلم الاسمية. وذلك بعدما 
تصدّى هذا الأخير بالنقد والرفض لهذا المنطق الأرسطي والمشائي» وبالهدم 
لأسسه العقلية التي انتهت» عند ابن رشدء في أنقى صورها المشائية؛ وذلك بحجة 
انبنائها واتصالها بإلهيات مفارقة تمامًا للإلهيات الإسلامية. ولعل هذا ما دعا الشيخ 
إلى القطع بأن هذا المنطق لا يمكن أن توزن به أجناس القضايا بإطلاق» لأن من 
هذه القضايا ما لها ميزانها الخاصٌ بها هو الميزان الشرعي. فكان أن انصبٌّ النقد 
التيمي على الألفاظ والجهاز المفاهيمي»ء مثلما انصبّ على مفهوم العلم في 
امتداداته اليونانية» ليؤسس لنفسه على أنقاض كل هذا صرحا فكريًا متميرًا. بعبارة 
أخرىء أن ابن تيمية أقام مه العقلية للألفاظ» وكذا مفهوم العلم كما 
كان متداولا عند المشائين على أسس م: منهج الهدم والبناءء وذلك من وجهين اثنين: 
الأول هدم الدلالة العقلية للألفاظ وبنائه لدلالة أخرى جديدة تستمد 
مشروعيتها وصلاحيتها التأسيسية من مرجعيتين أساسيتين تتمتعان عنده بالسلطة 
نفسها تقريبًا وهما: الشرع واللغة الطبيعية الحسية. الثاني: هدم مفهوم العلم وما 
يقوم عليه من قضايا عقلية - تستمد حصانتها الصدقية من العقل - لبناء قضايا 

أخرى تتّحْذْ من الحسٌ والتجربة معيار صدقها. 
فعلى مستوى الألفاظ أو الجهاز المفاهيمي» لم يعد معنى لفظ الجسم هو 

5 
المركب من المادة والصورة» وإنما هو البدن. ولم يعد معنى لفظ الفساد هو انتقال 
الصورة من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوةء وإنما الفساد ما كان ضدَ الصلاح. 
ولم يعد معنى لفظ الحد هو ما يعطي ماهية المحدودء وإنما هو ما يفيد التمييز بين 
المحدود وغيره. ولم يعد معنى لفظ الأفول هو الحركة بالمعنى الأرسطي للكلمة» 
وإنما هو المغيب والاحتجاب. ولم يعد معنى لفظ الإله هو المحرّك الذي لا 
يتحرك» وإتما هو ذلك الفاعل الخالق المعبود الذي تشمل صفاته جميع مظاهر 
(1) انظر مثلا مناهج البحث عند مفكري الإسلا» ص 179 - 211 212. كذلك منطق ابن تيمية ومنهجه 
الفكري. ص 232. 


(2) انظر إصلاح العقل في الفلسفة العربية من واقعية أرسطو وأفلاطون إلى اسمية ابن تيمية وابن خلدون» ص 
284-282-271-5 - 387. 
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الوجود؛ وهكذا في باقي دلالات الألفاظ". ومن ثم فكل لفظ لفظ من الألفاظ 
وجب رد معناه إلى الشرع» فإن وافق معناه المعنى الموجود في الشرع قبل؛ وإِن 
خالفه وجب رذه. ولا يختلف ابن تيمية هاهنا في شيء مع السلف من جهة توظيفه 
للغة الطبيعية في تفسير بعض معاني ألفاظ النص الشرعي وتحديد دلالتها الشرعية. 

أمَا على مستوى مفهوم العلم وما يقوم عليه من قضايا عقلية» فإن المشائين 
لما كان العلم عندهم ينقسم إلى تصور وتصديقء وكان الأول يكتسب بالحدء 
والثاني بالبرهان» فقد عمد ابن تي تيمية إلى نقد الحد والبرهان معًا: 

فأمًا نقده للحدء فإنما بعد تمييزه فيه بين مستويين اثنين كما وردا عند 
الفلاسفة المشائين وأهل صناعة المنطق من الأرسطيين: 

الأول: أن المحدود عند المناطقة ينقسم إلى صفات ذاتية» وهي ما كانت 
داخلة في الماهية ومقوّمة لهاء وصفات عرضية» وهي ما كانت خارجة عنهاء أي 
غير مقومة لها. والحد إنما يفيد العلم بالماهية» أي بالصفات الذاتية المقومة لا 
بالصفات العرضية 


الثاني: أنْ الماهية إنما لها وجودها الواقعي الثابت المغاير للشخص 
الموجود في الخارج. 

انطلاقًا من هذا التمييز المنهجي بين هذين المستويين» يمكن التأكيد على 
أن المستوى الثاني أو القول الأخير لابن تيمية قول إن كان ينسحب على ابن رشد 
من جهة تقريره لثبوت الماهية في الخارج - لا من جهة تقريره لثبوت وجودها 
الذهني العقلي - فإنه ينسحب على الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من الجهتين 
معاء أعني من جهة تقريره لثبوت الماهية في الخارج ومن جهة تقريره انفصالها 

عن الوجودء وإِنْ كان الشيخ الرئيس لا يخص هذا الانفصال إلا للموجودات 
المركبة فقط ويستثني منه الموجودات البسيطة التي الوجود فيها الماهية نفسها. 
وهذا الرأي الأخيرء أعني القول بوحدة الماهية بالوجود وعدم انفصالهماء هو رأي 
أبي الوليد بن رشد في الموجودات المركبة والبسيطة معًا. 


(1) انظر مثا ص 120 هامش 2 من هذا البحث. 
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لكن ابن تيمية إن كان ينفصل عن ابن رشد بوجه من الوجوه في المستوى 
الثاني» فإنه ينفصل عنه كذلك في المستوى الأول» أعني في تمييز ابن رشد في 
الصفات بين الذاتية والعرضية» وتقريره كون الصفات الذاتية ما يقوم أو يدخل في 
ماهيات الموجودات» والعرضية ما لا تدخل في ماهيتهاء بل وأن الذاتي ما لا يمكن 
تصوّر الماهية من دون تصوره؛ والعرضي ما يمكن تصوّرها من دون تصوره. 
معتبرّاء أي ابن تيميةء أن هذا التمييز الرشدي تمييز يقوم على مجرّد دعاوي 
اصطلاحية» أو تصورات وتقديرات ذهنية وعقلية» لا على أساس حقائق موجودة 
بالفعل في الوجود الخارجي» لكون جميع صفات المحدود إنما هي صفات لازمة 
لذاته في الخارج. فلا يمكن وجود ذاته من دونهاء كما لا يمكن وجودها من دونه؛ 
أي منفصلة ومستقلة عنه اللهم إلا في الذهن. 

التمييزء إذاء في الصفات بين الذاتية والعرضية» وتقسيم الذاتية إلى صفات 
مشتركة (الجنس) ومميزة (الفصل)ء ثم تقسيم العرضية إلى أعراض ذاتية لازمة 
(الخاصة) وأعراض غير لازمة (العامة) تمييز باطل برأي الشيخ ابن تيمية» فهو 
تمييز مستحدث لم يكن متداولا بين النظار من أهل الكلام الذين ميّزوا في 
الصفاث الإلهية بين: «لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته» وإلى عارضة له 
يمكن مفارقتها له مع بقاء ذاته»"» بل إن من نظار الكلام مَن قسّموا الصفات 
اللازمة إلى ذاتية ومعنوية» فاعتبروا الصفات الذاتية ما لا يمكن تصور الذات مع 
نفي تلك الصفات أو تصوّر عدمهاء واعتبروا الصفات المعنوية ما يمكن تصوّر 
الذات مع تصور عدمها. فالصفات الأولى مثل القدم والوجودء إذ لا يمكن تصوّر 
الذات الإلهية مع نفي كونها موجودة أو قديمة. وأمّا الصفات الثانيةء أي الصفات 
المعنوية» مثل الحياة والعلم والإرادة وغيرهاء إذ يمكن تصور الذات الإلهية مع 
نفي هذه الصفات. 

وهذا التقسيم الكلامي للصفات إلى ذاتية ومعنوية تقسيم مع أنه أصح نظرًاء 
عند ابن تيمية» من تقسيم المناطقة والفلاسفة للصفات إلى ذاتية وعرضيةء إلا أنه 
يبقى مع ذلك تقسيمًا باطلاء برأيه» من جهة ما أنه يقوم على القول بأنه يمكن 


)1( الدرءء ج 3 ص 521. 
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تصور الذات مع نفي الصفات المعنوية. والحال أن تصور الذات منفكة أو مجرّدة 
عن صفاتهاء إنما هو تقدير ذهني فقطء لكون الذات مستلزمة لصفاتها التي لا تنفك 
عنها. ومن ثم كان تقسيمهم ذاك مجرّد وضع واصطلاح خاضع لتحكمات 
واعتبارات ذهنية فقطء لا تقسيمًا قائمًا على حقائق ثابتة موجودة في الخارج. 

لكن ابن تيمية وبالإضافة إلى كل هذا النقد لمفهوم الحدّء يضيف نقدًا آخرًا 
له وهو أن المناطقة إنما يدخلون في الحدّ - من ضمن ما يدخلون ‏ الصفات 
المشتركة (الجنس) بين المحدود وغيره. بينما الحدّ الحقيقي يتعيّن أن يقوم على 
الصفات المميزة للموصوف لا على الصفات المشتركة بينه وبين غيره. بعبارة 
أخرىء» إِنَّ الصفات المشتركة في الحدّ المنطقي صفات جامعة بين المحدود 
وغيره» بينما الصفات المميزة في الحد الحقيقي» صفات خاصة بالموصوف لا 
يشركه فيها غيره. 

إن هذه الصفات المميزة لا يمكن أن تكونء من منظور أرسطي مشائي إلا 
مجموع الصفات العرضية للمحدود» وهو ما يفيد أن الحدّء عند ابن تيمية» يتعيّن 
أن يقوم على الصفات العرضية لا الصفات الجوهرية؛ بحجّة أن المحدود يتميّز عن 
غيره بالأعراض لا بالجواهر» وأن هذه الأخيرة بطبيعتها الكلية هي ما به يشترك 
المحدود مع غيره ويتقاسم»› بينما الأعراض ما به يختص المحدود ويتميّز أو 
يختلف عن غيره. 

هكذا يصير المقصود من الحدّ رصد ما به الاختصاص والتمييز أو الاختلاف 
لا ما به الاشتراك والاجتماع؛ وإِنْ شئت قلّ إِنَّ المقصود من الحد هو تصيّد الكثرة 
والاختلاف والتنوّع لا رصد الوحدة أو ما به يتم الجمع بين أفراد كثيرة. هذا عدا 
أن الأعراض عيانية مشخصة؛ أي محسوسةء وهي إنما توجد بالفعل في الموجود 
الجزئي المعين بخلاف الجواهر الكلية التي إِنْ هي إلا مفاهيم عقلية فحسب» وهي 
إن وجدت في المحسوس فبالقوة لا بالفعل على ما هو عليه أمر العوارض 
المشخصة في الأعيان. لذلك كان الحدّ المنطقي» من هذا المنظور التيمي» إنما 
يروم منه المناطقة والفلاسفة المشاؤون عمومًا إقصاء وإنكار أهمية الأعراض 
الحسية من مجال المعرفة الحقة بالمحدودات. 
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وكما انتقد ابن تيمية هاهنا مفهوم الحد المنطقي» انتقد كذلك مفهوم 
البرهان من جهات عديدة منها: كونه قياس من قضية كلية» والقضايا الكلية إنما 
هي قضايا فاسدة من وجوه أهمها: أنها قضايا عقلية مجردة موجودة في الأذهان 
لا في الأعيان. فالقول مثلا «كلّ إنسان فان» قضية من موضوع كلي هو الإنسانء 
وهو مفهوم عقلي مجرّد لا وجود له في الواقع الخارجيء لكون ما يوجد في هذا 
الأخير هو زيد وعمرو لا الإنسان بما هو مفهوم مطلق كلي وعقلي غير متعيّن ولا 
مدرّك بالحسّ. كما أن الموجودات الجزئية والحسية بالإمكان التوصّل إلى 
معرفتها دون الاستعانة بتلك القضية الكليةء أي أن القضية الكلية القائلة مثلا كل 
محدث لا بد له من محدث» وکل ممكن لا بڏ له من مرجّحء يمكن العلم بأفرادها 
فيعلم أن هذا المحدث لا بد له من محدثء وهذا الممكن لا بد له من مرجح» من 
غير حاجة إلى العلم بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان عندهم إلا بها. ولمّا كان 
البرهان من قضية أو مقدّمة كلية» كانت هذه المقدمة في القياس البرهاني: «مقدمة 
كلية جامعة» تتناول المطلوب» وتتناول غيره؛ بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول, 
وإن لم يكن له وجود في الخارج. فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته؛ بل بالقدر 
المشترك بينه وبين غيره» والمطلوب بها هو الله تعالى» فلم يصلوا إليه إلا بجامع 
ما يشترك فيه هو وغيره»". بعبارة أخرى» إن القياس البرهاني: «لا بد فيه من قضية 
كليةء والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الجزم به إلا مع الجزم بتمائل أفراده في 
القدر المشترك»»: بينما الله لا يشركه غيره في شيء. هذا عدا أن القول بأنه لا 
يقين إلا بالبرهان بما هو قياس من مقدمة أو قضية كلية قول ينكر بصريح العبارة 
ليس فقط صدق ويقين القضايا الحسية والتجريبية» بل وينكر أيضًا صدق ويقين 
القضايا المتواترة؛ بينما صدق هذه القضايا ليس في حاجة لا إلى قياس عقلي 
من مقدّمة كلية» ولا إلى حدٌ أوسط للوصول إلى نتيجة صادقة؛ لكن هذا لا يعني 
أن ابن تيمية يرفض القياس بإطلاق» وإنما يرفض أن يكون العلم واليقين مقروتا 
أو مشروطا بقياس - برهاني ‏ من مقدمة أو قضية كلية دون غيرها من القضايا 
(1) الفتاوی» ج 2» ص 60. 


)2( الفتاوى» ج 9 ص 218. 
(3) حول أجناس القضايا المتواترة» انظر الصفحة 62 هامش 3 من هذا البحث. 
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الحسية أو التجريبية أو المتواترة. ليصير العلم واليقين - بنظره - من هذه القضايا 
لا من تلك. 

هذا عن القضية الكلية التي منها القياس البرهانيء أمّا عن البرهان كطريق أو 
مسلك للاستدلالء فإنه لا ينتهي إلا إلى إثبات الكلي الموجود في الذهن لا خارج 
الذهن. ولمّا كان العلم بالبرهان علمًا بالأمر الكلي الموجود في الأذهانء وكانت؛ 
في مقابل ذلكء القضايا الشرعية والأمور الحسية والجزئية أمورًا موجودة في 
الأعيان"» وكان العلم بها علمًا بشيء معيّن موجود في الخارج» كان البرهان لا 
يفيد العلم بها أو بشيء موجود بعينه» وإنما يفيد العلم بأمور مقدرة في الذهن لا 
يعلم تحققها في الخارج. لذلك كان العلم بالبرهان علمًا قليل المنفعة إن لم يكن 
عديمًا لها سواء انَحَذْ سبيلا للاستدلال في العلم الإلهي؛ أو في أي علم اتفق ما دام 
لا يفيد العلم بشيء معين موجود في الخارج. يقول ابن تيمية: فأمّا أن البرهان قليل 
المنفعة في العلم الإلهيء فمن قبل ما: «تبيّن لك أنه ليس له معلوم في الخارجء 
وإنما هو علم بأمور كلية مطلقة» لا توجد كلية إلا في الذهن. وليس في هذا من 
كمال النفس شيء». «وأيّ كمال للنفس في مجرد تصور ر هذه الأمور العامة 
الكلية إذا لم تتصوّر أعيان الموجودات المعينة الجزئية؟ وأي علم في هذا بربٌ 
العالمين الذي لا تكمل النفوس إلا بمعرفته وعبادته محبة و ذ2۵. 

من هذا الكلام التيمي يتبيّن أمران اثنان على الأقل: 

الأول: أن العلم النافع؛ برأي ابن تيمية» هو العلم بالأمر المعين الموجود في 
الخارجء بينما العلم الإلهي إنما هو علم لا جدوى أو طائل تحته؛ لأنه لا ينتهي إلا 
إلى العلم بأمور ذهنية كلية لا إلى أمور معينة موجودة في الخارج. ولعل هذه 
الخاصية السلبيةء أعني عدم الجدوى أو المنفعة» لا تهمّ فقط العلم الإلهي بما هو 
علمٌ كلي؛ وإنما تعم أيضًا علومًا جزئية أخرى كالعلم الرياضي مثلا الذي يقوم هو 
أيضًا على قضايا كلية» وينتهي إلى العلم بأمور ذهنية مجردة لا وجود لها في 
(1) حول وجود القضايا الشرعية ‏ بما هي قضايا خبرية وإنشائية ‏ في الأعيان؛ انظرعلى سبيل المثال الرد على 

المنطقيين» ج 2> ص 176 - 174. 

)2( الرد على المنطقيين» ج 1» ص 146 147. 


(3) م. ن.» ص 142. 
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الخارج. يقول ابن تيمية: وأمًا أنه قليل المنفعةء أعني العلم الرياضي مثل الهندسة 
والخمات قفن قل عا أن هديو لذ ييدان الا جرد اور فشكل مدو وا أو 
مثللًاء أو مربعًا (...) أو لا يتصور إلا أعدادًا مجردة ليس فيه علم بموجود في 
الخارج وليس ذلك کمالا للنفس». 

يتبيّن» إذاء من مجموع هذا الكلام التيمي أنه كلام يقلب المعادلة الأرسطية 
والمشائية ليصير العلم الحقيقي هو العلم بالأمر الجزئي لا العلم بالأمر الكلي؛ 
والعلم بالأمر الحسّي التجريبي لا العلم بالأمر العقلي الصوري. ولمّا كانت علوم 
الفلاسفة العقلية» كلية كانت أو جزئية» تقوم على طرق استدلالية عقلية لا تفيد في 
معرفة موجود معين في الخارجء وكانت العلوم الشرعية؛ على العكس من ذلك؛ 
تقوم على طرق استدلالية شرعية (الدليل أو الآية وقياس الأولى) تفيد العلم 
بالأمور الثبوتية الموجودة في الخارجء كان العلم أو العلوم الحقة النافعة هي 
العلوم الشرعية لا العلوم العقلية. بعبارة أخرى أن تحصيل العلم النافع» عند ابن 
تيمية» لا يتوقف على طرق الاستدلال المنطقي» عند الفلاسفة» ولا على علومهم 
الله أن ال واا بكو تفيل الاق من اكاب ر اة رار ال انف 
مع إتقان جيد لعلوم القرآن والحديث» وضبط محكم لقوانين وقواعد وعلوم اللغة 
العربية باعتبارها آليات ضرورية للفهم السليم للنص الشرعي. 

الثاني: أن الشيء النافع كذلكء برأي ابن تيمية» هو ذاك الشيء الذي به 
يحصل كمال النفس وتمامهاء وهو كمال وتمام لا يمكن أن يحصل بالمعرفة 
العقلية» أعني المعرفة الناجمة عن علوم الفلاسفة غير النافعة كلية كانت أو جزئيةء 
ولا بمجرد تحصيل العلوم الشرعية النافعة على أهميتها الأساسية والقصوىء بل 
لا بد من تعضيد هذه العلوم الأخيرة؛ أعني العلوم الشرعية النافعة» بالعمل الشرعي 
بما هو عبادة. يقول ابن تيمية: وقد أخطأ أولئك الذين: «جعلوا الكمال في نفس 
العلم» وإن لم يعضده قول ولا عمل؛2, ذلك أن: «النفس لها قوتان: قوة علمية 
نظرية» وقوة إرادية عملية. فلا بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله» وعبادته». 
(1) م.ن.ءص.ن. 


(2) الصون» ص 248. الرد على المنطقيينء ج 1» ص 154. 
(3) الرد على المنطقيين» م. س» ص 152 153. 
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فكمال النفس بحسب هذا القول إنما يكون باقتران العلم بالعمل» و: «لو قدر أن 
كمالها في العلم فقط (...) كانت هذه قضية كاذبة». وبكلمة واحدق أنه: رلا 
تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحدة لا شزيلك لهو 

بيد أنه إذا كان ابن تيمية قد جعل من علاقة العلم بالعمل هذه العلاقة القائمة 
على عدم كفاية العلم في كمال النفس عندما عضده بلزوم العملء فإن ابن رشدء 
على العكس من ذلكء إِنّْما قدم العلم على العمل عند تقديمه للعقل النظري 
والصنائع النظرية عن العقل العملي والصنائع الغملية: على حد عبارة أستاذنا 
الدكتور محمد المصباحي الذي يقول: إن أبا الوليد كان يقدم: «العقل الذي يدرك 
ويتلقى على العقل الذي يفعل ويدبر». وهو تقديم أفضى بابن رشد إلى تفضيل: 
«العقل النظري» لأنه يفحص الموجودات لاستجلاء طبيعتها والاستدلال بها على 
صانعهاء على العقل العملي الذي لا يقوم سوى بترويض الشهوات والأهواء 
والنزوات بالأوامر والمبادىء والفضائل الأخلاقية). 


غير أنَّ ابن تيمية إذا كان قد انتهى إلى الدعوة بوجوب حصر العلم النظري 
في مهمة رصد المحسوس بدل المعقول» وطلبه للجزئي بدل الكلي» فإ هذه 
الأعرة ذغوة يمك الاقران بقانها أنها شكلت بالل فى عمومتهاء بذاية تلور 
لخط التوجه العقلى الذي ساد على امتداد مسار تطوّر الفكر العربى الإسلامي. أو 
قل إِنه الخط الذي أراد لنفسه أن يكون البديل المنهجي للمنهج العقلي الذي تمّ 
تقويم اعوجاج استعمالاته المشائية مع ابن رشد. فمن هذا الجانب بالذات يمكن 
القول إن ابن تيمية کان يرنو القطع مع الإرث المنهجي والمسلكي الذي ساد 
مختلف العلوم والحقول المعرفية يومئذ. الشىء الذي يمكن معه القول إن ابن 

م 

تيمية على هذا المستوى كاد أن يشكل بداية انطلاق مرحلة جديدة لما بعد ابن 
رشدء لكنها انطلاقة لم يُكتب لها التطوّر والاستمرار. ومردٌ ذلك إلى ابن تيمية 
)1( م. ن.» ص 135. 
)2( م. ن.» ص 153. 
(3) الوجه الآخر لحداثة ابن رشد, ص 41. 
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نفسه الذي سعى» في مختلف أعماله» إلى هدم صرح القول الفلسفي والتشنيع به 
والتشهير برجالاته من خلال وضع مصنفات تروم تقريب نقده للفلسفة إلى 
الجمهور وعامة الناس قصد حملهم على مجافاتها ومعاداتها ‏ تمامًا كما فعل 
الغزالي من قبل - تارة باسم خروج أصحابها عن الشرع» وتارة أخرى باسم زيغهم 
عن مذهب السلف. ولعل خطأ وخطورة هذا التقريب أو التصريح بالقول الحكمي 
للجمهورء ما حذر منه ابن رشد أكثر من مرة» داعيًا إلى وجوب عدم التشويش 
على إيمان ومعتقد الجمهور بحفظ كل قول في مصنف مستقل» يعني القول 
الحكمي والقول الجمهوري الخطابي. 

هكذا ‏ ومن هذا الوجه ‏ يتباين المشروع النقدي لابن رشد عن المشروع 
النقدي لابن تيمية» فالأول رام من مشروعه الإصلاحي تقويم وإعادة بناء القول 
الحكمي الفلسفي على أسس القول البرهاني» بينما سعى الثاني إلى نقض هذا 
الإصلاح بالعمل على هدم القول الفلسفي البرهاني من خلال هدم ودك أسسه 
وأركانه المنطقية. ولو كان ابن تيمية قد رام من نقده ذاك الانتصار للفلسفة بإعادة 
بناء القول الفلسفي على أسس آليات المنهج الحسّي التجريبي» أو آليات المنهج 
العقلي بعد تصحيحه وتقويم أخطائه الأرسطية والمشائية» لكانت اللحظة التيمية 
لحظة انطلاق فعلية لمرحلة فلسفة جديدة لما بعد ابن رشدء لكن شاء قذر هذه 
اللحظة أن تنتصر لقول لا فلسفي يحضن تحت عباءته لجملة من المواقف 
الرشدية". لذلك 58 القول إن ابن تيمية ومع إشادته بيقين المنهج الحسّيء 
وبمعاني ودلالات الألفاظ الحسية» بل واطمئنانه إلى معيار الحس في نقد 
المدلول العقلي والصناعي للألفاظ المتداولة والمستعملة في العلوم النظرية 
كلفظ الجسم والجوهر والفساد والحد ونظائر ذلك» ونقده» من جهة أخرى؛ 
للبراهين العقلية» ولطرق الاستدلال أو الأقيسة المنطقية المستعملة في تلك 
العلوم» بل ونقده للعلم أو علوم اليونان من منطق وفلسفة وغيرها من الصنائع 
النظرية» ودعوته؛ في مقابل ذلك أيضاء إلى سلك خيار استعمال طرق الاستدلال 
الشرعي» وتوظيف دلالات ألفاظ اللغة الطبيعية المتداولة بين الجمهور من أجل 
فهم الدلالة الشرعية التي يتعيّن رد كل دلالة إليهاء فإنه مع ذلك لم يقطع تقي 


(1) نحيل هنا مجددًا إلى مقال الأستاذ عبد المجيد الصغير حول مواقف «رشدية» لتقي الدين بن تيمية. 
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الدين مع كل تلك الألفاظ والدلالات المنطقية» ولا مع الاستدلال العقلي أو 
القياس بإطلاق: 

فعلى مستوى الألفاظ والمفاهيم مثلاء عاد ابن تيمية إلى الإقرار بأهمية 
الكلي» والحاجة إلى القضية الكلية ليقول وأمًا: «في المواد المعلومة بأقوال الأنبياء 
فإنه يظهر الاحتياج إلى القضية الكلية (...) وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
(ص) أنه قال: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. وفي لفظ: كل مسكر خمرء 
وكل خمر حرام»"» بل إننا نجد تقي الدين يعمد إلى استعمال مفهوم ولفظ 
الماهية والجنس والنوع والتواطق والاشتراك والتشكيك وغيرها من الألفاظ 
بالدلالة العقلية نفسها كما هي متداولة بين المناطقة والفلاسفة. فهو يقرّ بوجود 
الماهية» ما في ذلك شكء لكنه يعترض على بعضهم حول تحديد طبيعة وجودها 
فقطء ما إذا كانت في الذهن أم خارج الذهن» متصلة أم منفصلة عن الوجود. وهو 
كذلك يقسم الكلام الإلهي إلى قديم بالنوع ومحدث بالأفراد» ويقسم الإرادة 
الإلهية كذلك إلى قديمة بالجنس ومحدثة بالأفراد» والمحدث إلى قديم بالنوع 
ومحدث بالأفراد. ويذهب إلى أن الأسماء المقولة على الله وعلى غيره مقولة 
بطريق التشكيك» وذلك بعد أن يقسم ابن تيمية المشككة إلى قسمين: قسم خاص 
بالمتواطئة العامة» وقسم خاص بالمتواطئة الخاصة. ويعترف ابن تيمية ذاته بكون 
هذا الكلام ليس كلامه وإنما هو كلام: «للمتقدمين من نظار الفلاسفة»)» معتبرًا 
أن القسم الأول لا بد فيه للمشككة من إثبات قدر مشترك كلي كلفظ الوجود 
عندما يقال بإطلاق» وهو مسمى المتواطئة العامة» وهذا المسمى لا يكون إلا في 
الذهن» وهذا هو مدلول القياس البرهاني الذي لا ينتهي إلا إلى إثبات الكلي. وأمًا 
القسم الثاني» فلا بد في المشككة من إثبات التفاضل في الوجود بين الوجود 
الكامل للخالق؛ والوجود الناقص للمخلوق» وهو مدلول المشككة التي هي قسم 
المتواطئة الخاصة:» إذ حقيقة الوجود في الخالق غير حقيقة الوجود في المخلوق؛ 
فلكل وجوده الخاص به» وذلك هو مدلول قياس الأولى بما هو قياس - شرعي 
عند ابن تيمية - ينتهي إلى إثبات الخاص المعين لا الكلي المطلق. 
(2) الرد على المنطقيين, ج 1 ص 163. الصون. ص 256. 
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أمّا على مستوى الأقيسة وطرق الاستدلال أو البراهين العقليةء فإنْ ابن تيمية 
يردها كلها بشكل مختصر إلى قاعدة واحدة هي قاعدة اللزوم: «وهو قول نظار 
المسلمين [برأي تقي الدين حيث] وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم» وانتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» بل هذا مع اختصاره فإنه يشمل [برأيه] جميع أنواع 
الأدلة» سواء سميت براهين أو أقيسة أو غير ذلك)0). لذلك مثلت هذه القاعدة - 
بحسب ما رأينا - ركن استدلالات ابن تيمية على جل القضايا والمسائل الكلامية 
والفلسفية كمسألة إثبات وجود الله » ووحدانيته» ومسألة الصفات الالهية, 
ومسألة العالم» وغيرها من المسائل. 

وبالجملة» فإِنْ ابن تيمية وإن كان ينتقد مفهوم الحدّ وكذا القول البرهاني 
المنطقى الذي يتنزّل عند المشائين منزلة اليقين من بين الطرق والمسالك العقلية 
المنطقية» فإنه لم ينته من هذا النقد إلى الهدم الكلي لهذا المنطقء أو تحريم 
الاشتغال به ولا انتهى إلى القطع معه جملة وتفصيلاء وإنما رام فقط بيان خطأ عدد 
من قضاياه» وتأكيد بطلان دعوى القول بفائدته كطريق وحيد للعلم واليقين. لينقل 
هذين؛ أعني العلم واليقين» إلى طرق أخرى كطريق الحسٌ وطريق التجربةء 
ولينتهي» من كل ذلكء إلى التشديد على الأهمية القصوى لطريق آخر هو طريق 
القول الخطابي الجمهوري الذي جعل ‏ تقي الدين ‏ من قضاياه المشهورة ليس 
فقط مادة يقينية» بل مادة من أعلى درجات اليقين للاستد لال. يقول ابن تيمية : 
«ومواد الخطابي هي المشهورات ونحوها التي يخاطب بها الجمهور»©. ومن ثم 
إن قول الفلاسفة القائل بأن: 

«القضايا المشهورة (...) قضايا ليست من اليقينيات دعوى باطلةء بل [إِنّْ] 
هذه من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقل»”. ويقول بعد هذا بقليل: «وأمّا كون 
(1) الرد على المنطقيين» ج 2» ص 47 - 48. 
(2) انظر ص 65 - 67» 215 216 من هذا البحث. 
(3) انظر ص 86 وما يليها من هذا البحث. 
(4) انظر على سبيل المثال ص 134 135ء 173» 246 249 من هذا البحث. 
(5) انظر ص 326 وما بعدها من هذا البحث. 


(6) الرد على المنطقيينء ج 2» ص 170. 
(7) م.ن.ء ص 154 155. 
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الخطابيات هي الظتيات مطلقا فهذا خطأ عند القوم [يعني الفلاسفة] فإِنّه إذا كانت 
الجدليات قد تكون علمية فالخطابيات التى هى أشرف منها أولى أنها قد تكون 
علمية» فان الخطاب أرفع من الول 

هكذا يظهرء إذاء أن ابن تيمية يرفض - في دعاويه العامة جماع المنطق 
اليوناني والمشائي على المستوى النظري»ء لكن صعوبة التزام هذا الرفض على 
المستوى العملي التطبيقي» سواء في نقده لمواقف المتكلمين والفلاسفة» أو في 
بنائه لمواقفه الخاصةء ألزمه في أكثر من موضع ومسألة التعامل الانتقائي معه» وإن 
ظل الغالب على المذهب نظريًا هو دعوته إلى رفضه لا القبول به. لذلك كان 
القول السابق القائل بأل ابن تيمية يمثّل الأصالة الإسلامية الفلسفية بما هى رفض 
عناصر هذا الفكر في ثقافة الشيخ ابن تيمية» بل إل القول بأن ابن تيمية يمثل 
نموذج المثقف التقليدي المنغلق على الذات في مرجعيتها الماضوية الرافضة 
للآخر جملة وتفصيلاء لا يخلو هو كذلك من مغالاة ووبالعة:الكون هذا الاخ 
أعنى الفكر اليونانى» يشكل بدوره مرجعية ثقافية إضافية لها امتدادها وحضورها 
إن قوّة أو ضعفًا في فكر الشيخ ابن تيمية» سواء عبر اطلاعه عليه من خلال 
شروحات الشرّاح والتراجمة القدامى غير المسلمين» أو من خلال مصنفات 
فلاسفة الإسلام التي حظي فيها هذا الفكر بمنزلة الصدر عن باقي أخريات أجناس 
الفكر السائدة يومئذ. 


)1( م. ن.. ص 170. 


المصادر والمرا- 391 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر العربية 


ه ابن تيمية: 

الفتاوى»ء جمعها عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الرياض» دار عالم الكتب» 1991. 

_ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»ء تح. محمد رشاد سالم؛ ط 2ء دار 
الكنوز الأدبية» د.ت. 

5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء تح.محمدرشاد سالم» ط 2 القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
9. 

_ مجموعة الرسائل الكبرىء دار الفكر» 1980. 

_ مجموعة الرسائل والمسائل» نشر. محمد رشيد رضاء ط 1ء مصرء مطبعة المنار» 1341ه. 

_ مجموعة فتاوى ابن تيميةء دار الفكرء 1980. 

النبوات» تح. إبراهيم رمضانء ط 1ء بيروت:؛ لبنان» دار الفكر اللبنانيء 1992. 

_ الرد على المنطقيين» تح. رفيق العجم»ء ط 1ء بيروت» لبنانء دار االفكر اللبناني» 1993. 

- نقض المنطق» تح.محمد بن عبدالرزاق حمزة وسليمان بن عبدالرحمن الصنيع» بيروت» لبنان» المكتبة 
العلمية» د.ت. 

_ تفسير سورة الإخلاصء نشر. زهير شفيق الكبي» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي»ء 1993. 

_ تفسير سورة النورء نشر. زهير شفيق الكبي» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» 1993. 

الفرقان بين الحق والباطل» تح. حسن يوسف غزال» ط 1» بيروت» لبنان» دا ر إحياء العلوم» 1983. 

_ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الرياض» المملكة العربية السعودية» مكتبة المعارف» 1986. 

_ العقيدة الواسطيةء تح. زهير الشاويش» ط 2» بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» 1994. 

_ التدمرية» تح. محمد بن عودة السعودي» ط 2» الرياضء مكتبة العبيكانء 1994. 

_ الإكليل في المتشابه والتأويل» تعليق. محمد الشيمي شحاته» الإسكندرية» دار الإيمانء د.ت. 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ تح. زهير الشاويش» ط 3» بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» 1992. 


5 مقدمة في أصول التفسيرء فواز أحمد زمرلىء ط 1 بيروت» لبنان» دار ابن حزم»› 4 . 
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ابن حنبل : 

مسند أحمد بن حنبل, المكتب الإسلامي» دار صادر»› د.ت. 

الرد على الزنادقة والجهمية؛ ضمن كتاب عقائد السلف. علي سامي النشار وعمار جمعى الطالبي؛ منشأة 
المعارف» الإسكندرية» مصرء 1971. 


ابن خزيمة: 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» تح. محمد خليل الهراس» ط 2» مصرهء دار الفكرء 1973. 

ابن رشد: 

تفسير ما بعد الطبيعةء تح. موريس بويج» ط 4» بيروت» لبنان» دار المشرق؛ 1986. 

شرح البرهان, تح. عبد الرحمان بدوي» ط 1ء الكويت» 1984. 

تلخيص ما بعد الطبيعةء تح. عثمان أمين» القاهرة؛ 1958. 

تلخيص السماء والعالم؛ تح.جمال الدين العلوي» ط 1ء منشورات كلية الآداب والعلم الإنسانية بفاس» 
4. 

تلخيص الكون والفساد, تح. جمال الدين العلوي» ط 1ء دار الغرب الإسلامي؛ 1995. 

تلخيص كتاب المقولات» تح. محمود قاسم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1980. 

تلخيص كتاب المقولات» تح. موريس بویج» ط 2» بیروت» لبنان» منشورات دار دمشقء 1982. 
تلخيص كتاب المقولات» تح. جرار جهامي» بيروت» لبنان» منشورات الجامعة اللبنانيةء 1982. 
تلخيص كتاب القياس» تح. جرار جهامي» بيروت» لبنانء منشورات الجامعة اللبنانيةء 1982. 

تلخيص كتاب البرهان, تح. جرار جهامي» بيروت» لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية» 1982. 

تلخيص كتاب الجدل» تح. جرار جهامي» بيروت» لبنان» منشورات الجامعة اللبنانيةء 1982. 

تلخيص كتاب النفس» تح. سالبدور غومث نوغاليس» مدريدء المعهد الإسباني العربي للثقافةء 1985. 
تلخيص كتاب النفسء تح. ألفرد» ل عبريء القاهرة» المجلس الأعلى للثقافةء 1994. 

تلخيص الحاس والمحسوس» ضمن كتاب في النفس لأرسطو طاليس» تح.عبد الرحمن بدوي» ط 2ء 
بیروت» لبنان» دار القلم» 1980. 

جوامع السماع الطبيعيء تح. جوزيف بويج» مدريدء المعهد الإسباني العربي للثقافةء 1983. 

جوامع البرهان» شارل بوترورت» وقد أسعفنا بصورة شمسية منه أستاذنا الدكتور محمد المصباحي 
مشکورًا. 

جوامع الكون والفساد, تح. أبو الوفا التفتازاني وسعيد زايد الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1991. 
مقالات في المنطق والعلم الطبيعيء تح. جمال الدين العلويء الدار البيضاءء دار النشر المغربيةء 1983. 
رسالة ما بعد الطبيعةء إعادة نشر. رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 1» بيروت» لبنان» دار الفكر اللبناني» 
4. 

رسالة السماع الطبيعي؛ إعادة نشر.رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 1ء بيروتء بنان» دار الفكر اللبناني» 
4. 
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رسالة السماء والعالم» إعادة نشر. رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 1 بيروت» لبنان» دار الفكر اللبناني» 


4 . 
رسالة الكون والفساد, إعادة نشر. رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 1ء بيروتء لبنان» دار الفكر اللبناني» 
4 . 


رسالة النفسء إعادة نشر. رفيق العجم وجيرار جهامي» ط 1ء بيروت:؛ لبنان» دار الفكر اللبناني» 1994. 
تهافت التهافت» تح. موريس بويجء ط 2» بيروت» لبنان» دار المشرق» 1987. 

الضروري في أصول الفقه» تح. جمال الدين العلوي»› ط 1 بیروت» لبنان» دا ر الغرب الإسلامي: 1994. 
مناهج الأدلة في عقائد الملة, تح. محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1955. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء تح. مصطفى حنفي» إشراف محمد عابد الجابري» ط 1غ 
بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ضمن فلسفة ابن رشدء بيروتء لبنان» دار مكتبة التربيةء 1987. 
الكشف عن مناهج الأدلة, ط 2» دار العلم للجميع» 1935. 

فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال, تح. محمد عبد الواحد العسري» إشراف 
محمد عابد الجابري» ط 1ء بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية, 1997. 

فصل المقال وتقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصالء تح. ألبير نصري نادرء ط 4؛ بيروت» لبنان» دار 
المشرق» 1982. 

كتاب فصل المقال» ضمن فلسفة ابن رشدء بيروت» لبنانء دار مكتبة التربية» 1987. 

فصل المقال» ط 2» دا ر العلم للجميع؛ 1935. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تح.علي محمد معوض وعادل أحمد جواد» بيروت» بنانء دار الكتب 
العلمية» 1996. 


ابن سينا: 

الشفاء: كتاب الإلهيات» تح. الأب قنواتي وسعيد زيدان» قم» إيران» مكتبة آيات الله 1404 ه. 

الشفاء: كتاب البرهان» تح. عبدالرحمن بدوي» ط 2» القاهرة» دار النهضة العربية» 1966. 

كتاب النجاةء تح. ماجد فخريء ط 1» بيروت» لبنان» دا رالآفاق الجديدة» 1985. 

الإشارات والتبيهات» القسم الثالث (الإلهيات)» تح سليمان دنياء ط 3» القاهرة» مصرء دار المعارف» 
5 . 


الإشارات والتنبيهاتء القسم الأولء تح. سليمان دنياء ط 22 القاهرة» دار المعارف» د.ت. 


منطق المشرقيين» تح. شكري نجار» ط 1» بیروت» لبنان» دا رالحداثة, 1982. 
عيون الحكمةء تح. عبدالرحمن بدوي» ط 2» بیروت» لبنان» دار القلم؛ 1980. 
الرسالة العرشية, تح. إبراهيم هلال» سلسلة دراسات في الإسلام» عدد 2» د.ت. 


ابن عبد البر: 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله, دار الفكرء بیروت» لبنان» د. ت. 


ابن فورك: 

مجرد مقالات أبي الحسن الأشعريء تح. دانيال جيمارية» بيروت» لبنانء دإر المشرق» 1987. 
ابن قتيبة: 

تأويل مشكل القرآن» شرح. السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية» د. ت. 


0 كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» ضمن كتاب عقائد السلف. 


ابن قيم الجوزية: 
أعلام الموقعين عن رب العالمين, ر مو وتقديم» طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» لبنان» 
3. 


ابن كثير: 

تفسير القرآن العظيم» ضبط. حسن بن ابراهیم زهران» دار الفكرء بيروتء لبنان» 4 . 
مختصر تفسير ابن كثير» محمد على الصابونی» ط 7» بيروت؛ لبنان» دار القرآن الكريم» 1 . 
ابن ماجة: 

سنن ابن ماجة) ط 22 بيروت» لبنان» دار الفكرء د.ت. 

ابن ميمود. موسى: 

دلالة الحائرين» تح. حسن آتای» تركياء مكتبة الثقافة الدينية» د. ت. 

أرسطو: 

الطبيعةء تح. عبد الرحمن بدوی» ط 22 الهيئة المصرية العامة للكتاب» 84 . 

منطق أرسطوء تح. عبد الرحمن بدوي» ط 1ء بيروت» لبنان» دا ر القلم؛ 1980. 


الأخميمي: 
رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لهاء تح. سعيد عبد اللطيف فودةء ط 1ء الأردن» دار 


سراج 1998. 
الإسفرايني: 

5 التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, تح.كمال يوسف الحوت» ط1ء بيروت» 
لبنان» عالم الكتب» 1983. 
الأشعري: 
مقالات الإسلاميين واخييلااف المصلين, تح. محمد محيى الدين عبد الحميد» لبنان» المكتبة العصرية» 
1990. 


الإبانة عن أصول الديانة, تح. فوقية حسين محمود» طّ 2 مصرء دار الكتاب» 7. 
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_ كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» حمودة غرابة» مطبعة مصرء 1955. 

_ كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية للتراث؛ 1993. 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تح. عبد الله شاكر محمد الجنيدي» السعودية» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث؛: 1413 ه. 

58 رسالة استحسان الخوض في علم الكلام, ط1ء دار المشاريع؛ بیروت» لبنان, 1995. 


الألوسي: 
5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تصحيح وتعليق. محمد شكري الألوسي البغدادي» 
بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 


e‏ الآمدي: 

5 المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» تح. حسن محمود الشافعى» ط 2» القاهرة» مكتبة وهبة» 
3 . 

e‏ الإيجي: 

5 المواقف في علم الكلام, القاهرة» مكتبة المتنبى» د.ت. 

٠.‏ الباقلاني: 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء تح. عماد الدين أحمد حيدرء ط1ء بيروت» لبنان» مؤسسة الكتب 
الثقافية» 1987. 

1 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, تح. محمد زاهد الكوثري» القاهرة» مكتبة الخانجي» 

.1993 

e‏ البخاري: 


3 صحيح البخاري» مصرء مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي» 3. 


ه البغدادي أبو الخير الحسن بن سوار: 

- في أن دليل يحيى النحوي على حدوث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين أصلاء ضمن كتاب 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب» تح. عبد الرحمن بدوي» ط 2؛ الكويت» وكالة المطبوعات» 1977. 

ه البغدادي» عبدالقاهر: 

_ كتاب أصول الدين» ط 3ء بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1981. 

- الفرق بين الفرقء تح. لجنة إحياء التراث العربي» ط 5» بيروت» لبنان» دار المعرفة» 1975. 


3 البيضاوي: 
_ طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء تح. عباس سليمان» ط 1» بيروت» لبنان» دار المعرفةء 1975. 
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البيهقي: 

الأسماء والصفات, تعليق محمد زاهد الكوثري» مطبعة السعادة: د.ت. 

الترمذي: 

سنن الترمذي» ضبط وتصحيح. عبدالرحمن محمد عثمانء ط 22 بيروت» لبنان» دار الفكرء 4 . 


التفتازاني» سعد الدين: 
شرح المقاصد» تح. عبد الرحمان عميرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ د.ت. 
شرح العقائد النسفية, تح. أحمد حجازي السقاء ط1ء مصرء مكتبة الكليات الأزهريةء 1987. 


التو حيدي»› أبو حيان: 
البحر المحيط؛ نشر. عبد الله ومحمد الصالح الرشدي» مكتبة النصر الحديثة» الرياض» السعودية د. ت. 


الجرجاني, عبد القاهر: 
أسرار البلاغةء تصحيح. محمد رشيد رضًاء ط 1 بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1988. 


الجوزي»› أبو الحسن: 
دفع شبهة التشبيه, تح. محمد زاهد الكوثري» مصرء المكتبة الأزهرية للتراث» 1998. 


الجويني: 

الشامل في أصول الدين؛ تح. علي سامي النشارء فيصل بدير عون وسهير محمد مختارء الإسكندرية» 
نشأة المعارف» 1969. 

الشامل في أصول الدين» (الكتاب الأول في الاستدلال)ء تح. هلموت كلوبفرء القاهرة؛ دار العرب» 
١ .1989 -8‏ 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تح. محمد يوسف موسى وعبد المنعم عبد الحميد؛ 
القاهرة» مكتبة الخانجي؛ 1950. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء تح. فوقية حسين محمود؛ ط 2» بيروت» لبنان» عالم 
الكتب» 1987. 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء تح. محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث: 1992. 


الحصيني, أبو بكر: 


دفع شبهة من تشبه و تمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد, المكتبة الأزهرية للتراث؛ د. ت 


٠‏ الحنفي, ابن أبي العز: 


3 العقيدة الطحاوية, ط © 1 تء لمئان»؛ المكت الاسلام » 1988. 
سر پبیرو 2 جا اف سار مي 


الخياط: 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, تح. محمد حجازي» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةء د.ت. 
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5 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد تح. نيبرج» بيروت» لبنان» دار الندوة الإسلامية» 8 . 


٠‏ الدسوقي: 
5 حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي» ضبط وتصحيح. عبد اللطبف حسن عبد الرحمانء ط 1« 
بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 2001. 


9 الدمشقي, ناصر الدين: 
5 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية «شيخ الإسلام» كافرء تح. زهير الشاويش» ط 1» بيروت» 
لبنان» المكتب الإسلامى» 0. 


ه الرازي: 

_ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» تح. محمد المعتصم بالله البغدادي» ط1 » بيروت» لبنان» 
دار الكتاب العربي؛ 1990. 

- الأربعين في أصول الدين؛ تح. سميح دغيم» ط 21 بيروت» لبنانء دا رالفكر اللبناني؛ 1996. 

5 معالم أصول الدين» تح. سميح دغيم» ط 1 بيروت» لبنان؛ دار الفكر اللبناني» 1996. 

8 المسائل الخمسون في أصول الدينء تح. أحمد حجازي السقاء ط 2» بيروت» لبنان» دارالجيل» 1990. 

_ أساس التقديس في علم الكلام, تح. محمد العريبي» ط 1ء بيروت» لبنان» دار الفكر اللبناني» 1993. 

7 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» تح. سميح دغيم» ط 1» بيروت» 
لبنان» دار الفكر اللبناني» 1996. 

_ مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير» ط 2» المطبعة العامرة الشرفية» 1324 ه. 

_ لباب الإشارات والتنبيهات؛ تح. أحمد حجازي السقاء ط 1» مصرء المكتبة الأزهرية للتراث» 1986. 

_ خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنةء تح. أحمد حجازي السقاء ط 1ء بيروت» لبنانء دار الجيل؛ 1992. 


© الزمخشري: 
_ الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل» ضبط وتصحيح. مصطفى حسين 
أحمد» ط 2» مطبعة الاستقامةء القاهرة 1953. 


٠.‏ السبكي: 

الدرة المضيئة في الرد على ابن تيميةء تعليق محمد زاهد الكوثري» دمشق» مطبعة الترقي» 1347ه. 

الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ا لجوزيةء جمعها كمال أبو المنى» ط 1ء بيروت» 
لبنان» عالم الكتب» 1983. 

_ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» تعليق زاهد بن الحسن الكوثري» مصرء مطبعة السعادة» 1937. 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل؛ تعليق زاهد بن الحسن الكوثري» مصرء مكتبة زهرانء 1993 
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السكاكي» أبويعقوب: 
مفتاح العلوم, تح. عبد الحميد هنداوي؛ ط 1ع بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية؛ 2000. 


السيوطي, جلال المدين: 

الدر المنشور في التفسير بالمأثورء نشر. محمد أمين دمج» بيروت» لبنان» المكتبة الشعبية» د.ت. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» نشر وتعليق. علي سامي النشار» ط 1ء القاهرة» مكتبة 
الخانجي» 7 


الشاطبي: 


الموافقات في أصول الأحكام, تح. محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة» د. ت. 


الشريف المرتضي: 


إنقاد البشر من الجبر والقدر» ضمن رسائل العدل والتوحيد؛ ج 1 تح. محمد عمارةء دار الهلالء 1. 


الشهرستاني: 
الملل والنحل, تح. سيدي كيلانى» ط 22 بيروت» لبنان» دار المعرفةء 5ك. 
نهاية الإقدام في علم الكلام, ألفرد جيوم؛ مصرء» مكتية الثقافة الدينيةء دءت. 


الطبري: 
جامع البيان في تفسير القرآن» ط 1؛ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. وقد طبع على مراحل امتدت 
من سئة 1323ه إلى غاية سئة 1329 ه. 


الغزالي: 

معيار العلم» تح. علي أبو ملحم» ط 1» بيروت» لبنان» دار الهلالء 1993. 

محك النظرء تح. رفيق العجم» ط 1ء بيروت» لبنان» دار الفكر اللبنانيء 1994. 
تهافت الفلاسفةء تح. جيرار جهامي» ط 1ء بيروت» لبئان» دا ر الفكر اللبناني» 1993. 
الاقتصاد في الاعتقاد. ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1983. 

القسطاس المستقيم؛ ط 1ء بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994. 

فيصل التفرقةء ط 1» بيروتء لبنانء دار الكتب العلمية» 1994. 

المضنون به على غير أهله, ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994. 

مشكاة الأنوار» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 1994. 

قواعد العقائد في التوحيد, ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» بيروت,؛ لبنانء دار الكتب العلميةء د.ت. 
إلجام العوام عن علم الكلام, تح. محمد المعتصم بالله البغدادي» ط 1» بيروت:؛ لبنانء دارالكتاب العربي؛ 
5. 

إلجام العوام عن علم الكلام, ط 1ء بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية؛ 1994. 
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قانون التأويلء تح. مصطفى أبوالعلاء مصر» مكتية الجندي» د.ت. 


_ قانون التأويلء ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994. 


معراج السالكين» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية, 1994. 


_ الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية» ط 1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994. 


روضة الطالبين وعمدة السالكين, ط 21 بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية) 4 . 


كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات» تح. فوزي متري نجار» ط 2» بيروت» لبنان» دار 


المشرق» 1993. 


_ آراء أهل المدينة الفاضلةء علي بوملحم» ط 1ء بيروت» لبنانء دار الهلال» 1995. 


كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق» تح. محسن مهدي» طّ 2 بيروت» لبئان» دار المشرق» 1 . 
كتاب البرهانء تح. ماجد فخري» بيروت» لبنان» دار المشرق» 7 
شرائط اليقين» ضمن كتاب البرهان. 


e‏ القاسمي: 


محاسن التأويل» ضمن كتاب عقائد السلف. 

القاضي عبد الجبار: 

شرح الأصول الخمسةء تح. عبد الكريم عثمان» ط 2» القاهرة» مكتبة وهبة» 1988. 
المحيط بالتكليف» تح.عمر السيد عزميء الدار المصرية للتأليف والترجمةء د.ت. 
المختصر في أصول الدين, ضمن رسائل العدل والتوحيد» ج 1. 


القرطبي: 


_ الجامع لأحكام القرآن, ط 22 دار الكتب المصريةء 1935. 


الكرمي» مرعي بن يوسف: 


5 الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميةء تح. عبد الرحمن خلف» ط 1» بيروتء لبنان» دار الغرب 


الإسلاميء 1980. 
الشهادة الزكية في شاء الأئمة على ابن تيمية, تح. نجم عبد الرحمن خلف» ط 22 بيروت» لبنان» دار 
الفرقان» 1985. 


© رشيد رضلا محمد: 


تفسير المنارء مطبعة المنار 1350 ه. 


6 مسلم» أبو الحسن: 


صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» السعودية» إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 0. 
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ثانيا: المراجع العربية 


e‏ ابن حسن بن سالم, إبراهيم: 
قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة والمعتدلينء ط 1» بيروتء لبنان» دار قتيبة» 1993. 


ه ابن علي حسن» عثمان: 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعةء ط 1 الرياض» المملكة العربية السعوديةء 
مكتبة الرشدء 1997. 


٠.‏ أبو زهرة, محمد: 

ابن تيمية حياته وعصره- أراوه وفقهه, القاهرةء دار الفكر العربي» 1991. 
5 ابن حزم حياته وعصره_آراؤه وفقهه, القاهرة» دار الفكر العربى» 8. 
ل أبو زيد, منى أحمد: 


التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي, ط 1 بيروت» لبتان» المؤسسة الجامعية للدراسات والدشرء 
4 . 


© أبو زيد, نصر حامد: 
من المعتزلة وابن رشد إلى محمد عبده» ضمن ابن رشد والتنوير» ط 1 دار الثقافة الجديدة» 1997. 


أبو سنة منى: 
ابن رشد مؤسس الهرمنيوطيقاء ضمن ابن رشد والتنوير. 


٠‏ أحمد رفعت» فاطمة: 
_ مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم في الفكر الإسلامي» ط 1» دار المعرفة الجامعية» 1989. 


ابن رشد والرشدية, تر. عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» 7. 


٠‏ الأعسم, عبد الأمير: 
5 المصطلح الفلسفي عند العرب, ط 22 القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9. 


٠‏ البوطي» محمد رمضان سعيد: 
5 السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» ط 2, دار الفكر» 06 


ه البيطار» محمد بهجة: 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية, ط 3 بيروت» لينان» المكتب الإسلامي» 6 
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e‏ الجابري» محمد عابد: 
ك ابن رشد سيرة وفكرء ط 1» بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1998. 
- بنية العقل العربي» ط 2» الدار البيضاء» المركز الثقافي العربي» 1991. 


ه الجزيري» نورالدين: 
_ قراءة في علم الكلام: الغائية عند الأشاعرة, طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992. 


e‏ الحلبي, أحمد بن عبد العزيز: 
- «أصو ل الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية»» الأمة (مجلة)ء عدد 255 ط 1ء الدار البيضاءء 


منشورات الفرقان» 1997. 


ه الخضيري. زينب: 
_ أثرابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء القاهرةء دار الثقافة» 1993. 


: الزين» سميج‎ ٠ 
ابن رشد آخر فلاسفة العرب» بيروتءلبنان؛ دار القاموس الحديث.د.ت.‎ _ 


e‏ الزين» محمد حسني: 

57 منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» ط 1ء بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» 1994. 
ه السيد الجليند. محمد: 

- الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» ط 3» المملكة العربية السعوديةء دا رعكاظ» 1983. 


٠.‏ السيلي, عبد العزيز: 

_ العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيميةء ط 21 القاهرة؛ دار المنار» 1993. 

٠‏ الصغير. عبد المجيد: 

مواقف «رشدية» لتقي الدين ابن تيميةء ضمن دراسات مغربية مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزيز 
الحبابي» ط 22 المركز الثقافي العربي» 1987. 

_ المصطلح الكلامي في الإسلام بين المصدر الاشتقاقي والتداول الإصطلاحي؛ ضمن المصطلح في الفلسفة 
والعلوم الإنسانية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات» ط 1» عدد 


2 1995. 
«ملاحظات حول إشكالية المصطلح اللغوي فی الخلاف الكلامي»» صّمن المناظرة (مجلة) العدد 
الأول؛ 1989. 


© الطبلاوي» محمد سعد: 
_ موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» ط 1ء مطبعة الأمانة» 1989. 


402 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد 


3 العثيمين» محمد بن صالح: 

تقريب التدمرية, ط 1ء المملكة العربية السعوديةء دار ابن الجوزي» 1992. 
العراقي عاطف: 

5 المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد» ط 22 القاهرة» دار المعارف» 1994. 

_ النرعة العقلية في فلسفة ابن رشد ط 25 القاهرة» دار المعارف» 1983. 


ه العك, خالد عبد الرحمن: 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ط 1› بيروت» لبنان» دار المكتب الإسلامي» 

. 5 

العلواني»› طه جابر: 

ابن تيمية وإسلامية المعرفةء ط 22 هيرندن» فير جينياء الولايات المتحدة الأمريكية؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» 1995. 


e‏ العلوي» جمال الدين: 

4 المتن الرشدي, ط 1 الدار البيضاء دار تبقال» 6. 

- «إشكالية العلاقة بين العلم الطبيعي وما بعد الطبيعة عند ابن رشد»» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بفاس » عدد 23 1988. 


ه العلوي» سعيد بن سعيد: 

الخطاب الأشعري, ط 1› بیروت› لبنان» دار المنتتخب العربى» 2. 

e‏ العيد. عبد اللطيف محمد: 

_ دراسات في فكر ابن تيميةء القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 1981. 

ه الفضلي» عبدالهادي: 

_ خلاصة علم الكلام, ط 22 دار المؤرخ العربي» 1993. 

e‏ الكردي» محمود سعيد: 

_ أثر القرآن على منهج التفكير عند ابن تيميةء ط 21 بنغازي» ليبياء دار الكتب الوطنيةء 1986. 
ه المتولي» صبري: 

5 منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم» القاهرةء عالم الكتب» 1981. 


ه المحمود., عبد الرحمان بن صالح بن صالح: 
_ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ط 21 الرياضء مكتبة الرشدء 1995. 
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المرزوقي, أبو يعرب: 

إصلاح العقل في الفلسفة العربيةء ط 22 بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1996. 
المصباحي» محمد: 

تحولات في تاريخ الوجود والعقل» ط 1 بيروت» لبنان» دار الغرب الإسلاميء 1992. 

دلالات وإشكالات, ط 21 الدار البيضاءء عكاظ, 1988. 

الوجه الآخر لحداثة ابن رشد» ط 1ء بيروت» لبنان» دار الطليعة» 1998. 


المطعني, عبد العظيم إبراهيم محمد: 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع, ط 1 القاهرة؛ مكتبة وهبةء 1985. 
المجاز عند ابن نيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرارء ط 1 القاهرة» مكتبة وهبة: 1995. 


المخراوي» محمدبن عبدالرحمان: 

المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» المملكة العربية السعودية» دار المنار» د.ت. 
المغربي؛ عبد الفعاح: 

حقيقة الخلاف بين المتكلمين» ط 1ء القاهرة» مصرء مكتبة وهبة» 1994. 

النشارء علي سامي: 


مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ط 4» دار المعارفء 1998. 


_ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط 8ء دار المعارف» د.ت. 


النشار.ء مصطفى: 
نظرية العلم الأرسطية: دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطوء ط 1» القاهرة؛ دارالمعارف» 1986. 
النقاري. حمو: 


المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية» ط 1؛ مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء [199. 


المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيميةء ط 3 بيروت» لبنان» دار المشاريع› 1996 . 


الهراس»› محمد خليل: 

ابن تيمية السلفي, بيروت» لينان» دار الكتب العلمية› دت 

ألوزاد, مسخصا : 

«في الرشدية العربية المعاصرة؛ مقاربات الكشف عن مناهج الأدلة»» ضمن مقدمات» المجلة المغاربية 
للكتاب, عدد 1998 15. 
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